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  بسم االله الرحمٰن الرحيم

﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 

  عملوا لعلهم يرجعون﴾

  صدق االله العظيم

  41الروم، الآية

 



  
  

  شـكــر وتقـديـر
  
  
  
  
  
  
  

الحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا العمل حمدا يليق بمقامه وعظيم سلطانه، والشكر 

  .، أساتذتي الذين نهلت من علمهم والذين اقتبست من مراجعهمّلأصحاب الفضل علي

  

وأخص بالشكر الأستاذة طالبي التي أشرفت على عملي ولم تدخر جهدا في توجيهي 

  . آل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو من بعيد دون أن أنسى ، ونصحي



  :مقدمةال

   :تمهيد. 1

تسعى الأبحاث العلمية في الوقت الراهن إلى البحث عن مقومات الحياة خارج كوكب 

 تبقى الطبيعة المشكلة من العناصر ذلك،الأرض، وطالما لم تصل إلى نتائج تثبت 

  . أنسب وسط لاستمرار الحياة البشريةالحيوان، النبات، التربة، الهواء، الماء، كالأساسية

لإشباع حاجياته من  على طول التاريخ في تغيير عناصر البيئة محاولات الإنسانورغم 

مأكل وملبس ومأوى، فإن نظام البيئة الدقيق كان يسمح في كل مرة بإقامة التوازن بينها، 

  .ويرجعها إلى حالتها الأصلية

 من لوجيا؛ مكنتهووبظهور الصناعة وتوصل الإنسان إلى مرحلة متقدمة من العلم والتكن

 درك حتى أالتحكم في الماديات إلى أبعد الحدود، ازدادت حدة التلوث وتعاظم خطره،

الإنسان أنه وصل إلى مرحلة ساءت فيها حالته الصحية والنفسية وتدهورت موارده 

أن الرفاهية التي كان ينشدها أبعدته عن تفطن إلى  و،الطبيعية، واختلت أنظمة الحياة

  .الراحة الجسدية والنفسية

   

 جديدة اجتماعية ة قيماحترام فرضت ، إلى ظهور وعي وصحوة بيئيةالتلوثأدى مشكل 

 وأجبرت الدول على ، تدخل أعضاء المجتمع الدولياستدعت هذه المصلحة ،)البيئة(

  . التشريع على المستوى الداخليباعتماد ظاهرة التلوثمواجهة 

ارها مصلحة ذات أهمية بالغة، الدول بخطورة الاعتداء على البيئة؛ باعتبولما أحست 

جديرة بتكريس أسمى أنواع الحماية عليها، استعانت بالتشريع الجنائي لمجابهة التلوث، 

عن طريق التجريم والعقاب، مما أسفر عن ظهور نوع جديد من الإجرام يعرف بالإجرام 

   .أخطر صورهمن البيئي، يعد التلوث الصناعي 

  

  :  الموضوع اختيارأسباب .2

 لأن الطبيعة هي ؛ميلنا الفطري لكل ما هو طبيعيو،  الأسباب الشخصيةالنظر عنع بقط

منها خلقناكم وفيها نعيدكم  ﴿: المولى عز وجل إذ يقول،أصل الإنسان ومستقره ومتاعه
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 التي ساقتنا إلى اختيار يمكن حصر الأسباب الموضوعية. 1﴾ومنها نخرجكم تارة أخرى

   .ول اقتصادي والثاني قانوني في سببين رئيسيين، الأالموضوع

  

   :السبب المالي والاقتصادي.أ

عملت الدول في سبيل تحقيق الرفاه الاقتصادي ومسايرة الركب الحضاري على تكثيف 

لبيئة عند وضع مخططات التنمية، حتى باالأنشطة الاقتصادية والصناعية، دون الاهتمام 

دولار، مؤهلة للزيادة  مليار  ألف13وصل إنفاقها على هذه الأنشطة على مستوى العالم 

هذه الاستثمارات تتم عادة في مجالات الإسكان والنقل والاستغلال . 2بعشرات المرات

الزراعي والمشروعات المختلفة على حساب انتزاع وإهلاك الموارد الأولية والغابات 

  .والتربة وتلويث المياه والهواء

ة تحقق أرباحا على المدى القريب، فإنها بتسببها في الواقع، إن كانت صور التنمية المتقدم

في دهورة الموارد التنموية ترفع تكاليف المجتمع على المدى الأبعد، وتتسبب بخسائر 

   .3اقتصادية كبرى على مستوى الوطن

 ر تفطنت السلطات البيئية في الجزائر، بعد إجراء تحليل اقتصادي، إلى الآثاوبالفعل

ية على جميع المستويات، ولفتت انتباه الحكومة والسلطات المالية إلى السلبية للمسائل البيئ

إذ تبين أن الإضرار بالبيئة والضغط على . 4الآثار المالية الناجمة عن سوء إدارة البيئة

أنظمتها، يؤثر على طاقة التجدد الطبيعي للموارد والمواد التي تشكل المادة الأولية في 

فضلا عن تسببه في ظهور الأمراض .  نذرتها وزوالهاالإنتاج الصناعي، ويؤدي إلى

والأوبئة التي تؤثر في الصحة العامة وتنعكس على تكاليف الصحة؛ لأنها تزيد من حجم 

عمل المستشفيات ومن أعباء الدولة في دعم القطاع الصحي، كما تزيد من أعباء المواطن 

  .5الاقتصادية

                                                 
  .55سورة طه، الآية . 1
  .700، ص1993 والاقتصاد، العدد االثاني، ة القانوني مجلة العلوم،عبد االله الصعيدي، الاقتصاد والبيئة. د. 2
، الكلفة الاقتصادية للتدمير البيئي، مجلة البيئة والتنمية، لبنان، المجلد الخامس،           "وزير المال في لبنان   "جورج قرم   . د. 3

الدار المصرية   الاقتصادية،   ةمنى قاسم، التلوث البيئي والتنمي    . انظر أيضا في مؤلف د    . 60، ص 2000 ، مارس  24العدد
  . ومابعدها159اللبنانية، ص

  .05وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة، ملخص التقرير، ص.  4
  .60جورج قرم، المرجع السابق، ص.د. 5
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تتسبب فيها مقومات التنمية الحالية، ليست مؤشرا ، التكاليف الاقتصادية المرتفعة التي إذن

 بل تدل على أعباء جديدة موزعة وغير لافتة للانتباه، ينبغي حقيقية،على تنمية اقتصادية 

  .لتفاديها السهر على حماية البيئة من كل أشكال الإضرار بها

  

   : السبب القانوني. ب

  : ناسب  حق السلامة البدنية لا يحترم إلا في إطار بيئي م.

 يقتضي سير وظائفه الحيوية على نحو طبيعي، مع الحق في السلامة البدنية للإنسان

 القوانين العقابية حمايته من  كفلتالاحتفاظ بتكامله الجسدي وتحرره من الآلام، هذا الحق

  .كل صور الاعتداء العمدية وغير العمدية

رت ، وعك الأساسية البيئيةاط الناجمة عن الصناعة أثرت سلبا على الأوسالملوثات إن 

 الأمراض الصدرية إصابة الإنسان بالمحيط الذي يعيش فيه الإنسان، فكانت السبب وراء

ومرض ) كنزلات البرد الشعبية والالتهاب الرئوي والإصابات الرئوية المزمنة كالربو (

التفويد  إلى نقل العديد من الأمراض المعدية كأدت و. وأمراض الجلد والحساسيةالسرطان

مساءلة من تسبب في   وكلها اعتداءات على السلامة البدنية، ينبغي.والكوليرا والملاريا

  .1إحداثها جزائيا

   

  :  البيئة النظيفة حق من حقوق الإنسان .

 تعالت الأصوات في ، لحماية وسلامة شخص الإنسان،بعد التأكد من ضرورة حماية البيئة

 وضرورة ،نية للمناداة بحق الإنسان في بيئة ملائمةالمحافل الدولية والندوات القانو

  .2المحافظة على الوسط البيئي الطبيعي الذي يعيش فيه

تضافرت الجهود على المستويين الدولي والإقليمي لإيجاد مخرج من هذا المأزق لقد و

 وتصدرت هيئة الأمم المتحدة المبادرة .، الذي يعد الإنسان ضحيته الأولىالإيكولوجي

 منظمات تابعة لها غرضها حماية فأنشأتفحة أخطار التلوث من أجل حماية الإنسان، لمكا
                                                 

زائري والمقارن والشريعة الإسـلامية،     مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الج           . د. 1
  . وما يليها493، ص1999رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 

عصام أحمد محمد، الحق في بيئة ملائمة كأحد حقوق الإنسان، بحث مقدم للمؤتمر السادس للجمعيـة المـصرية                  . د. 2
  .181مر، ص، القاهرة، مجموعة أعمال المؤت1993للقانون الجنائي، أكتوبر
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في الاعتراف بالبيئة الملائمة كحق من حقوق الإنسان في مؤتمر البيئة، وكانت سباقة 

 وتوالت الاعترافات .19721الأمم المتحدة المتعلق بالبيئة الذي انعقد في أستكهولم عام 

ن المؤتمرات حتى ازداد المبدأ رسوخا و صار الحق في البيئة أحد بهذا الحق في العديد م

  .الإنسانحقوق 

  

  :حق الأجيال المستقبلية في الحياة مرهون بالحفاظ على البيئة .

 ، الإطار الوحيد الذي تتحقق فيه الحياة، ملكية مشتركة لكل الأجيالباعتبارهاتعد البيئة 

ها إلى الجيل الذي يليه في شكل يسمح بقيام ينبغي على كل جيل أن يحافظ عليها ويورث

 تعامل الإنسان مع البيئة على هذا النحو، لتنامى تدهورها استمر لكن لو .الحياة عليها

ري لبعض عناصرها وزوال بعضها الأخر مما يجعل الحياة ذتدريجيا ليصل إلى تغيير ج

  .فيها مستحيلة

، وتضمن له ثار التلوثآنسان من  إلى تقنيات تقي الإ مستقبلاوحتى لو توصل العلم

   .، ولن يمكنه من التمتع بها فإنه لن يعيد له البيئة الطبيعية كما كانتاستمرار الحياة،

  

   :إشكالية البحث. 3

سارع و قيمة الوسط البيئي، بالجزائر كغيرها من دول العالم تجاوبت مع هذا الوعي

 ،تقيه من كل أشكال التلوث والمضار تحمي هذا الوسط و قانونية إلى إعداد سياسةهامشرع

  . تها بالسلاح الجزائي لمواجهواستعان ملوثات،تخلفه الصناعة من  بما فيها ما

 بلغت خلال الفترة الممتدة من ، حتىتوالت تدخلات السلطات في مجال البيئة وتعددتولقد 

متعلقة نصوصا  تتضمن ، مرسوم44 وقانون وأمر 22 ن أكثر م،2002 إلى 1982

 أو انتهاكهايشكل ، و الصناعيالتلوث تهم ،جزائية، لا يخلو بعضها من أحكام لبيئةبا

  .  من يخالفها وتسمح بإقامة مسؤولية كل،ون جرائم يعاقب عليها القانـإغفالها

                                                 
1                               Michel Prieur, droit de l'environnement, Dalloz, 2é édition, 1991, p.132. 
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ومع ذلك يبين التقرير الوطني عن حالة المحيط، الذي تم تبنيه في مجلس الوزراء بتاريخ 

ر للبيئة الجزائرية، ويثبت المسؤولية الكبيرة للصناعة عن ، التدهور الكبي2001 أوت 21

تتشكل من  فالجزائر تتمتع بحظيرة صناعية هائلة. 1التلوث الذي يعاني منه الوطن

 وحدة إنتاج، 240 مؤسسة تتضمن 67، حوالي 1994مؤسسات عمومية، بلغ عددها سنة 

افة إلى مؤسسات القطاع مثلت أهم المؤسسات الملوثة على الإقليم الوطني، هذا بالإض

نشاط   وحدة تنشط في مختلف مجالات35000 و25000الخاص التي يتراوح عددها بين

  .2الصناعات الخفيفة

ولقد قدمت الدراسات أرقاما مخيفة عن التلوث الذي تسببه الصناعة، حيث ثبت توليدها 

حملة بمواد ، م)مياه صرف صناعي( من المياه المستعملة 3 مليون م220سنويا لأكثر من

، أيضا تتسبب ...السدودوملوثة تساهم بشكل وجيه في تلويث مجاري المياه، مياه البحر، 

الوحدات الصناعية بفعل عدم تجهيزها بفلترات في تلويث الجو بالغبار والغازات والمواد 

. 3يات الصناعية الخطرة والسامةطن في السنة من النفا 184500  يقاربالعالقة، وتنتج ما

 للارتفاع بفعل التوجه الاقتصادي الحالي، الذي يشجع الاستثمار، ة مؤهل الأرقامهذه

 ،خاصة الأجنبي، ويسمح بالشراكة في شتى المجالات، حتى المتعلقة بكل أنواع الصناعة

   . اللازمةالاحتياطات ، إذا لم تتخذتنبئ بالأزمة المستقبلية للبيئة في الجزائرو

  

الدور الذي لعبه القانون الجزائي في حماية البيئة من أمام وضع كهذا، نتساءل عن 

  .التلوث، فعلى الرغم من وجود نصوص جزائية سارية المفعول، تظل الحقائق مرعبة

؟ وهل هي كفيلة بردع   فعالةالجزائية للمجرم عن التلوث الصناعيالمسؤولية هل ،إذا

لاعتداءات التي تخل بتوازنها، الجنوح البيئي، وتحقيق الحماية المناسبة للبيئة من أخطر ا

                                                 
1  .  

Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la politique environnementale 
industrielle, mai 2002, p.06. 

2  .  
ibid, p68 

3                                                                                                                    . 
ibid, p.7-9. 
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أو بمعنى آخر هل تعرف المسؤولية الجزائية تطبيقا حقيقيا أم أنها وتهدد بقاء الإنسان؟ 

  مجرد نظريات قانونية؟

الإجابة عن هذا الإشكال، تكون بالتأكد من إحدى الفرضيتين، الأولى تتمثل في حقيقة 

انية، الخاصة بعدم فعالية المسؤولية وفعالية المسؤولية، ولكنها مستبعدة بالفرضية الث

الجزائية، التي يؤكدها تزايد ظاهرة الإجرام الصناعي والآثار المترتبة عنه، وحجم العمل 

  .القضائي الضئيل والمحتشم في تقرير هذه المسؤولية

  

وتتمثل الفائدة من البحث، في الوقوف على سياسة الحماية البيئية في المجال الجزائي، 

رة كاشفة عن الأحكام الجزائية المتعلقة بالتلوث الصناعي، خاصة فيما يتعلق لإعطاء نظ

بجرائم التلوث الصناعي وموقف المشرع من مسؤولية الشخص المعنوي ومسؤولية مسير 

والتحقق من فعالية النص الجزائي في مواجهة أخطر جرائم التلوث، . المؤسسة الصناعية

ية التي تطبع النص الجزائي، وتحول دون تطبيق بغية حصر أسباب القصور وعدم الفعال

  . المسؤولية الجزائية، حتى يمكن تفاديها مستقبلا

  

  :المفاهيم الأساسية في البحث. 4

 الإشكال، قبل كل شيء، توضيح المفاهيم التي صيغ بها عنفي الواقع تحتاج الإجابة 

  ).المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي( عنوان البحث

  

، ولكن مدلوله الاصطلاحي يتراوح بين 1 تتقارب المفاهيم اللغوية للتلوث:مفهوم التلوث. أ

لذلك يعرفه البعض على أساس أنه إضافة . 2 باختلاف الرؤى ويختلفالاتساع والضيق

مواد أو طاقة إلى البيئة يكون من شأنها أن تؤثر سلبا في أدائها وظائفها، وبهذا يتميز 

                                                 
 في اللغة العربية يعني التلوث التلطيخ والخلط والمرس، ويقال لوثت الأرض أي أنبتت الرطب في اليـابس، ولـوث                  . 1

  .180،ص1952القاموس المحيط للفيروز إبادي، الجزء الأول، . ثيابه بالطين أي لطخها به ولوث الماء، كدره
 على أنها الحط أو دهورة وسط بإدخـال  (pollution) كلمة التلوثle petit Robertوفي اللغة الفرنسية عرف قاموس

ور المحيط الإنساني بكل ما من شأنه الإضـرار   أن التلوث يدل على تدهle petit Larousseويضيف قاموس . ملوث
  .بالإنسان، ومنه التلوث بالضجيج

صلاح الدين شروخ، البيئة والإنسان والتلوث في التعليم الأساسي في الجزائر، أطروحة دكتوراه، معهـد علـوم                 . د. 2
  .28، ص2000الاجتماع، جامعة عنابة،
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 يتضمن التلوث إلى جانب المضار الذير بالبيئة الأكثر شمولية، التلوث عن الإضرا

 كإتلاف الموارد الطبيعية والروائح والتجاوزات المتعلقة بالتخطيط العمراني ،الأخرى

  .1والتصحر والانجراف وغيرها

وفي المقابل يعرفه آخرون بإعطائه مفهوما أكثر اتساعا من أفعال الإضافة المؤثرة سلبيا 

ة، تماشيا مع مفهوم البيئة الرحب، ويرون فيه التغييرات الغير مرغوبة فيما على البيئ

 كنتيجة لأنشطة الإنسان من خلال حدوث تأثيرات مباشرة ،يحيط بالإنسان كليا أو جزئيا

أو غير مباشرة تغير من المكونات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للبيئة، مما قد يؤثر 

كما يعرفونه أيضا بكل فعل إنساني يغير في  .2ياة التي يعيشهاعلى الإنسان ونوعية الح

  .3موجودات البيئة من حيث الكيف أو الكم أو المكان أو الزمان

  

 الأخذ 10-03 من قانون البيئة رقم 04/08 في المادةأما المشرع الجزائري فاختار

يئة يتسبب فيه كل  للتلوث، إذ اعتبره كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبالواسعبالمفهوم 

فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان 

وفي هذا دلالة على أن المشرع . والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية

يدرج كافة الاعتداءات الضارة بالبيئة تحت مسمى التلوث، سواء كانت أفعال إضافة أو 

  .4ثل إبادة الفصائل الحيوانية واقتلاع الغابات م،أفعال إنقاص

ولكنه في ذات الوقت ينظر إلى التلوث بكونه التغييرات الغير مرغوب فيها المترتبة عن 

أفعال الإضافة فحسب، ويظهر ذلك في التعريف الذي أورده لتلوث المياه وتلوث الهواء 

ث المياه بإدخال أية مادة في  سالفة الذكر، حيث عرف تلو4 من المادة 10، 9في الفقرتين

أو البيولوجية للماء، /أنها أن تغير الخصائص  الفيزيائية والكيميائية والوسط المائي من ش

وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية 

وعرف التلوث الجوي على أنه . وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أي استعمال طبيعي للمياه

                                                 
  .32، ص2004لبيئة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية ل. د. 1
مصطفى معوض عبد التواب، جرائم التلوث مـن النـاحيتين القانونيـة والعلميـة، منـشأة                . معوض عبد التواب  . د. 2

  .09، ص1986المعارف، الإسكندرية،
  .40، ص2002الإسكندرية، ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، . د.  3
 . وما يليها40نفس المرجع، ص: انظر في ذات المعنى.  4
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بب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزيئات  مادة في الهواء أو الجو بسةإدخال أي

  .ئلة أو صلبة من شانها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشيسا

  

يتضح من التعريفات المتقدمة أن التلوث عبارة عن تغييرات غير مرغوبة يحدثها 

  الإنسان، موضوعها البيئة، فماذا يقصد بهذه الأخيرة؟

  

ن العلماء أ خاصة من اليسير إعطاء مفهوم دقيق وواضح للبيئة،ليس : 1مفهوم البيئة. ب

درجوا على استخدام المصطلح على نطاق واسع وفي كافة مجالات المعرفة تقريبا، حتى 

، 2اكتسب مفاهيما متعددة بتعدد العلوم الإنسانية ومختلفة باختلاف مضامينها وغاياتها

 عن معناها لدى الجغرافيين، ويختلف عن فمعنى البيئة عند المهندسين المعماريين يختلف

 وعما يفهمه البيولوجيون من ،المفهوم المتداول بين أطباء الصحة والمختصين بالتربية

ولذلك بات دارجا الحديث عن البيئة الاجتماعية، البيئة الجغرافية، البيئة . 3المصطلح

  .4...الاقتصادية، البيئة الصناعية، بيئة الطفل

  

الوقوف على الاصطلاح القانوني للبيئة، الذي يستخدمه فقهاء ورجال وحتى لو أردنا 

، ولا 5 البيئة دون إفراد تعريف محدد لهاعالقانون، لوجدناهم اعتادوا كغيرهم التعامل م

 فهي في نظر البعض ذلك المفهوم .يترددون في نعت البيئة بأوصاف تدل على غموضها

                                                 
 ، وهي مصطلح حـديث يعبـر عـن فعـل      environnerمن الفعل الفرنسي ) environnement(تأتي كلمة بيئة.  1

 "يقـصد بـه  ، و1972 الفرنسي سنةle grand Larousseالإحاطة، مأخوذ عن اللغة الإنجليزية، تم إدراجه في قاموس
  ."مجموع العناصر الطبيعية والاصطناعية التي تهيئ حياة الإنسان

  :فانظر مؤل
Michel Prieur, droit de l'environnement, Dalloz, 2éédition, 1991, p.01. 

  :وكذلك
  .23.، ص2003 هالة صلاح ياسين الحديثي، المسؤولية المدنية الناجمة عن تلوث البيئة، جهينة، الطبعة الأولى، 

  
  .30، 29،ص1998فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة، الطبعة الأولى، . د. 2
  
  .26، 25صلاح الدين شروخ، المرجع السابق، ص.د: في إيراد هذه المفاهيم انظر. 3
  
  .9، 8، 7، ص2001محمد حسام محمود لطفي، الحماية القانونية للبيئة المصرية، القاهرة،. د. 4
  .9نفس المرجع، ص. 5
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، أو ذلك الزئبق الذي لا يدرك، وكلما اعتقد une notion caméléon(1(المتغير والمتلون

   .2المرء انه أدركه يختفي

إن حقيقة تعذر وجود تعريف عام ودقيق للبيئة، ترجع لاعتبارها كلمة مستعملة تخلو من 

أي مضمون قانوني دقيق، تعطي صورة لبيان الوسط الطبيعي، العمراني، الصناعي 

منع من إيجاد يلا هذا ، 3لذي يعيش فيه البشروأحيانا الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي ا

حلول قانونية لعدة مسائل من دون هذا التعريف، لأن الأهم من إعطاء مفهوم للبيئة هو 

  .4معرفة الأموال الواجب حمايتها والانتباه لها

ربما بفعل هذه الأسباب فضل المشرع الجزائري عدم الخوض في وضع تعريف للبيئة، 

لم الحماية التي يفرضها القانون بذكر مكونات البيئة، إذ بينت واكتفى بتحديد معا

تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية  " من قانون حماية البيئة أن البيئة04/07المادة

والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك 

الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه 

  .".الطبيعية

أمام عدم التوافق على وضع تعريف موحد ودقيق للبيئة، يجدر بنا انتقاء بعض محاولات 

تحديد مفهومها، فالبيئة كما عرفها المجلس الدولي للغة الفرنسية هي مجموع العوامل 

 وقت معين، القادرة على التأثير بشكل الفيزيائية، الكيميائية، البيولوجية والاجتماعية في

  .5 على الكائنات الحية والأنشطة البشريةبأجلمباشر أو غير مباشر، فورا أو 

وبعبارة أدق البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان ويؤثر فيه ويتأثر به ويتفاعل معه، 

ير حية لا دخل تتكون من بيئة طبيعية يراد بها كل ما يحيط بالإنسان من عناصر حية وغ

                                                 
1                                               .Michel Prieur, op.cit, p.01.                                             

        
2 .M. Despax31فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د: مشار إليه في مرجع.  
 الإسلامي بحث مقارن بالتـشريعات الوضـعية، بحـث مقـدم        أحمد عبد الكريم سلامة، حماية البيئة في التشريع       . د. 3

-2، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون،         "نحو دور فاعل للقانون في حماية البيئة وتنميتها       "لمؤتمر
  5 ص،1999 ماي4
  .32فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د. 4

5  .  
Juris-class. Environnement, vol.01, fasc101, environnement et droit de l'environnement, 1998, 
p.02 
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للإنسان في وجودها، كالنبات، الحيوان، الماء والهواء، وبيئة مستحدثة تتمثل في كل ما 

، والنظام الذي تدار في إطاره )ةتكنولوجيبيئة (شيده الإنسان وبناه كالمدن والطرق

ة بيئ( والاجتماعية والاقتصادية كالأعراف والعادات الاجتماعية والقانونالعلاقات الإنسانية

   .1)اجتماعية

  

يقسم التلوث حسب مصدره إلى تلوث طبيعي وتلوث : التلوث الصناعي. ج

نسان الصناعية والزراعية أنشطة الإناشئ عن ) pollution artificiel(مستحدث

ما تخلفه الصناعات المختلفة من مواد ملوثة، كالتي ، يشمل 2والخدمية والترفيهية وغيرها

ة أو البترولية، كما يشمل مخلفات المنازل وعوادم السيارات تنتج من الصناعات الكيميائي

   3...ووسائل النقل

يعد التلوث الصناعي صورة من صور التلوث المستحدث، ونقصد به في بحثنا أفعال إذا، 

و إدخالها بمناسبة ، أ في البيئة ناتجة عن النشاط الصناعي ملوثةالإضافة الضارة لمواد

  .خفيفة أو الثقيلةالقيام بأعمال الصناعة ال

  بتحمل المجرم البيئي التزامويقصد بالمسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي،. د

، عن  السائلة أو الصلبة أو الغازيةبمخلفات النشاط الصناعي تلويث البيئةجرائم نتائج 

  .4طريق الخضوع للأثر الذي ينص عليه القانون كجزاء على ارتكاب الجريمة

  

  :ت البحث والمنهج المتبعصعوبا. 5

إذا انتهى الباحث من حصر الأحكام القانونية المتعلقة بالموضوع، وهو أمر يشق على كل 

من يحاول فهم التشريعات البيئية، يجد صعوبة كبيرة في تحليل ما تقتضيه تلك 

القانون الجنائي، القانون نين البيئية تتضمن جوانب تدخل في التشريعات؛ لأن القوا

هذا فضلا عن قلة المؤلفات والمراجع المتخصصة في  ...ة والفنية العلميناحيةاري، الالإد

                                                 
  .20هالة صلاح ياسين الحديثي، المرجع السابق، ص.  1
  .35فرج صاح الهريش، المرجع السالق، ص. د.  2
  .35أشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص. د.  3
، الجزء الثاني،   "المسؤولية الجنائية "وجي، القانون الجنائي العام   مصطفى الع . د: أنظر في تعريف المسؤولية الجزائية    . 4

  .333فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. ود. 12، ص1985مؤسسة نوفل، بيروت، الطبعة الأولى، 
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، والتعاون المحتشم للجهات الإدارية القانون البيئي، وندرة العمل القضائي في المادة

  .حماية البيئة في تزويد الباحث بحقائق العمل الإداري وإحصائه بالمكلفة 

 المنهج التحليلي كمنهج أساسي؛ لأنه يسمح ىضوعه علموولقد اعتمد الباحث في دراسة 

بتحليل الأفكار والنصوص المتعلقة بالمسؤولية في المجال البيئي، وتحليل واقع هذه 

كما استعان أيضا بالمنهج المقارن في بعض جوانب . المسؤولية وبيان نقاط الضعف فيها

  بالمقارنةويبينجنبيين  يعطي صورة موجزة عن منحى التشريع والقضاء الأىالبحث، حت

  .موقف نظيرهما في الجزائر

  

  : تقسيم البحث. 6

يحتاج التحقق من فعالية المسؤولية الجزائية في مواد التلوث الصناعي، التأكد أولا من 

إقامة المشرع لنظام لهذه المسؤولية، الأمر الذي خصصنا له الفصول الثلاثة الأولى، وإذا 

فعال التلوث الصناعي ويقر بمسؤولية من يرتكبها، حينها تبين أن المشرع يجرم حقا أ

ينبغي البحث عن الأسباب التي أدت إلى تعطيل أحكام المسؤولية الجزائية في مواجهة 

  .التلوث الصناعي، وهذا ما خصصنا له الفصل الرابع

  :بناء على ما تقدم سيوزع البحث على الفصول التالية

  . في تجريم أفعال التلوثالأحكام العامة: الفصل الأول  . 

وفي هذا الفصل نعرض مبحثين، نتناول من خلال الأول طريقة تجريم أفعال التلوث، التي 

وندرس في الثاني . تبدي استعانة المشرع بأساليب غير مألوفة عند إعداد نصوص التجريم

  .الأركان العامة لجرائم التلوث

  .أنواع جرائم التلوث الصناعي: الفصل الثاني  . 

وقسمناه إلى مبحثين، المبحث الأول يتعلق بجرائم تلوث وسط بيئي محدد، هي جريمة 

أما المبحث الثاني فيخص جرائم تلوث أخرى كجرائم . التلوث الجوي وجرائم تلوث المياه

  .التلوث الماسة بالتنوع البيولوجي، جريمة التلوث بالنفايات وجريمة تلويث الغابات
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  .مسؤولون عن جرائم التلوث الصناعيال: الفصل الثالث  . 

وندرس من خلاله المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي في المبحث الأول، والمسؤولية 

  .الجزائية للشخص المعنوي في المبحث الثاني

   .فعالية المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي: الفصل الرابع  . 

ة أهم أسباب عدم فعالية المسؤولية الجزائية وقسمناه إلى مبحثين خصصنا الأول لدراس

وخصصنا الثاني لعرض أسباب عدم . للملوث الناجمة عن اختلال السياسة التشريعية

  .الفعالية المتولدة عن التطبيق القضائي

  .الخاتمة  . 
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   الأولالفصل 
  

تجريم أفعال الأحكام العامة في 
 التلوث 



  :الفصل الأول

  :الأحكام العامة في تجريم أفعال التلوث

  

بعدم قبوله لدى الرأي العام، وكان من المناسب        يقوم المشرع بتجريم فعل معين، إذا اقتنع        

أن يقرر له جزاءات أشد من تلك المقررة لأفعال أقل خطورة منه، والمعاقب عليها بردود               

  .1أفعال من طبيعة مدنية، إدارية أو تأديبية

ولما كانت أفعال التلوث تنطوي على عدوان على مصالح اقتصادية واجتماعية متطـورة             

وهامة وجديرة بحماية القانون، وأن أضرارها فادحة، قرر المشرع إسباغ الحماية الجنائية            

غير أنه تبنى عند تجريمها سياسـة جنائيـة ذات          . على البيئة بتجريم الأفعال المعادية لها     

سب مع الطبيعة الخاصة لجرائم البيئة، وتـضمن ملاحقتهـا، ومعاقبـة            مرونة عالية تتنا  

إلا أنها، في الوقت نفسه، تنطوي في بعض جوانبها على تجاوز بعض النتـائج              . مرتكبيها

  .2التي يرتبها مبدأ الشرعية الجنائية

،  تبرز من خلال الطريقة المتبعة في تجريم أفعال التلوث         هذه المرونة في السياسة الجنائية    

إذ تبنى المشرع أسلوبين يخالفان مقتضيات مبدأ الشرعية، أسلوب النصوص على بيـاض             

  ).المبحث الأول.( و أسلوب النصوص المرنة

ولقد ترتب على هذه الطريقة في التجريم تضحية ببعض المبادئ العامة الكبرى في قانون              

لـى بيـاض    إذ صاحب أسلوب النـصوص ع     العقوبات عند تحديد أركان جرائم التلوث،       

 من سلوك إجرامي ونتيجة     اديوأسلوب النصوص المرنة صعوبة تحديد عناصر الركن الم       

  .إجرامية، وعدم وضوحهما في العديد من الجرائم

ا، أثار عدم وضوح المشرع في تحديد صورة الركن المعنوي المتطلبة لقيام            ذ ه فضلا عن 

اه قضائي يقيم مـسؤولية     ع ظهور اتج  جرائم التلوث، جدلا فقهيا بخصوص المسألة، وشج      

  ).المبحث الثاني.( مجرمي البيئة دون اعتداد بالركن المعنوي لديهم

  

                                                 
.1                                   Jean Pradel, droit pénal, tom1, Cujas, Paris, 3é édition, 1981, p.03  

 
  .98، ص1998فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة، الطبعة الأولى، . د. 2
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  :التلوثطريقة تجريم أفعال : المبحث الأول

 جعلته غالبية الدول على رأس المبادئ التـي تنبنـي           ،1يعد مبدأ الشرعية موروثا قانونيا    

 وتحقق في   ،لية التجريم والعقاب  عليها سياساتها الجنائية لما يفرضه من ضوابط تحكم عم        

الوقت ذاته مصلحة الفرد بتحديد الإطار الذي يمكن فيه الإنقاص من الحقوق والحريـات،              

تلك العدالة التي تتحقـق بتكـريس       . ومصلحة المجتمع بتدعيم فكرتي العدالة والاستقرار     

 ـ    ،المساواة بين الأفراد تجاه قواعد التجريم والعقاب       ز العرقـي أو     ومنع كل أشكال التميي

وذلك الاستقرار الذي يعم المجتمع عنـد التمكـين         . الديني أو غير ذلك من صور التمييز      

  . 2لسيادة القانون وتحديد وفصل اختصاص كل سلطة عن أخرى

ولهذا صار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من المقدسات التشريعية التي لا يجوز انتهاكها             

ب حصر مصادر التجريم والعقـاب فـي القـانون           من وجو  ،أو الخروج عن مقتضياتها   

المكتوب كمصدر مباشر، لا يندرج ضمنه العرف أو الشريعة الإسلامية ولا غيرهما  من              

وضرورة إسناد مهمة إعداد هذا القانون إلى       . المصادر المعتمدة في فروع القانون الأخرى     

إلا إذا كانت مفوضـة     لا تزاحمها سلطة أخرى     " السلطة التشريعية "هيئة محددة هي عادة     

  .3بذلك وفي حدود معينة وفقا لإجراءات يحددها الدستور والقانون

  

ولقد صيغ المبدأ أيضا ليكون ذرعا يصد كل محاولات السلطة التنفيذية والقـضائية فـي               

لذلك . الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد، وصخرة ينكسر عليها تحكم وتعسف القضاة          

 تحدد أركان الجـرائم     ، التجريم بعبارات واضحة ودقيقة    يقتضي أيضا أن تحرر نصوص    

وعناصرها والظروف التي تكون فيها الأفعال معرضة للعقاب على نحو يتجنب الغموض            

وينفي الجهالة، بحيث يمكن لكل شخص تمييز ما هو مباح عما هو مجرم دون التبـاس،                

                                                 
 فـي    في عهد الملك جون، الذي أعلـن       1215 ظهر مبدأ الشرعية في انجلترا قبل غيرها من الدول الأوربية منذ عام            1

 من العهد العظم أنه لا يمكن توقيع عقوبة ما على شخص حر إلا إذا سبقتها محاكمة قانونية من أنداد المـتهم                      39المادة  
  . عندما نادى به الفيلسوف الإيطالي سيزار بيكاريا1764 أوربا حتى عام يشر المبدأ فتولم ين. وطبقا لقانون البلاد

زاء الجنائي دراسـة تاريخيـة وفلـسفية وفقهيـة، دار النهـضة العربيـة،               عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الج    .د: انظر
  . وما بعدها36،ص1972بيروت،

  
  .57فتوح عبد االله الشاذلي، المسؤولية الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص. د2
  
  .66 صنفس المرجع، 3

 14



ج عـن إرادة     حتـى لا يخـر     ،ويتسنى للقاضي تفسير النصوص وتطبيقها دون صعوبات      

  .1المشرع أو يخلق تحت غطاء التفسير جرائم ليست ضمن قوائم التجريم

  

 إتباع هذا المسلك عند إعداد أي نص جزائي، وعنـد تجـريم أي فعـل يمـس                   إذا ينبغي

  .بمصلحة أو قيمة اجتماعية جديرة بالرعاية ولو كانت المصلحة البيئية في حد ذاتها

ناعي بصفة خاصة والأفعال الضارة بالبيئـة بـصفة         لكن واقع تجريم أفعال التلوث الص     و

 يكشف عن استحداث المشرع الجزائري طريقة في التجريم لم يتقيـد فيهـا بمبـدأ                ،عامة

، ولعل ذلك راجع لخـصوصية المـصلحة المـشمولة          )المبحث الأول ( الشرعية ونتائجه 

طـابع المميـز    التي تتميز عن بـاقي المـصالح الاجتماعيـة، ولل         " البيئة"برعاية القانون   

للاعتداءات الماسة بها، اللذان يمكن اعتبارهما مبررات للخروج عن المسلك المعتاد فـي             

  ). المبحث الثاني( التجريم

  

  :الأساليب المستحدثة في التجريم وتطبيقاتها في القانون الجزائري: المطلب الأول

 ـ   دفي تجريمه لغالبية الأفعال الضارة بالبيئة، اعتم       لوبين جديـدين همـا      المشرع على أس

أسلوب الإحالة، وطريقة النصوص المرنة، منتهجا في ذلك المسلك الذي اختارته غالبيـة             

  .2التشريعات الأجنبية في هذا المجال

  

     Les normes en blanc:طريقة النصوص على بياض: الفرع الأول

 النـصوص   ليس غريبا أن يلاحظ الباحث الاستخدام المفرط لأسلوب الإحالة في غالبيـة           

القانونية المتعلقة بالبيئة، ومن غير المستبعد أيضا أن يتسلل إليه الملل إذا حـاول تكـوين                

فكرة واضحة حول مسألة معينة، إذ يتوقف ذلك على تكرار قراءات النصوص المبعثـرة              

  .بين دفات تقنين أو أكثر

                                                 
ديوان الوطني للأشغال التربويـة، الجزائـر، الطبعـة         أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ال       .د:  انظر 1

  58 ،57، ص2002الأولى،
  68، 67سابق، صالمرجع الفتوح عبد االله الشاذلي، .د: وكذلك

  .وما بعدها 97، ص1998فرج صالح الهريش ، جرائم تلويث البيئة، الطبعة الأولى، . د 2
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رها من الأحكام    الأسلوب في صياغة الأحكام الجزائية وغي       هذا ولقد عمم المشرع استخدام   

 لهذا نـراه يكتفـي عنـد إعـداد          ؛ المتضمنة في القوانين البيئية    )مدنية أو إدارية  (القانونية

نصوص التجريم بتحديد العقوبة ورسم الإطار العام للتجريم، ويحيل على نصوص أخرى            

  .1لتحديد عناصر الجريمة وبيان شروطها بطريقة تفصيلية وواضحة

  

  : في قوانين البيئةااتهصور الإحالة وتطبيق: أولا

باستقراء نصوص التجريم البيئية، يتبين أن الإحالة قد تأخذ عدة صور تختلف وفقا لطريقة              

  .صياغة النص، وموضع النص أو القانون المحال إليه بالنسبة للنص أو القانون المحيل

  :  الصريحة والإحالة الضمنية الإحالة-1

لى أحكام معينة خارجة عنه، ينبغي الإطلاع عليها تكون الإحالة صريحة، إذا أشار النص إ

حتى تكتمل صورة التجريم، وبغير الرجوع إليها لا يمكن معرفـة مـضمون وعناصـر               

 المتـضمن قـانون     17-83 من القانون رقم     152 من ذلك ما نصت عليه المادة        ،التجريم

ن الميـاه    التي جرمت مخالفة بعض أحكـام قـانو        13-96المياه المعدل والمتمم بالأمر     

 03-83وأحالت بشأن العقاب المقرر لها على عدة نصوص متضمنة في القـانون رقـم               

  .2المتعلق بحماية البيئة

وتكون الإحالة ضمنية، إذا خلا النص من عبارات تفيد الرجوع إلى نصوص أخـرى أو               

الإشارة إلى نص معين، ولكن صياغته تتطلب الرجوع إلى نصوص أخـرى قـد تكـون     

ومن أمثلة  . راسيم صادرة تنفيذا للقانون، لتحديد مضمون الجرائم وعناصرها       قرارات أو م  

 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهـا،  19-01هذه الصورة ما ورد في القانون رقم  

 منه على رمي أو طمر أو غمر أو إهمال النفايات الخاصـة فـي               64حيث تعاقب المادة    

 ففي هذه الحالة تقتضي معرفة المواقع المخصصة        .المواقع غير المخصصة لهذا الغرض    

واجبـات منتجـي النفايـات      (للتصرف في النفايات الإطلاع على أحكام الفـصل الأول          

                                                 
  .99 صفرج صالح الهريش، المرجع السابق،. د 1
  
يعاقب على مخالفة الأحكام الـواردة فـي        :"  المتضمن قانون المياه على أنه     17-83 من القانون رقم     152ة تنص الماد  2

  . من القانون المتعلق بحماية البيئة62، 61، 60، 59، 58الفصلين الأول والثاني من الباب السادس طبقا لأحكام المواد 
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من الباب الثاني من القانون نفسه، التي تحيل بدورها في مواضع عديدة            ) والحائزين عليها 

  .على التنظيم الصادر تنفيذا لها

 من  100ث المياه المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة      وكذلك فيما يتعلق بجريمة تلو    

، التي بينت عناصر الجريمة والعقاب المقرر لهـا، ولـم تحـل             10-03قانون البيئة رقم    

 كافي بذاته فـي     100صراحة على أي حكم قانوني آخر، مما يدفعنا للقول أن نص المادة             

 لعناصر جريمة تلوث الميـاه لا       غير أن فهمنا للنص لا يكتمل ومعرفتنا      . التجريم والعقاب 

تتم إلا بعد الإطلاع على الأحكام غير الجنائية الواردة تحت عنوان مقتضيات حماية المياه              

، التي تكشف عن وجوب مطابقة مفرزات منشآت التفريغ عند تـشغيلها            1والأوساط المائية 

دفقات والسيلان  للشروط المحددة عن طريق التنظيم، كتلك الشروط المنظمة أو المانعة للت          

 وكل فعل من شأنه المساس بنوعية المياه الـسطحية أو الباطنيـة أو              ،والطرح والترسيب 

  .الساحلية

  

  : الإحالة الداخلية والإحالة الخارجية-2

قد تكتفي النصوص التي تحدد الجزاء بالإحالة على نصوص تقع داخل التقنين ذاته لبيـان               

 ما جاء في نص المـادة       ابالإحالة الداخلية، ومثاله  عناصر التجريم، فتعرف الإحالة حينئذ      

 التي تكتفي ببيان العقوبة المقررة للمخالفات المتسببة في         10-03 من قانون البيئة رقم    84

 من القانون نفسه لتحديد الإطار العـام للمخالفـات          47التلوث الجوي، وتحيل على المادة      

لها مهمة تعريف الجريمـة أو بيـان        أما إذا أحال النص على قوانين أخرى خو        .2المعنية

  . من قانون المياه152كما ورد في نص المادة  ،3عناصرها، فتعتبر الإحالة خارجية

  

                                                 
 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية        2003 يوليو 19  المؤرخ في  10-03 اطلع على الفصل الثالث من القانون رقم       1

  .المستدامة
دج كل شخص خـالف     15000دج إلى   5000يعاقب بغرامة من    :"  على أنه    10-03 من القانون رقم     84 تنص المادة    2

  ." من هذا القانون وتسبب في إحداث تلوث جوي47أحكام المادة 
3   

Mathieu Le tacon, droit pénal et environnement, mémoire de D.E.A, université de toulouse1, 
1998-1999, p 15. Télécharger au format (P.D.F) à l'adresse suivante: 
 http://www.en-droit.com/intellex/ouvrages/penal_environnement.pdf    
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  :مشكلة الإحالة: ثانيا

إذا أحال نص التجريم على نصوص قانونية متضمنة في القانون نفسه أو خارجـة عنـه،     

 مشكلة، ما دامـت هـذه       ةيثير أي مهما كانت طبيعتها مدنية، إدارية أو جنائية، فالأمر لا          

  . 1النصوص صالحة بطبيعتها لأن تكون مصدرا للتجريم وفقا لمبدأ الشرعية

أما لو تمت الإحالة على السلطة التنفيذية، لتحديد مـضمون التجـريم وبيـان عناصـره                

ن باب الانتقاد يفتح على     إوشروطه عن طريق ما تصدره من مراسيم وقرارات إدارية، ف         

ن مساهمة الإدارة في إعداد التجريم يعد تعديا على مبدأ الشرعية الجنائيـة،             مصراعيه، لأ 

الأمر الذي لا يرضي الكثير من معارضي هذا المسلك في التجريم، سواء أأتبع في قوانين               

  .2البيئة أو في غيرها من القوانين التقنية الأخرى

  

 من اختصاص السلطة    –قاعدة  ك –وفي القانون الجزائري، يعد التشريع في المواد الجزائية       

، غير أن الدستور يجيز للسلطة التنفيذية إعداد نصوص التجريم والعقاب فـي             3التشريعية

موضعين، حيث يعطي في الأول الصلاحية لرئيس الجمهورية، في حالات استثنائية، بأن            

وفي الثـاني يـسمح للـسلطة التنفيذيـة،       .4يشرع بأوامر في نفس مجال تشريع البرلمان      

التشريع في مواد المخالفات فحسب، عن طريق ما تصدره من مراسيم وقـرارات، كمـا      ب

 التشريع في الجنايات والجنح من     ت من الدستور التي جعل    07-122يتضح من نص المادة     

اختصاص السلطة التشريعية، ولم تذكر المخالفات ضمن مجال التشريع، فاتحة بذلك الباب            

  .5 فيها عن طريق التنظيمللتشريعأمام السلطة التنفيذية 

                                                 
  .113فرج صالح الهريش، مرجع سابق، ص . د1
  
وإذا :"  يرى الدكتور بوسقيعة أن تدخل السلطة التنفيذية في تحديد الجرائم الجمركية يشكل مخالفة للدستور،لهذا يقـول                2

ديد أصناف البـضائع    كان الوضع يبدوا دستوريا لكون السلطة التشريعية هي التي فوضت السلطة التنفيذية صلاحية تح             
فان ذلك لا يغير في الأمر شيئا طالما أن النتيجة واحدة وهي أن السلطة التنفيذية هي التي تضطلع أساسا بمهمة تحديـد                      
الجرائم وهذا مخالف لأحكام الدستور التي جعلت تحديد الجرائم من صلاحيات السلطة التشريعية وحدها، ولا تملـك أن                  

ا فعلت في قانون الجمارك الذي تنازلت فيه السلطة التشريعية عن أهم صـلاحياتها لفائـدة      تتخلى عن هذه الصلاحية كم    
  :أنظر." وزير المالية أحيانا وللمدير العام أحيانا أخرى، بل وحتى لوالي الولاية 

  20، ص 1998، دار الحكمة،  في ضوء الفقه والقضاءأحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية.د
  1996رة السابعة من الدستور الجزائري لسنة  الفق122 المادة 3
  1996 من دستور سنة 125 المادة 4
  .56سابق، ص المرجع الأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، . د5
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بعد الإطلاع على نصوص التجريم في مواد التلوث، وبالنظر إلى طبيعة العقوبات المقررة           

 الأمر الذي يجعلنا نجـزم بـأن        ،1"الجنحة"للجرائم، يتضح أن الوصف الغالب عليها هو        

أية وظيفة التجريم في هذا المجال اختصاص حصري للسلطة التشريعية، ولا تملك الإدارة             

  .صلاحية في ذلك، باستثناء رئيس الجمهورية في الحالات المقررة قانونا

ولكن ما نلاحظه من خلال الأحكام الجزائية البيئية، أن المشرع تنازل في إعداد التجـريم               

عن بعض اختصاصاته، وأشرك السلطات التنفيذية المركزية والمحلية في عملية التجـريم            

  . الدستوريةمتخطيا بذلك مقتضيات المبادئ

ولقد أثار هذا المنهج حفيظة من يفضل عدم اللجوء إليه، لما يرتبه من حرمان للمتهمـين                

 بمبدأ الفصل   همساس، و 2من الحماية التي يقررها لهم مبدأ الشرعية ضد التحكم والاستبداد         

وفضلا عن ذلـك تمـس طريقـة        .  لاختصاصات حددها الدستور   هبين السلطات وتجاوز  

، إذ لا   3الاعتذار بجهـل القـانون     جواز    مبدأ عدم  مصداقية بقيمة و  ضالنصوص على بيا  

يتسنى للعامة العلم بقائمة التجريم والإطلاع عليها في ظل القوانين التقنيـة التـي يـزداد                

  .تعقيدها بتكرار استخدام الإحالة

  

   clauses ouvertes:        طريقة النصوص المرنة: الفرع الثاني

.  من الفساد القـضائي ة كبيرةولى لمبدأ الشرعية الجنائية إلا بعد معانا      لم توضع اللبنات الأ   

لذلك اقترح الفقيه الإيطالي بيكاريا أن إصلاح القضاء يتوقف على ضبط سلطاته، بتقييـده              

بنصوص مكتوبة تحدد الجريمة وعقوبتها بشكل يوضح دائرة الأفعال المجرمة، ويميزهـا            

  . لا يستوجب إتيانها أي عقابعن غيرها من الأفعال المباحة التي

                                                 
 من قانون العقوبات، يتحدد وصف الجريمة بنوع العقوبـة المقـررة لهـا              27،  5 في القانون الجزائري، طبقا للمادتين     1

  .قانونا
بعدم اللجوء لهذا   ) 1984 أكتوبر 7-1( ولهذا أوصى المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات الذي عقد في القاهرة            2

  .114سابق، صالمرجع الفرج صالح الهريش، .د :انظر.الأسلوب
  
3   

"il ressort de l'élément légal des infractions environnementales que ce n'est pas seulement 
l'adage propre au droit pénal"nullum crimen nulla poena sine lege" qui est bafoué, c'est plus 
généralement la crédibilité du principe "nul n'est censé ignorer la loi "qui s'en trouve 
affectée…"       Matieu LeTacon, op.cit, p15.  
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، 1وحتى يؤدي النص المكتوب هذه الوظيفة، ينبغي أن يحرر في شكل واضـح ومحـدد              

ببيان أركانها وعناصرها على نحو     " بحيث لا يقتصر على بيان الجرائم وإنما يتعدى ذلك          

يتجنب الغموض وينفي الجهالة، وأن يراعى عند تحديد الجزاء الجنائي أن يبـين نوعـه               

  . 2."اهيته ومقداره وكيفية تقديرهوم

ولن يتحقق هذا إلا بهجران المصطلحات الغامضة والعبارات المرنة التي تحتمل تفسيرات            

 يسهل عمل القاضي في تفسير وتطبيق القوانين الجزائية، ويقترب مما يبتغيه            حتىمتعددة،  

 وقـصور   ويسد أمامه كل منفذ قد يسمح به غمـوض ،المشرع من وراء إعداد النصوص   

 الأمر الذي يحقق شوطا في صيانة حقوق وحريات         ؛نصوص التجريم، لتجريم ما هو مباح     

  .الأفراد

  

ولكن باستقراء النصوص البيئية، يتضح أن المشرع خرج عن مقتضيات التطبيق الـسليم             

 العديد من العبارات العامة ملمبدأ الشرعية الجنائية، إذ يستعمل في صياغة نصوص التجري  

حات الفنية التي يقتضي تحديد مضمونها الرجوع إلى أهل الخبرة، فـضلا عـن       والمصطل

  . الغموض الذي يشوب بعض التجريمات المعدة من طرفه

وإذا كان هذا النمط من التجريم يسمح بتحقيق حماية أكبر للمـصلحة البيئيـة المـشمولة                

ن حريـة فـي تحديـد       برعاية القانون الجنائي، من خلال ما يكفله لأجهزة تنفيذ القانون م          

، فإنه من جهة أخرى، يشكل مساسا بليغـا بمبـدأ شـرعية الجـرائم               3الوقائع الإجرامية 

  .والعقوبات

وسنعرض بعض تطبيقات أسلوب النصوص المرنة في قانون البيئة الجزائـري بإعطـاء             

، ثم بـالوقوف علـى      )أولا( بعض التجريمات المتعلقة بها    صورة عن الغموض الذي شاب    

 ـ     استخدام ال  د تجريمـه لـبعض أفعـال       مشرع للعبارات العامة والمصطلحات التقنية عن

  ).اثاني(التلوث

                                                 
  .50، 49 في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة، الوجيز. د1
  
  .68، 67فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص. د2
  
  .117، 116فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص .  د3
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  :غموض بعض نصوص التجريم: أولا

 من قانون المياه    152 لعل المثال الذي يبرز بجلاء غموض التجريم ما نصت عليه المادة          

دس مـن   التي جرمت مخالفة الأحكام الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الـسا            

 من قانون   62،  61،  60،  59،  58القانون ذاته، وقررت العقاب عليها طبقا لأحكام المواد         

  .03-83البيئة رقم 

من قانون المياه نجدها تنظم العديـد       " مكافحة التلوث "وإذا اطلعنا على أحكام الفصل الأول       

تزويد من الأمور، وتفرض بعض الواجبات على المؤسسات والمنشآت الصناعية، كواجب           

، وواجب مطابقة تجهيـزات     1الوحدات الصناعية ذات الملفوظات الملوثة بمنشآت تصفية      

كمـا تحـضر    . 2الوحدات الصناعية مع معايير طرح النفايات المحددة عن طريق التنظيم         

القيام ببعض الأعمال مثل تصريف المفرزات التي تحوي مواد سائلة أو غازية أو علـى               

مس بالصحة العمومية والثروة الحيوانية والنباتيـة أو تـضر          عوامل مولدة للأمراض قد ت    

وتعتبر مخالفـة هـذه الواجبـات       . 3بالتنمية الاقتصادية في عقارات الملكية العامة للمياه      

  . من قانون المياه152القانونية جريمة معاقب عليها وفق ما تقتضيه المادة 

تكاب هذه الجرائم يـتم طبقـا       ولكن بالتمعن في صياغة النص نلاحظ أن المعاقبة على ار         

الأمـر    المتعلق بحماية البيئـة،    03-83لأحكام بعض النصوص الواردة في القانون رقم        

، 58الذي يدفعنا للتساؤل عن ضرورة الاكتفاء بتطبيق العقوبات المقررة بموجب المـواد             

 من قانون البيئة على مخالفة الواجبات التـي يفرضـها القـانون، أو              62،  61،  60،  59

                                                 
  المتضمن قانون المياه المعدل والمتمم بالأمر رقـم        1983 يوليو   16المؤرخ في   17-83 من القانون رقم     102 المادة   1

  .1996 يونيو 15 المؤرخ في 96-13
  . مكرر من القانون ذاته102 انظر المادة 2
  . من القانون نفسه99 المادة 3

تتكـون  :"  من قانون المياه المقصود بالملكية  العامة للمياه عن طريق بيان مكوناتها فنصت علـى                 02وقد بينت المادة    
  :الملكية العامة للمياه من 

  ومياه الينابيع والمياه المعدنية ومياه الحمامات والمياه السطحيةالمياه الجوفية، -    
  . مياه البحر التي أزيلت منها المعدنيات من طرف الدولة أو لحسابها من أجل المنفعة العامة-    
   . مجاري المياه والبحيرات والبرك والسباخ والشطوط وكذا الأراضي والنباتات الموجودة ضمن حدودها-    
 منشآت تعبئة المياه وتحويلها وتخزينها ومعالجتها أو توزيعها وتطهيرها، وبصفة عامة كل منشأة مائية وملحقهـا                 -    

  .منجزة من طرف الدولة أو لحسابها من أجل المنفعة العامة
  ."03 الطمي والرواسب في الحدود المنصوص عليها في المادة -     
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وجوب مراعاة الأحكام غير الجنائية المتعلقة بهذه المواد، كالأحكام التي تحيل عليها المادة             

  .47، و44، 43، 42، 41، المنصوص عليها في المواد 03-83 من قانون البيئة رقم 62

 غامضة وإن لم يصدق الطرح المتقدم، ما دام الوقـوف علـى             152وتظل صياغة المادة    

  .مر السهل بسبب تعدد الإحالات وتكرارهاعناصر الجريمة ليس بالأ

  

  : استعمال العبارات العامة والمصطلحات الفنية والتقنية: ثانيا

  : استعمال العبارات العامة-1

تصريف أو قذف " ... المتضمن قانون المياه17-83 من القانون رقم 99 يمنع نص المادة 

صة منها إفرازات المصانع التـي       في عقارات الملكية العامة للمياه وخا       أية مادة  أو صب 

تحتوي على مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو على عوامل مولدة للأمراض، قد تمس من                

حيث كميتها ودرجة سميتها بالصحة العمومية والثروة الحيوانية والنباتية أو تضر بالتنمية            

  . من القانون ذاته152الفعل المجرم بموجب المادة ." الاقتصادية

ن خلال النص تبني المشرع صياغة واسعة في تحديد طبيعة المواد التي يـشكل              ويظهر م 

تعبـر عـن الحـالات      " أية مادة " تصريفها جريمة تلويث للمياه، إذ استعمل عبارة عامة         

وتدل أيضا على جميع أنـواع      . الثلاثة التي قد تكون عليها المادة، سائلة، صلبة أو غازية         

  .، بيولوجية أو فيزيائية، طبيعية أو مستحدثةالمواد الملوثة، كيميائية كانت

  

  : استخدام المصطلحات الفنية والتقنية-2

 لا شك في الطابع العلمي للقوانين البيئية، التي تعبر قواعدها عن اختيارات علمية تبناهـا            

المشرع بعد دراستها بواسطة علماء متخصصين في مجالات كالكيمياء، الفيزياء، الطـب            

لـذلك جـاءت غالبيـة     .1 عليها من أساليب القانون ما يفرض احترامها     وأضفى. وغيرها

نصوص القوانين البيئية محتوية على نصوص تقنية ومفردات فنية دقيقة يقتضي تحديـد              

  .2مضمونها وكشف طبيعتها الرجوع إلى أهل الخبرة في هذا الشأن

                                                 
  .75، ص2002ة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئ. د1
  .123، 122ص فرج صالح الهريش، المرجع السابق،. د2
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انين البيئية، فعلـى    ولقد استخدم المشرع الجزائري العديد من المصطلحات الفنية في القو         

 متضمنا للعديد من المصطلحات المتداولة فـي        10-03سبيل المثال جاء قانون البيئة رقم       

، الهواء، الأنظمة البيئيـة و التنـوع        ي كلفظ الوسط المائ   ،علوم الطبيعة، البيولوجيا والبيئة   

  .2، وكذلك لفظ الحيوانات غير الأليفة والنباتات غير المزروعة1البيولوجي

 المتعلـق بتـسيير النفايـات       19-01 التقنية أيضا في القانون رقـم        تهر المصطلحا وتظ

ومراقبتها وإزالتها الذي تتداول فيه عبارات النفايات المنزلية، النفايات الخاصة، النفايـات            

  .الخاصة الخطرة وغيرها من الألفاظ الأخرى

  

  :مبررات الخروج عن المسلك المعتاد في التجريم: المطلب الثاني

لم يكن تحلل المشرع من مقتضيات مبدأ الشرعية واستنجاده بالسلطات الإداريـة لتكملـة              

عمله في التجريم اعتباطيا، وإنما أملاه عليه شعوره بضرورة الحفاظ على قيمة اجتماعية             

خـصوصية  (وحمايتها من أشكال حديثة من الإجرام المتميز      ) تميز المصلحة البيئية  (متميزة

  ).الإجرام البيئي

  :تميز المصلحة البيئية: الفرع الأول

نجح الإنسان وبروعة في تحقيق الرفاه الذي كان ينشده، وتألق في كيفية استعمال الموارد              

الطبيعية وتجنيدها لفائدة البشرية، ولكنه أخفق بعدم احتياطه واكتراثه بنتائج تصرفاته التي            

شوائي للطاقة، إفرازات المشاريع    فالاستخدام الع . طالما شكلت ضغطا على الأنظمة البيئية     

وما تحويه من مواد ضارة، عوادم السيارات، استخدام المبيـدات علـى نطـاق واسـع،                

كلهـا  ... استعمال المواد الكيميائية والمشعة في السلم والحرب، انحسار الغطاء النبـاتي           

هـى  والأد.  يطبعهـا  نعوامل أثقلت كاهل البيئة وأعجزتها عن تحقيق التوازن الذي كـا          

والأمر أنها ساهمت بشكل كبير في تحويل الطبيعة إلى عدو يهدد صحة الإنسان وظروف              

  .3تواجده

                                                 
  .10-03 من القانون رقم 03 انظر على سبيل المثال المادة 1
  . 10-03 من قانون البيئة رقم 41، 40 انظر المواد 2
3   

Dr. Abdelaziz M. Abdelhady, le droit à l'environnement en droit interne et international, 
Revue de droit, Kuwait, vol 17, no 1.2, mars1993, p 04 

 23



ولما كانت المحافظة على البيئة تعود بالنفع المادي والمعنوي على الإنسان، الذي يتجـسد              

من خلال حماية حقوقه كالحق في الحياة والسلامة البدنية، لذلك تدخل التـشريع ليكـرس               

  .للإنسان بالحفاظ على بيئتهالحماية 

ولكنه، بسبب ما شابه من نقص وغموض، لم يكن كاف لتغليب مصلحة الإنسان في البيئة               

على مصالح أخرى تبدوا أكثر أهمية من منظور سياسة قصيرة المدى، الأمر الذي دفـع               

  .1إلى المطالبة بحق حقيقي لكل فرد في بيئة نوعية

  

  :الحق والمصلحة في البيئة: أولا

لقد ارتقت فعلا، الحاجة إلى بيئة سليمة ومتوازنة إلى مصاف الحقـوق الإنـسانية بعـد                

  .الاعتراف بها على مستوى القانونين الداخلي والدولي

فعلى المستوى الدولي، كرست العديد من الإعلانات الاعتراف بحق الإنسان في البيئة أو             

 المطالبة بهـذا الحـق فـي إعـلان           حيث تمت  ،الأهمية الأساسية للبيئة بالنسبة للإنسان    

للإنسان حق أساسي في الحرية، المساواة، ظروف حياة مرضية          " 1972استوكهولم لسنة   

في بيئة تسمح نوعيتها بعيشة كريمة مريحة، كما له الحق في حماية وتحسين البيئة مـن                

ن وكذلك في الميثـاق الإفريقـي لحقـوق الإنـسا         . 2"أجل الأجيال الحاضرة والمستقبلية   

 بـالحق الإجمـالي والمرضـي لكافـة         24 الذي يطالب في مادته      1981والشعوب لسنة   

  .الشعوب في بيئة مناسبة لتنميتهم

  

الحق في البيئة مضمون ومعترف به في الدساتير، خاصة التي          فأما على الصعيد الداخلي،     

 ولفضلا عن اعتراف بعض الد    هذا  ،  3صدرت أو عدلت بعد ملتقى استوكهولم حول البيئة       

بهذا الحق في قوانين عامة تتعلق بحماية البيئة، كقانون الولايات المتحدة، السويد، المجر،             

  .4...فرنسا

                                                 
 1                                                                Dr. Abdelaziz M. Abdelhady, op.cit, p.05. 

2                          Michel Prieur, droit de l'environnement, Dalloz, 2 é édition, 1991, p.132. 
3 Dr. Abdelaziz M. Abdelhady, op.cit, p.16                                                                                  
4                                                                                                     ibid, p.9-14    
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ولا شك في أن اعتراف القانون بالحق في بيئة ملائمة للإنسان، ناجم عن تيقنه واعترافـه                

  . بوجود مصلحة جديرة بالرعاية هي المصلحة في البيئة

نية للبيئة باعتبارها الوسيلة المباشرة لحماية صـحة الإنـسان          وسواء قررت الحماية القانو   

، أو لكونها مال ذا طبيعة خاصـة،        1وحياته، وحماية ممتلكاته أو بعض مصالحه الخاصة      

ضروري للحياة، معقد في عمله وهش، قائم على مجموعة من التفاعلات، ينبغي حمايتـه              

، فإن المصلحة محل الحماية لهـا       2ذاتهلعلاقته بالإنسان فضلا عن القيمة المسندة إليه في         

  . التقليدية الأخرىمن الخواص ما يميزها عن غيرها من المصالح

  

  :مميزات المصلحة البيئية: ثانيا

الحق في البيئة، شأنه شأن الحقوق الأخرى عبارة عن مصلحة معينة، مرسومة الحـدود              

  .3يحميها القانون

جماعي في ذات الوقت، حق تضامني ومالي،       ن الحق في البيئة حق فردي و      أ سلمنا ب  اوإذ

، أمكننا القول أن ما يميزه عن الحقوق التقليدية يصلح لأن يكـون             4مكمل للحق في التنمية   

ولـذلك  . ميزة للمصلحة البيئية عن سائر المصالح التقليدية التي تلقـى رعايـة القـانون             

 تكمل المصلحة فـي     فالمصلحة البيئية مصلحة فردية وجماعية، مصلحة تضامنية ومالية،       

  .التنمية

  

  : المصلحة في البيئة فردية وجماعية-1

 فهي فردية لأن الإنسان يـستفيد ماديـا         ،البيئة ملك لكل فرد ولمجموع الكيان الاجتماعي      

 بالتمتع ببيئة سليمة ومتوازنة، تـضمن سـلامته         - عندما تحمى صحته وحياته    -ومعنويا

لأن البيئة تقوم على أموال تـدخل فـي صـنف            وهي جماعية    ،الجسدية، العقلية والنفسية  

الأشياء المشتركة، لا يتميز استهلاكها من طرف فرد عن استهلاكها من طرف آخر، ولا              

                                                 
  .68فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د:  انظر بشأن ذلك.  تلك هي نظرة الدول النامية لحماية البيئة1
  .74فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص.د: انظر.  أما هذه النظرة لحماية البيئة فللدول الصناعية2

  . 209، ص1993ظريتا القانون والحق، ديوان المطبوعات الجامعية، إسحاق إبراهيم منصور، ن.د3 
4   

Dr. Abdelaziz M. Abdelhady, op.cit, p.29 et s. 
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كما لا يمكن لأي فرد أن يستأثر باستعمال هذه الأموال   . عن استهلاكها من مجموع الأفراد    

آخر من استعمالها في نفس      اكالمياه والهواء، فاستعمالها في مكان وزمن معين لا يمنع فرد         

  .الظروف وفي نفس المكان والزمان

  

  : المصلحة البيئية تضامنية-2

إن الهدف من وراء حماية البيئة هو ضمان تواجد وبقاء الصنف البشري، الأمر الـذي لا                

  .يهم الأجيال الحاضرة فحسب، وإنما يخص الأجيال المستقبلية أيضا

  .ع بين البشرية الحاضرة والمستقبليةلذلك فبقاء النوع البشري مصلحة تجم

  

  : المصلحة في البيئة مالية-3

لا يمكن لأحد أن ينكر مكنة التقويم المالي للبيئة وعناصرها التي تأخـذ حكـم الجـواهر                 

من تسبب بنشاطه في الاعتداء على      ،   في العديد من الحالات    ، القوانين تلزمولهذا  . الناذرة

 كلما استحال إرجاع الحالة لما كانت عليه، وتعذر عليـه            ،البيئة بدفع مبالغ نقدية كتعويض    

  .1محو آثار المخالفة

وما يجب التنبيه إليه، أن الطابع المالي للمصلحة البيئية لا يعني قابلية التنـازل عنهـا أو                 

 فضلا عن كـون  ،سقوطها، إذ لا يمكن لأي كائن بشري أن ينكر حقه في تنفس هواء نقي   

  . على مصالح أخرى كالسلامة البدنية والحياةاداءاعتيشكل التنازل عنها 

  

وبالإضافة إلى ما تقدم، المصلحة البيئية تكمل المصلحة في التنمية، لأن النمو الاقتصادي             

 ،لا يتحقق دون الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية والمحافظة علـى الوسـط الطبيعـي             

  .مفالتنمية الحقيقية ينبغي أن تقوم على تسيير بيئي سلي

  

                                                 
  .148ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص.  د1

وبين فـي  ) pollueur payeur( بمبدأ الملوث الدافع10-03ولقد عبر المشرع الجزائري عن ذلك في قانون البيئة رقم
 أن المبدأ يقتضي تحميل كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقـات كـل                     3ادته  م

  .تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصلية
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  :مكانة القيمة البيئية بين القيم الاجتماعية الأخرى: ثالثا

خلاف اليوم حول أهمية المصلحة البيئية، وإدراجها ضمن القيم الأساسية التي تحظـى              لا

  .1بالرعاية الفائقة للقانون في المجتمع

 وإذا كانت المصلحة البيئية تتمتع بخواص تميزها عن المصالح الاجتماعية الأخرى، فهل           

  المعترف بها في المجتمع؟ لها مكانة خاصة وترتيبا معينا ضمن جملة القيم يعني ذلك أن

وضع البيئة  " أما الرأي الأول فيفضل أصحابه      . تتمايز الآراء في الإجابة على هذا الطرح      

على قمة نظام القيم في المجتمع، ويقيد كافة أنشطة الإنسان باحترام هذه القيمة، وذلك لأن               

ضرار بالبيئة لا يقتصر أثرها على فرد واحد، ولكنه يمتد ليشمل المجتمـع فـي               أفعال الإ 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الأفعال        .  الإنسان الذي يعيش فيه    تمجموعه، وبالذا 

المعتدية على البيئة إنما هي في حقيقة الأمر تنطوي على اعتداء علـى العناصـر التـي                 

تمع بأسره، فهي تمس غذاءهم وكساءهم وماءهم وهـواءهم         يتوقف عليها وجود أفراد المج    

الذي يستمدون منه أكسير الحياة، لهذا فإن البيئة قيمة تفوق فـي أهميتهـا معظـم القـيم                  

  .2"الأخرى

وأما الرأي الثاني فلا يرى أصحابه داع إلى التفرقة بين هذه القيم والتمييز بينها، أو تغليب                

ة معينة من قيم المجتمع علـى المتطلبـات الخاصـة           متطلبات خاصة بحماية قيمة أساسي    

  . 3بحماية قيمة أساسية أخرى مماثلة لها في الأهمية والخطورة

  

ومحصلة الرأيان، أن القيمة البيئية تبقى قيمة أساسية كالحياة والملكية العامة أو الخاصـة،           

 على غيرها من    التي فرض عليها القانون أسمى أشكال الحماية، ولو انعدم الإيمان بسموها          

المصالح الاجتماعية، لذلك يتعين أن يحميها القانون الجنائي بنفس القدر الذي يحمـي بـه               

  .  4ىالقيم الأخر

                                                 
  .2 ،1، ص1992عدد الأول، ، ال35سحر حافظ، الحماية الجنائية للبيئة، المجلة الجنائية القومية، المجلد.  د1
  .60نور الدين الهنداوي، المرجع السابق، ص . و د. 80فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص.  د2

  .2 ،1سحر حافظ، المرجع السابق، ص.   وانظر أيضا د
  .81فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د3
  :انظر. 1977 لسنة 28 لقانون البيئة رقم هذا ما جاءت به التوصية الخامسة من قرار المجلس الأوربي4
  .81 صفرج صالح الهريش، المرجع السابق،. د  
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ولكن هل معنى ذلك أن يكتفي المشرع بفرض حماية جنائية للبيئة وفقا للقواعد التقليديـة               

  . رام البيئيللقانون الجنائي؟ لعلنا نقف على جواب معين عند العرض لخصوصية الإج

  

  : خصوصية الإجرام البيئي: الفرع الثاني

تتنوع الاعتداءات على البيئة بتنوع مجالات نشاط الإنسان، وتتطور صـورها أو تـزول              

ويحتاج تجـريم   . تبعا لتطور وتعديل وسائل الضغط والتأثير على عناصر البيئة وأنظمتها         

العلمية بالبيئة وظواهر الاعتداء عليهـا      هذه الاعتداءات إلى توافر الدراية الفنية والمعرفة        

  .في الجهة التي تعد التجريم

  

  :تنوع الأفعال المعادية للبيئة: أولا

تتعدد الاعتداءات على البيئة وتتنوع بتنوع المجالات التي ينـشط فيهـا الإنـسان وتبعـا              

للحاجات المراد إشباعها، ففيه إضرار بالبيئة ناجم عن عمليات الـصيد والقـنص غيـر               

كما فيه تلويث للبيئة، يتنوع بـدوره حـسب         . 1المنتظم، وإبادة للفصائل الحيوانية والنباتية    

وحسب نـوع   ... موضوع التلوث فينقسم إلى تلوث هوائي ومائي، غذائي، وتلوث التربة         

 ويتفرع التلوث أيضا     ...الملوث فينقسم إلى تلوث إشعاعي وتلوث صوتي وتلوث ضوئي        

 ناجم عن الأفعال التي يؤديها الإنسان خلال حياته اليومية          وفق مصدره إلى تلوث حضري    

بين المنزل والشارع ومكان العمل، يتمثل أساسا في القاذورات المتخلفة عن اسـتهلاكاته             

وكيفية التخلص منها، تلويث مياه الصرف الصحي بالمخلفـات الآدميـة ومستحـضرات             

 بـاختلاف نـوع النـشاط       وإلى تلوث صناعي يتخذ صورا متعددة تختلـف       ... التنظيف

الصناعي وطبيعة المواد المستخدمة في الصناعة، ونوع الإفرازات الناجمة عن مخلفـات            

  .الإنتاج والتحويل وموقع المؤسسة أو الوحدة الصناعية

  

                                                 
 في جمهورية البنغلاداش أدى القضاء على الضفادع الموجودة في البرك وقنوات المياه عن طريق صيدها وتصديرها                 1

 سبب ذلـك هـو انتـشار يرقـات     وأثبت العلماء أن. إلى حيث يؤكل لحمها، إلى انتشار مرض الملاريا بصورة وبائية      
  . التي نقلت العدوى-التي كانت تؤكل من طرف الضفادع-البعوض

  .67ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص .د
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وإذا أخذنا صناعة الحديد والصلب كعينة يبرز هذا التنوع، إذ تحتاج الوحدات الـصناعية              

 الطاقة الحفرية لتشغيل أفرانها ومراجلها، ويؤدي ذلك إلى         إلى استخدام كميات معتبرة من    

تلويث الهواء بغازات منبعثة عن عملية الاحتراق، تعتبر في مجملها غـازات سـامة أو               

  .1خانقة كغاز أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون وأكسيد الكبريت وأكسيد النتريك

ة من المياه في التبريد واسـتخدام مـواد          كميات كبير  لاستخدامكما تحتاج عمليات الإنتاج     

 الأمر الذي يؤدي إلـى تلويـث        ؛زيتية في عمليات التزليق والبري والقطع وتبريد الحديد       

قيتها تنالنفايات السائلة بالزيوت والمواد العالقة والمعادن الثقيلة، ولذلك إن لم تتم تصفيتها و            

  .مياه والأوساط المائيةقبل تصريفها في المجاري المائية تؤدي إلى تلويث ال

هذا فضلا عن الضوضاء التي تحدثها الآلات الضخمة ووسائل النقـل الكثيـرة الحركـة               

والأصوات المنبعثة من نقل المنتجات الحديدية، التي تؤذي مسامع عمال المصانع، وسكان            

  .المناطق المجاورة، إذا كان المصنع قائما قرب وحدات سكنية

  

م اقتصار التلوث على الوسط الذي أدخلت فيه المواد أو الطاقة           والأغرب من هذا كله، عد    

نظرا للترابط الوثيق بين عناصر البيئة والخواص التـي تتمتـع بهـا بعـض               فالملوثة،  

  .الملوثات، قد يمتد التلوث إلى أوساط أخرى بصفة غير مباشرة

 تلوث الهـواء     المستخدمة في الصناعة،   تفمن غير المستبعد أن يرافق تلوث المياه بالزيو       

  .2بهذه المواد، لما قد يكون في الزيت من قابلية للتبخر

 كما يمكن أن تتفاعل الملوثات المنبعثة من مداخن المصانع كأكاسيد الكبريـت وأكاسـيد              

الكربون وأكاسيد النتروجين مع بخار الماء الموجود في الجو، مما يـؤدي إلـى تـساقط                

  .3قط عليها التي تتسان تلوث الأماك،أمطار حمضية

                                                 
  :انظر في عرض أنواع الغازات الملوثة للهواء والآثار التي تخلفها1. 

، 2000المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر،    عبد القادر رزيق المخادمي، التلوث البيئي مخاطر وتحديات المستقبل، ديوان           
  . وما يليها20ص

  : لمزيد من الإيضاح حول خواص الزيوت وسلوكها ومصيرها، انظر2
  . وما بعدها47    عبد الحكيم رويبي، التلوث بالزيوت، موسوعة الصحة والبيئة، ص 

  .46، 45 عبد القادر رزيق المخادمي، المرجع السابق، ص3
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أمام هذا التنوع الهائل في صور الاعتداءات على البيئة، يعجز المشرع عن إعداد قـوائم               

ونظرا للحاجة الملحة في تغطيتهـا      . تجريم دقيقة بالمواصفات التي يتطلبها مبدأ الشرعية      

بنصوص التجريم يتحتم عليه أن يستعين بنصوص عامة تمكنـه مـن مـسايرة تطـور                

  .تنوعهاالسلوكات ومواجهة 

  

  :تطلب الخبرة الفنية في الجهة معدة التجريم: ثانيا

إذا كان المشرع عالما بأن تلويث البيئة الطبيعية يتمثل في إدخال مواد أو طاقة ضارة في                

 لذلك يتوجب عليـه تجريمـه       ؛أحد الأوساط، يحدث تأثيرات غير مرغوب فيها أو ضارة        

  ".البيئة"حفاظا على مصلحة اجتماعية

اده التجريم، ينبغي عليه دراسة الخواص الفيزيائيـة والكيميائيـة والبيولوجيـة            وقبل إعد 

للأوساط البيئية محل الحماية، لأن تأثيرات الملوثات قد تتوقف على مواصـفات الوسـط              

وأن يحدد قوائم المواد الخطيرة أو السامة ذات الآثار الـسلبية المؤكـدة،             . الذي توجد فيه  

وح بإفرازها، مراعيا فـي ذلـك ظـروف الدولـة الطبيعيـة             ويحدد كميات المواد المسم   

  .1والاقتصادية والاجتماعية

كل هذه المواضيع، تعنى بدراستها العلوم الكيميائية، الفيزيائية والبيولوجية، الاقتـصادية           

ولهذا اكتفى المشرع عنـد تجـريم أفعـال         . وعلوم أخرى، الأمر الذي يفتقر إليه المشرع      

لعام للتجريم، وفوض مهمة تحديد التفاصيل، خاصة فيمـا يتعلـق           التلوث بوضع الإطار ا   

بتحديد نوعيات وكميات المواد ذات التأثيرات الضارة أو الخطيرة على البيئة إلى السلطات       

  .التنفيذية التي بها من الكوادر العلمية والأجهزة الفنية ما يفي بالغرض

  

  :يئةالخاصية التطورية لأفعال الاعتداء على الب: ثالثا

تعتبر الجرائم البيئية من الجرائم المستحدثة، التي اكتشفتها البحـوث العلميـة الحديثـة،              

، وهي تختلف   2وحاولت الدولة من خلال سلطتها التشريعية سن القوانين اللازمة لتجريمها         

ضـرب، قتـل،    (عن الجرائم التقليدية أو الطبيعية المعروفة كجرائم الاعتداء على الأفراد         
                                                 

  .59، 58المرجع السابق، صماجد راغب الحلو، . د1
  .87فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د2
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من حيـث   ) الرشوة، التزوير (وجرائم الاعتداء على المصلحة العامة    )  عرض سرقة، هتك 

تتوقف كثيرا على ما يقرره العلم والأبحاث       " حيث  . نسبية أفعالها وقابليتها للتبدل والتطور    

الحديثة في ذلك، فتغيير وسيلة الاستخدام في أحد المصانع يمكن أن يلغي التلوث الفضائي              

ير الآلات المستخدمة واسـتبدالها بـأخرى       يولذلك تغ ... مصانعالذي تسببه مداخن هذه ال    

  .1"حديثة ممكن أن يترتب عليه إلغاء الضوضاء التي تسببها

  

ولأن المدونة العقابية يجب أن تتسم بالثبات والاستقرار، لا يجوز تغييرها وتعـديلها فـي               

تـستند فـي    فترات متقاربة، لم تدرج الجرائم البيئية ضمنها، وشرعت بنصوص خاصة،           

ولعل ذلك يسمح بمواكبة التطور والتغير      . جانب كبير منها على أعمال السلطات التنفيذية      

 يـسهل  ،الذي قد يلحق بأفعال الاعتداء على البيئة، لأن المراسيم والقرارات أكثر مرونـة        

  .تعديلها بسرعة تبعا للظروف والمتغيرات

  

تبناها المشرع لمواجهة الأفعال المختلفـة      مما تقدم يتضح أن السياسة الجنائية المرنة التي         

الضارة بالبيئة، دعت إليها ضرورة توافر الدراية الفنية والمعرفة العلمية بظاهرة التلـوث             

البيئي، والإحاطة الكاملة بأبعادها و مسبباتها ومعدلاتها، وضرورة توافر المرونـة فـي             

  .2لوقت المناسب واللازمالأداة التشريعية كي يتسنى لها مواجهة هذه الأفعال في ا

ولكون الممارسات المعادية للبيئة تتم بواسطة أساليب تتميز بالتعـدد والتنـوع، اتـسمت              

النصوص التجريمية التي تواجهها بالعمومية والمرونة بكيفية تسمح بمجابهتها، وتـضمن           

  .3الحماية المطلوبة للبيئة

  

 البيئة سـنت فـي ضـوء        ةيوفي الأخير يمكن القول أن نصوص التجريم في مجال حما         

 المفهوم الحديث لمبدأ الشرعية، الذي لا يعني أن التشريع هو المصدر الوحيـد للتجـريم              

  .1 تكون حماية المصلحة الاجتماعية العادلة أساس التجريم والعقابنوالعقاب، ويفترض أ

                                                 
  .33، 32، ص1985الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، نور الدين هنداوي، . د1
  .109، 108فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د2
  .117 نفس المرجع، ص3
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  :الأركان العامة لجرائم التلوث: المبحث الثاني

روع، ينطوي على اعتداء على أموال وقـيم تكـون   جريمة التلويث سلوك إرادي غير مش    

العناصر الأساسية للوسط البيئي حيث تعيش الكائنات الحية وتنمو، ينص المـشرع علـى             

   .2 تجريمه ومعاقبة مرتكبيه

وكغيرها من الجرائم، لا تقوم جريمة التلويث إلا بتوافر ركنين، الأول مادي يتمثـل فـي                

لثاني معنوي لازم لإسناد المسؤولية إلى شخص معين،        المظهر الخارجي المعاقب عليه، وا    

عنه بالنية الإجرامية أو الخطأ الناتج عن الإهمـال أو الرعونـة أو عـدم احتـرام                  يعبر

  . 3الأنظمة

لم ندرجـه ضـمن     " الركن الشرعي   " أما الأساس القانوني للجريمة أو ما يصطلح عليه         

مفـضلين     .4نا لازما فـي الجريمـة     الأركان على الرغم من أن بعض الفقهاء يرونه رك        

 ـ            الذي خرالاتجاه الآ   ة يعتبره بمثابة الوعاء الذي يحوي الشيء، والذي لا يدخل في تركيب

الشيء عندما يحلل إلى عناصر، ويخرجه كنتيجة لذلك مـن دائـرة الأركـان المكونـة                

  .5للجريمة
   

  :  الركن المادي: المطلب الأول

ر الجاني عن مـشروعه الإجرامـي بموقـف خـارجي           حتى تقوم الجريمة، لا بد أن يعب      

  . أما لو اكتفى بالتفكير فيها، فلا سلطان للقانون عليه. ، يعرف بالركن المادي6محسوس

 هذا الركن عادة على عناصر ثلاثة هي السلوك الإجرامي، النتيجة وعلاقة السببية             يوينبن

  . إن لم تكن الجريمة من جرائم الشروع

  

  : وك الإجراميالسل: الفرع الأول

                                                                                                                                                         
  .89، 88 ص السابق،فرج صالح الهريش، المرجع. د 1
 .94، صنفس المرجع  2
   .47 ص المرجع السابق،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،.  د 3
 من بين الفقهاء الذين يعتبرون الركن الشرعي ركنا لازما في تركيب الجريمة، سطيفاني، لوفاسور، بولوك، وعلـى                   4

   . 48جع، ص أنظر نفس المر. نهجهم سار الدكتور بوسقيعة
  .43، 42فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص.  د  5
  
6   

Jean pradel, droit pénal, cujas, paris, 3éme édition, 1981, p 326 
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ل في                السلوك الإجرامي عنصـر لازم وأساسي في تشكيل الرآن المادي لجريمة التلوث، يتمث

صادر عن الجاني       "   تسواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا كالمؤسـسا       ( النشاط الإرادي ال

 في صورة إضافة مواد ملوثة أيا كانت طبيعتها، في وسط بيئي معين محمي              1)الصناعية  

 .2  "ريمبنص التج

هذا النشاط قد يتخذ صورا متعددة، فأحيانا يكون فعلا إيجابيا أو سلبيا و أحيانـا أخـرى                 

ويتميـز عـن أفعـال      ) صور فعل التلويـث     ( يكون في صورة سلوك بسيط أو متكرر        

الإضرار بالبيئة من خلال العناصر الخاصة به والمتمثلة في إضافة مواد ملوثة إلى وسط              

  ).فعل التلويث عناصر (  معين ئيبي

   

  :   عناصر فعل التلويث: أولا

يحدث التلوث بإضافة مواد ملوثة إلى وسط بيئي معين يحميـه نـص التجـريم، ولـذلك           

  .الوسط محل التلويث. المادة المضافة، ج.إضافة مواد ملوثة، ب. أ: فعناصره هي

  

  :   إضافة أو إدخال مواد ملوثة– 1

 الإخلال بطبيعة الوسط المضافة إليه، سـواء أكانـت           من شأنها  3يقع التلوث بإدخال مواد   

فريدة لم يكن لها نظير في المركبات الطبيعية للوسط البيئي محـل الاعتـداء، أو كانـت                 

مشابهة لمكونات الوسط الطبيعية، وشكلت إضافتها زيادة في نسب هذه المكونات بـشكل             

                                                 
قد يتساءل البعض عن صحة اعتبار السلوك الإجرامي نشاطا إراديا ومقترف الجريمة عبارة عن مؤسسة صناعية لا                   1

 على ذلك نكتفي بنقل رؤيا الاتجاه الغالب في الفقه الجنائي الحديث بأن الشخص المعنوي يشكل حقيقة                 للإجابة. إرادة لها 
وأن له إرادة جماعيـة     . إجرامية لا تقبل الشك، يمكن أن يرتكب الركن المادي لكثير من الجرائم بما فيها الجرائم البيئية               

  :  يعبر عنها ممثلوه وأجهزته الخاصة أنظر مستقلة ومتميزة عن الإرادة الفردية لكل عضو من أعضائه
شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشـخاص المعنويـة، دراسـة مقارنـة، دار النهـضة العربيـة، الطبعـة                    . د

  . 23، ص 1997الأولى،
  
  .202فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص .  د  2
  
افة العديد من المفردات كالإلقاء، الرمي، التفريـغ، التـرك،          استعمل المشرع الجزائري للتعبير عن الإدخال أو الإض        3

 مـن   151، أو المادة    10- 03 من قانون البيئة رقم      100 ،   84كما ورد في المواد     ... الوضع، الصب، الطمر، الغمر     
  . 17- 83قانون المياه رقم 
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عل تحويل مواد موجـودة     وبذلك يتميز فعل إضافة الملوثات عن ف       . 1يخل بتوازن الوسط  

  . أصلا في الوسط البيئي، الذي لا يدخل في تشكيل جريمة التلوث

والجدير بالذكر أن المشرع لا يفرق بين أفعال الإضافة المباشرة للملوثات فـي الوسـط               

كما لا يوجب طريقة معينة تضاف بهـا        . البيئي والإضافة الغير مباشرة، لإحداث الجريمة     

وبالتالي يمكن أن يقوم الجاني نفسه بإدخال المكونـات         .  2ل الحماية الملوثات للأوساط مح  

 ويمكن أيضا أن تـتم  ،إلى الوسط البيئي كأن يقوم بتصريف نفايات سائلة في مجرى مائي   

الإضافة بتدخل وسيط، كما لو يترك الجاني نفايات على سطح التربة، فتتسبب الأمطـار              

  .اه الجوفية فتلوثهابتسريب ما تحويه من مواد ملوثة إلى المي

ولا عبرة أيضا في نظره بالوسيلة المستعملة في إدخال الملوثات إلـى العنـصر محـل                

  .الحماية، ما لم يشترط صراحة استخدام وسيلة معينة لارتكاب الفعل

  

  :    المواد الملوثة– 2

  . لا وجود للسلوك الإجرامي ما لم يتثبت إدخال مواد ملوثة في الوسط البيئي

لمواد لم تعرف من طرف المشرع الجزائري، الذي اكتفى بـالتعبير عنهـا بألفـاظ               هذه ا 

بخلاف المشرع المصري الذي بين المقصود بها في        ". أية مادة   " ،  " كل مادة " عامــة  

: " ، على أنهـا      3 المتعلق بالبيئة  1994 لسنة   04 من القانون رقم     13المادة الأولى الفقرة    

 غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج           أي مواد صلبة أو سائلة أو     

  . 4"بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها 

 عدم أهمية الحالة التي تكون عليها المادة وقت إدخالها          ،ويبدو من خلال نصوص التجريم    

 ولكن في الكثير من الحالات يشترط       في الوسط البيئي، فقد تكون سائلة، صلبة أو غازية،        

                                                 
   .204فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص . د  1
كل من رمـى أو أفـرغ أو        ... يعاقب  : "  التي تقضي  10-03 من قانون البيئة رقم      100دة  مامثال ذلك ما ورد في ال      2

  ... "  لمادة بصفة مباشرة أو غير مباشرةترك تسربا في المياه السطحية أو الجوفية أو في مياه البحر 
  .1994 فيفري 03، 05، مصر، جريدة رسمية عدد 1994 لسنة 04 قانون البيئة رقم  3
. لمادة علميا بأنها مجموعة جزئيات متناهية الصغر هي الذرات، قد تكون في حالة سائلة، صلبة أوغازيـة                  وتعرف ا  4

  : أنظر 
R. ouaches, B. devallez, chimie générale, société nationale d’édition et de distribution, 
2émeédition, p 1, 2. 
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 تتمتع بها بالطبيعة أو تكتسبها بعد تفاعلهـا         ،المشرع أن تكون ذات صفة ضارة أو خطرة       

   .1 مع غيرها من المواد

   
  :  الوسط محل التلويث – 3

يتوقف تحقق السلوك الإجرامي في جرائم التلوث على إضافة المواد الملوثة فـي وسـط               

 ولهذا لا تقوم الجريمة إذا أضيفت الملوثـات         ؛ 2لهواء، التربة، البحر  بيئي معين كالماء، ا   

  . في أماكن لا تعد أوساطا بيئية

 منشأة تقوم بمعالجة هذا الصنف من النفايـات، لـم           دىفلو أودعت نفايات خاصة خطرة ل     

تحصل بعد على ترخيص بذلك، فلا يوصف الفعل حينئذ بجريمة التلوث وإن كان يـشكل               

.  المتعلق بتسيير النفايات     19. 01 من القانون رقم     64تعاقب عليها المادة    جريمة أخرى   

 فذلك التلوث بعينه وإن لم يصفه المـشرع         ،أما لو تم رميها في المياه أو دفنت في التربة         

  . بذلك صراحة في ذات النص

وإذا كان المشرع يخص بنص التجريم وسطا بيئيا دون غيره من الأوساط بالحماية كـان               

، 3ما لقيام الجريمة أن تتم إضافة المواد الملوثة في هذا الوسط بالذات كما حدده المشرع       لزا

 الـذي يخـص     10 . 03 من قانون البيئة رقـم       100ومثل ذلك ما ورد في نص المادة        

  .بالحماية المياه السطحية والجوفية ومياه البحر

يد، فإن الجريمة تقوم بإدخال     أما لو شمل المشرع كافة الأوساط بالحماية القانونية دون تحد         

  .الملوثات إلى أي منها

  

  :  صور فعل التلويث :ثانيا

تتحقق جرائم التلوث، شأنها شأن معظم الجرائم، بنشاط مادي يأتيه الجـاني، قـد يتخـذ                

أو يتجسد فـي    .  فيسمى حينئذ بالفعل الإيجابي    ؛صورة القيام بفعل ينهى القانون عن إتيانه      

  .يام بما يأمر به القانون، فيعرف بالفعل السلبيصورة الامتناع عن الق

                                                 
  .10.  03 من قانون البيئة رقم 100أنظر المادة   1
 .219فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص .  د  2
  .219 نفس المرجع، ص  3

 35



وإذا كان الفعل المادي الواحد أو السلوك البسيط كافيا في غالبية الأحوال لتشكيل جريمـة               

التلوث فإن القانون قد يتطلب في بعض الحالات تكرار الأفعال حتـى يـستوجب الفعـل                

جـرائم الـسلبية، ثـم الجـرائم         وال ةولهذا سنعرض تباعا لجرائم التلوث الإيجابي     . العقاب

  . البسيطة وجرائم الاعتياد

   

  :     الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية – 1

  :  جرائم التلوث الإيجابية –أ 

تنتشر طائفة الجرائم الإيجابية في الأحكام الجزائية البيئية الخاصة بتلوث البحار، الميـاه،             

 كل فعل يأخذ    10. 03 من قانون البيئة رقم      100 فعلى سبيل المثال تحظر المادة       .والهواء

وتمنـع  . صورة تصريف أو رمي أو إفراغ مواد ملوثة يتسبب في تلويث الأوساط المائية            

 المتعلق بتسيير النفايات كل رمـي أو تـرك          19 . 01 من القانون رقم     64 ،   56المواد  

  .  القانون في ذلكتللنفايات أو دفنها بدون مراعاة اشتراطا

  

   ): سلبيةجرائم الال ( بالإمتناعائم التلوث  جر–ب 

يمكن لجريمة التلوث أن تتحقق بطريق الامتناع، إذا أحجم الفاعل عن إتيان أحد الواجبات              

التي تلزمه بها النصوص البيئية، وكان امتناعه فعلا محظـورا يقرر له القـانون عقابـا               

زات والسوائل المسببة للتلوث،     دون تسريب الغا   يلولةكأن يمتنع الصناعي عن الح    . 1معينا

وعدم معالجتها بالطرق الواردة في القوانين حتى لا تحدث الأضرار البيئية التي يرغـب              

  . المشرع توخيها

 المتعلق بتسيير النفايات تعاقـب      19. 01 من القانون رقم     56وفي هذا السياق نجد المادة      

ستعمال نظـام جمـع     كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا، عن رفضه ا          

وتلزمـه  " البلديـة   " النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من قبل السلطات المحلية          

  . باستعماله

                                                 
   .78، ص 2004الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،أشرف توفيق شمس الدين، . د 1
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ولكن هل يمكن أن يتسبب الامتناع في قيام جريمة إيجابية ؟ وهل توجد جريمـة الفعـل                 

  بين التجريمات البيئية ؟  ) infraction de commission par omission( بالامتناع 

خر، إذا كان القانون يجرم فعلا إيجابيا يتمثل في صب أو تصريف مواد ملوثـة               آوبمعنى  

يتسبب في تلويث وسط بيئي معين، فهل يعد الامتناع العمدي الذي يؤدي إلى تحقيق نفس               

  المقرر بنص القانون ؟ " الصب أو التصريف " النتيجة بمثابة العمل الإيجابي 

لأن قاعدة التفسير الضيق لنصوص التجريم تمنع كل تـشبيه          مبدئيا يكون الجواب بالنفي،     

وكل قول بخلاف ذلك يعنـي أنـه         .لامتناع أو إحجام بفعل إيجابي يحظره القانون لوحده       

  .1يستند إلى طريقة القياس، وهذا ممنوع بداهة

ولكن يمكن أن يتماثل الامتناع مع الفعل الإيجابي جزائيا، بصفة استثنائية بفعل المـشرع،              

 المتعلق بحماية البيئة فـي إطـار        10. 03 من القانون رقم     100ما هو الحال في المادة      ك

تسربا في الميـاه     2تركالتنمية المستدامة التي تنص على معاقبة كل من رمى أو أفرغ أو             

  ...السطحية أو الجوفية 

 لوقف   إذا امتنع الجاني عن اتخاذ ما هو لازم        ة يتصور وقوع الجريم   ،ففي مثل هذه الحالة   

تسرب حاصل في المياه وفقا لما يقرره القانون، وبذلك تتحقق جريمة إيجابية هي تلويـث               

  . المياه بفعل سلبي يتمثل في الترك

  

  :  الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد– 2

غالبا ما يتضمن السلوك المجرم فعلا ماديا واحدا، آنيا أو مـستمرا، تتـصف الجريمـة                

ويمكن أيضا أن تتشكل الجريمة من تصرفات عدة متميزة في          . ةبموجبه بالجريمة البسيط  

مجموعها وضرورية لقيام الجريمة قانونا، فحينئذ نكون أمام جريمة مركبـة أو جريمـة              

  . 3اعتياد

                                                 
1   

Jean pradel, op. cit, p328 
في ويقابله . ا به عدم الاستعمال عمدا أو نسيان    و يقصد . ل، الإغفال فعل الترك في اللغة العربية له معنى التخلية، الإهما         2

  abandonnerمن فعل    abandonnementاللغة الفرنسية مصطلح 
  
3   

Jean pradel, op. cit, p334 
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وإذا كانت الجريمة البسيطة تتشكل من تصرف واحد، فإن جريمة الاعتياد تتطلب تحقـق              

 . أخذ كل واحد منها على انفرادعدة تصرفات، لا يعاقب عليها القانون إذا 

غير أنه في مجال جرائم التلوث، يصعب تصنيف الجرائم ووضعها تحت وصف الجرائم             

ولتـشتت  .  من جهة  1البسيطة أو جرائم الاعتياد لتعدد صور الاعتداء على عناصر البيئة         

 اتخاذ  وما يزيد الطين بلة،   . نص التجريم بين القوانين والمراسيم التنفيذية من جهة أخرى        

  . الناحية العملية نسقا مخالفا لوجهة النظر القانونية الصرفة

  

  : طبيعة جرائم التلوث من الناحية القانونية الصرفة –أ 

من وجهة نظر قانونية، يشكل النص المرجعية لتحديد طبيعة السلوك الإجرامي، فإذا كان             

اره خلال مـدة معينـة،      القانون يجرم فعل تلويث معين بمجرد ارتكابه، دون اشتراط تكر         

كانت جريمة التلوث بسيطة، كفعل تخريب أو تعكير أو تدهور أوساط بيئية تعـيش فيهـا                

الفصائل الحيوانية الأليفة أو النباتات غير المزروعة المنصوص والمعاقب عليه بموجـب            

     .10 . 03 من قانون البيئة رقم 82المادة 

 الأحوال، ففي بعض الأحيان يـستعين نـص         ولكن المسألة لا تتسم بهذه البساطة في كل       

 الأمر الذي يتطلـب     ؛التجريم بنصوص أخرى كالمراسيم التنفيذية لتحديد عناصر السلوك       

  . التمحيص الجيد في الأحكام التي توردها أعمال السلطات الإدارية لتحديد طبيعة الجريمة

لبيان طبيعة جريمـة     10. 03 من قانون البيئة رقم      100ولذلك لا يكفي مثلا نص المادة       

 الذي  160 .93تلوث المياه بالنفايات الصناعية السائلة، لأن أحكام المرسوم التنفيذي رقم           

ينظم النفايات الصناعية السائلة، يفرض في حالة ثبوت عـدم تطـابق التـصريف مـع                

المواصفات التقنية، أن يقوم الوالي بإنذار المخالف حتى يتخذ الإجراءات اللازمة لتـسوية             

وضعيته، ولا يفتح المجال لمتابعة المخالف جزائيا إلا بعد عدم امتثاله للإعذار خلال المدة              

 الأمر الذي يعني أن السلوك الأول الذي تمت معاينته غير كاف لوحـده لقيـام                ،2المحددة

جريمة تلوث المياه، إلا بعد التحقق مرة ثانية وبعد مدة من أن التصريف لا يـزال غيـر                  

                                                 
   .82نور الدين هنداوي، المرجع السابق، ص . د   1
   . 160، 93 من المرسوم التنفيذي رقم 11، 10انظر المواد  2
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وبهذا تكون جريمة تلـوث الميـاه بالنفايـات         . فات التي يشترطها القانون   مطابق للمواص 

  .1الصناعية السائلة من جرائم الاعتياد

 التـي لا    ،والقول نفسه يستقيم بخصوص جريمة تلوث الهواء بالغازات والأبخرة والدخان         

 ـ                نتتشكل إلا بعد عدم اتخاذ المخالف لما هو لازم لإنهاء الخطر والمساوئ المترتبـة ع

  .2 بعد مهلة معينةالإفرازات المخالفة للقانون،

  

  :  طبيعة جرائم التلوث من الناحية العملية –ب 

إذا كانت مسألة تحديد طبيعة السلوك المجرم في جرائم التلوث لا تخلوا من الصعوبة من               

لدول الناحية النظرية والقانونية، فإنها تتعقد أكثر بفعل الممارسات العملية، إذ يكاد قضاء ا            

التي تعرف تطبيقا قضائيا جنائيا في مواد التلوث، يستقر على عدم المعاقبة علـى أفعـال                

التلوث إلا إذا تكررت مرتين أو ثلاثة، بقطع النظر عما إذا كان الـنص يجـرم الفعـل                  

ويتخذ هذا الاتجاه الذي يلقي تأييدا من بعض الفقهاء الفرنسيين، توصيات المجلس            . الواحد

  . 3 ون البيئة أساسا له، حيث يعتبر المجلس الجرائم البيئية من جرائم العادةالأوربي لقان

  

   :الإجراميةالنتيجة : الفرع الثاني

النتيجة الإجرامية هي كل تغيير يطرأ على العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي، وتمثل             

  .4حقيقة مادية لها كيانها في العالم الخارجي

                                                 
تدعم قولنا برأي الأستاذ نور الدين هنداوي، الذي أعطى ذات الوصف لجريمة مماثلة في القانون المـصري وهـي                   ي 1

  : جريمة تلويث مياه النيل ، انظر 
  . 84، 83 السابق، ص نور الدين هنداوي، المرجع. د 
غاز والغبار والروائح والجـسيمات      الذي ينظم إفراز الدخان وال     165 . 93 من المرسوم التنفيذي رقم      02 / 06المادة   2

  .   الجويالصلبة ف
  .84،85 صنور الدين هنداوي، المرجع السابق،.د: انظر 3
يوجد أيضا من يعرف النتيجة الإجرامية باعتبارها فكرة قانونية على أنها العدوان الذي يصيب حقا أو مصلحة يحميها                   4

لحق أو المصلحة محل الحماية أو في مجـرد تعـريض ذلـك             القانون سواء تمثل هذا العدوان في ضرر فعلي يصيب ا         
  . للخطر، وبذلك فهي عنصر في كل الجرائم 

  .92، 91 الدين، المرجع السابق، صأشرف توفيق شمس. د: انظر بشأن التعريفين
  . 99فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص . و د 

لأنها عنصر في الركن المـادي، ومـا   ؛  الإجرامية حقيقة ماديةغير أن التعريف المفضل هو ذلك الذي يرى في النتيجة  
  . دامت كذلك ينبغي أن يكون لها مواصفات الركن المادي من مظهر خارجي محسوس

  .  100لشاذلي، المرجع السابق، صفتوح عبد االله ا. د: انظر
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من قبل المشرع لقيام الجريمة، كانت النتيجة من مقومـات الـركن            إذا تم اشتراط النتيجة     

المادي، وعرفت الجريمة بالجريمة ذات النتيجة، ولكن المشرع قد يتغاضـى عنهـا فـي               

  . الكثير من الأحيان ويكتفي بتجريم السلوك قصد تحقيق أكبر قدر من الحماية للمجتمع

كخروج ( لأولى يتوقع فيها نتيجة حقيقية      ويظهر عدم اهتمام المشرع بالنتيجة في حالتين، ا       

ولكنه يقرر قيام الجريمـة رغـم تخلـف         ) الشيء من حيازة صاحبه في جريمة السرقة        

  . وهذا ما يعرف بالشروع في الجريمة. النتيجة

أما الثانية، فتكون فيها نظرة المشرع أبعد، حيث لا يتوقع حدوث أية نتيجة ويجرم السلوك               

ويكون التجريم حينئذ في     .1 يحمله من خطر يهدد المصلحة المحمية       لما ،الإجرامي بمفرده 

  . infraction obstacleجريمة واقية  أو infraction formelleصورة جريمة شكلية 

  

      :الجرائم ذات النتيجة :  أولا

تشكل الجرائم ذات النتيجة نسبة قليلة في طائفة الجرائم البيئية وفيها لا تتحقـق الجريمـة                

   . يا لم يلحق الضرر المصلحة المحمية بموجب النص الجزائطالم

 من قانون البيئة رقـم     84فجريمة التلوث الجوي المنصوص والمعاقب عليها بنص المادة         

 - في مكونـات الهـواء     - لا تقوم ما لم تحدث السلوكات المجرمة تغييرا ضارا         10. 03

  .  المشرع بالتلوث الجويهذا التغيير عبر عنه. يشكل خطرا على الإنسان وبيئته 

 من القانون ذاته، إذا لـم تتـسبب         100كذلك لا تقع جريمة تلوث المياه وفقا لنص المادة          

الإفرازات الملوثة في الإضرار بصحة الإنسان أو النبات أو الحيـوان أو التقلـيص مـن        

  . 2استعمال مناطق السباحة ولو بصفة مؤقتة

 يعبأ بزمان ومكان تحقيق النتيجـة المجرمـة فـي     وما تجدر الإشارة إليه، أن المشرع لا      

إذ لا يتطلب ظهور نتيجة أفعال التلوث في الحال أو عقب ارتكـاب             ؛  تقرير قيام الجريمة  

                                                 
1   

Jean pradel, op.cit . p341 
   . 10 . 03  من قانون البيئة رقم100 ، 84أنظر المواد   2

 مـن القـانون   22حتى في القانون الفرنسي تعد جرائم التلوث الجوي وجريمة تلويث المياه المنصوص عليها في المادة               
 من القانون الزراعي من الأمثلة البارزة والمشهورة في         232/02والمادة  ،   المتعلق بالمياه  1992 جانفي   03الصادر في   

  :انظر. جرائم البيئة ذات النتيجة
Mathieu le tacon, op.cit, p.18    
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 ، وهذا طبيعي لأن الملوثات قد تدخل الأوساط البيئية بنـسب منخفـضة           . النشاط المجرم   

 حق عن وقـت إتيـان       بصورة متكررة وتدريجية بحيث لا تظهر أثارها إلا في تاريخ لا          

   .1النشاط

كما لا يتطلب ظهورها في مكان ارتكاب السلوك الإجرامي، لأنها قد تتحقق في مكان آخر               

فالملوثات المسربة إلى مجرى مائي، قد تنتقل مع مجـرى          . غير مكان النشاط الإجرامي   

    . 2التيار إلى مكان آخر تظهر فيه آثارها

 

  : جرائم السلوك: ثانيا

واصفات المادية للنتيجة الإجرامية في مواد التلوث، أمـر صـعب وشـاق، لأن      إثبات الم 

إدراك أفعال التلويث لا يتوقف على استعمال الحواس بقدر ما يحتاج إلى توظيف أجهـزة               

لذلك فمن الحكمة أن لا يعتمد المشرع في تجريم بعض الجـرائم الخطـرة              . علمية ودقيقة 

خاصة وأن حرصه الزائد على حماية البيئة       . باتعلى تحقق أضرار صعبة المعاينة والإث     

 دون  أخطاروالمحافظة عليها يقتضي تجريم العديد من الأنشطة من منطلق ما تهدد به من              

     . 3انتظار ما قد تخلفه من أضرار حقيقية تصيب البيئة أو تلحق الأذى بالإنسان

صنفين من جـرائم    عناصر الركن المادي في     نتيجة ضمن   ويتجلى عدم إدراج المشرع لل    

  . السلوك، الجرائم الشكلية والجرائم الواقية 

 les infractions formelles:  الجرائم الشكلية– 1

في الجرائم الشكلية أو ما يصطلح الفقه الألماني عليه بجرائم التعريض للخطر الفعلـي أو               

لاهتمـام   يجرم تصرفا يعرض البيئة أو أحد عناصرها للخطر دون ا          ع، المشر 4الاحتمالي

 المتضمن النظام العـام     12. 84 من القانون رقم     86من ذلك ما قضت به المادة       . بالنتيجة

للغابات المعدل والمتمم، من تجريم لفعل تفريغ الأوساخ في الأملاك الغابية دون اشـتراط              

  .حددة أو ضرر معيننتيجة متحقق 

                                                 
   .96نور الدين هنداوي ، المرجع السابق ص . د  1
  .99نفس المرجع ص  2
  .244فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص .  د 3
 .248، 247 صفرج صالح الهريش، المرجع السابق،. د : انظر بشأن ذلك   4

 41



يتعرض كـل مـن     : " أن من قانون المياه التي تنص على        151وكذلك ما ورد في المادة      

إلى العقوبات المنصوص   ...  بنوعية مياه الاستهلاك   قد تضر يصب أو يضع أو يلقي بمواد       

 مـن   152ونـص المـادة     ".  مكرر من قانون العقوبات      441 و   433عليها في المادتين    

القانون ذاته الذي يجرم تصريف مواد قد تمس من حيث كميتها ودرجة سميتها بالـصحة               

  . روة النباتية أو تضر بالتنمية الاقتصاديةالعمومية والث

هذه الجرائم تنطوي على خطورة ما ويحتمل أن تـضر بالأشـخاص أو الحيوانـات أو                

النباتات، لذلك قصر المشرع ركنها المادي على الأفعال بقطع النظر على الآثار المترتبة             

  . عنها

  

 les infractions obstacles:  الجرائم الواقية– 2

ها لتشمل نوعا آخر يجرم فيـه       ار جرائم السلوك على الجرائم الشكلية، وإنما تتعد       لا تقتص 

المشرع سلوكا خطرا ليست له نتائج ضارة وغير مؤذ في حد ذاته، بقصد اجتناب ارتكاب               

  .1 جريمة محتملة الضرر فيها مؤكد

 ـ             رد، هذا الصنف من الجرائم الذي يسميه الفقهاء الألمان بجرائم التعريض للخطـر المج

موجود بشكل واسع ضمن الجرائم البيئية، وغالبا ما يتمثل في مخالفة تدابير ومتطلبـات              

من أبرز صوره جرائم التراخيص، مثل جريمة استغلال منـشأة مـصنفة دون              و .إدارية

 مـن قـانون     102الحصول على الترخيص المتطلب قانونا، المنصوص عليها في المادة          

 103المادة  ( المنشأة خلافا لإجراء قضى بتوقيف سيرها        أو استغلال    10. 03البيئة رقم   

أو جريمة ممارسة نشاط صاخب دون الحـصول علـى           ). 10. 03من قانون البيئة رقم     

  ).10. 03 من قانون البيئة رقم108المادة ( ترخيص

ففي جريمتي استغلال المنشأة دون الحصول على ترخيص واستغلالها خلافا لمنع قائم لم             

م بسبب كون الاستغلال في حد ذاته ضارا بالبيئة، وإنمـا بغـرض الاحتيـاط     يكن التجري 

  . والوقاية من ارتكاب جرائم التلوث المائي أو الهوائي الضارة فعلا بالبيئة والإنسان

                                                 
1   

Jean pradel, op.cit, p 359    
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أما سبب تجريم ممارسة نشاط صاخب دون الحصول على ترخيص، فهو الوقايـة مـن               

  . حدوث ضوضاء تزعج السكان وتضر بصحتهم

 كانت الجرائم الواقية مبادرات تشريعية تحرص على عدم تحقق التلـوث، لـذلك لا               ولما

  . يمكن اعتبارها من جرائم التلوث محل الدراسة

  

  :  علاقة السببية: الفرع الثالث

إتيان السلوك الإجرامي وتحقق النتيجة التي يشترطها المشرع لقيـام الجريمـة لا يكفـي               

بين الفعل  ) علاقة سببية   ( ث، ما لم توجد رابطة مادية       للجزم باقتراف الجاني جريمة تلو    

والتغير الحاصل في الوسط الخارجي، توحي بترتب النتيجة الإجرامية عن فعل المجـرم             

 .الإيجابي أو السلبي

  :مشكلة السببية  -

تحديد توافر رابطة السببية أو انتفائها أمر لا يخلو من الـصعوبة إذا تعـددت العوامـل                 

 سلوك الجاني في إحداث النتيجة الإجرامية، هذا المشكل يطـرح بحـدة إذا              المشتركة مع 

 – ولـو كـان مـستقلا        -تعلق الأمر بجرائم التلوث لأنه لا يمكن البت بأن فعل التلويث            

أفضى إلى تحقق نتيجة يمكن أن يتراخى حدوثها ويتغير مكان وزمان ظهورها عن ذلـك               

إذ غالبا ما تساهم    ،  لبيئي ليس نتاج مصدر محدد    خاصة وأن التلوث ا   . 1الذي وقع فيه الفعل   

  . عوامل عدة طبيعية ومستحدثة في تحقيقه

وعلى الرغم من أن علاقة السببية لا تظهر بالوضوح الكافي في هذه الطائفة من الجرائم               

الذي تلقى فيه نظرية السبب      ،2إلا أن معالجتها لا تخرج عن المنطق العادي والاتجاه العام         

  .3 الكافي إقبالا كبيرا في الأوساط الفقهية القضائيةالملائم أو

                                                 
  .68ق شمس الدين، المرجع السابق، صأشرف توفي. د  1
أحسن بوسقيعة، مشكلات المسؤولية الجنائية والجزاءات في مجال الإضرار بالبيئة، بحث مقدم للمؤتمر الـسادس               . د   2

   . 197، القاهرة، مجموعة أعمال المؤتمر، ص1993للجمعية المصرية للقانون الجنائي، أكتوبر 
  . 22، ص 2002دار هومــة،  قانون الجنائي الخاص، الجـزء الأول،أحسن بوسقيعة، الوجيز في ال. د   3

فتـوح عبـد االله     . د:وتجدر الإشارة إلى أن السائد في أحكام القضاء المصري الأخذ بتطبيقات السبب الملائـم، أنظـر               
  .وما بعدها 314الشاذلي، المرجع السابق، ص 

لمحكمة العليا التي ذهب قضاؤها إلى الأخذ بنظرية الـسببية          وكذلك بالنسبة للقضاء الليبي الذي اتضحت وجهته بقضاء ا        
                                     =: الملائمة و مقتضى ذلك أن يسأل الجاني عن النتائج المحتملة أو المألوفة، أنظر 
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حداث النتيجة المجرمـة     إ ومفاد هذه النظرية، أن في حالة تعدد العوامل التي ساهمت في          

ترتب النتيجة إلى السلوك الإجرامي إذا كان محتملا أن تترتب عليه طبقا للمجـرى              عزى  ي

ألوف للنشاط الذي قـام بـه الجـاني         بمعنى أن يكون تحقق النتيجة أثر م      . العادي للأمور 

أما إذا تـداخل    . بحسب التسلسل الطبيعي للحوادث في الحياة العملية التي يعيشها المجتمع         

 النتيجة عامل شاذ أو غير مألوف أو غير متوقع فإن هذا العامل الـشاذ يقطـع     حداثإفي  

  .1رابطة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة
  

   :معنويال الركن :الثانيالمطلب 

يعد الركن المعنوي بصفته رابطة نفسية بين الجاني ونشاطه الإجرامي، لبنة أساسية فـي              

هذه الرابطة النفسية تقوم على جملة من        .2بناء جرائم التلوث كغيرها من الجرائم الأخرى      

فإذا انـصرفت    .3العناصر أهمها الإرادة التي يتحدد وفقا لاتجاهها صورة الركن المعنوي         

اث الفعل والنتيجة المجرمين، اتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي، أما لو            إلى إحد 

 الفعل الإجرامي دون نتيجته كان الركن المعنوي في صـورة الخطـأ             حداثإاتجهت نحو   

  . غير المقصود 

  

وإذا كان من المفروض أن يتدخل النص الجزائي لتحديد صورة الركن المعنوي المتطلبة             

فإن الملاحظ على النصوص الجزائية البيئية خلوها مـن هـذا الإيـضاح             لقيام الجريمة،   

والتحديد، إذ يعمد المشرع على تجريم أفعال تلويث معينة دون اشتراط القصد الجنائي أو              

الأول يفسر ذلك    .الأمر الذي أدى من جهة إلى بروز اتجاهين فقهيين        ؛  الخطأ في مرتكبها  

وب توفر القصد الجنائي لدى الجـاني، حتـى تقـوم          استنادا إلى القواعد العامة ويرى وج     

                                                                                                                                                         
س للجمعية المـصرية    أحمد الصادق الجهاني، موقف القانون الليبي من مشكلات البيئة، بحث مقدم للمؤتمر الساد            . د  = 

  .بعدها وما 253، القاهرة، مجموعة أعمال المؤتمر، ص1993للقانون الجنائي، أكتوبر 
. ويوجد إلى جانب نظرية السبب الملائم نظريات أخرى كنظرية تعادل الأسباب، نظرية الـسبب المباشـر أو الفـوري                  

  .         وما يليها304، ص فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق. د :  يرجى بشأنها مراجعة
  
إسحاق إبراهيم منصور، الأصول العامة في قانون العقوبات، الجنائي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،              .  د 1

  . 89، ص 1979
  .102اشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص. د  2
  .357فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص. د  3

 44



الجريمة البيئية في حالة سكوت المشرع عن تحديد صورة الـركن المعنـوي المتطلبـة               

لقيامها، وأما الثاني فيرى أن المشرع أراد بسكوته المساواة في العقـاب بـين الجـرائم                

  .)الفرع الأول ( العمدية وغير العمدية مراعاة للمصلحة البيئية 

ومن جهة أخرى شجع سكوت المشرع على ظهور اتجاه قضائي يضفي الطـابع المـادي          

حالتهم النفسية وقت ارتكابهـا     ن  على جرائم البيئة ويقيم مسؤولية مرتكبيها بقطع النظر ع        

  ) . الفرع الثاني (

   

  : صورتا الركن المعنوي:الأولالفرع 

ا، ويتخذ ركنها المعنوي صـورة      قد ترتكب جرائم التلوث كمثلها من الجرائم الأخرى عمد        

القصد الجنائي كما قد تقع عن طريق الخطأ ويتمثل ركنها المعنوي في صـورة الخطـأ                

  . الجزائي أو الخطأ الغير العمدي

  

  : القصد الجنائي: أولا

معناه أن تنـصرف    ة،  القصد الجنائي هو الركن المعنوي الداخل في تركيبة الجرائم العمدي         

  . 1تكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانونإرادة الجاني إلى ار

العلم بأركان الجريمة كما يتطلبها     : وفقا لهذا التعريف يقوم القصد الجنائي على عنصرين         

  . القانون، واتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرم 

  

  :    العلم بأركان الجريمة – 1

واقعة الإجرامية والعناصر الداخلة في تكوينها كمـا        يجب أن يكون الجاني على دراية بال      

يتطلبها القانون، وإذا كان به من الجهل أو الغلط في تلك الواقعة ينتفي القـصد الجنـائي                 

   .2 لديه، ومن ثمة لا تقوم الجريمة العمدية

                                                 
انب المذهب التقليدي الذي يتبنى التعريف المتقدم، يوجد مذهب آخر واقعي يعتد بالباعث ويـرى فـي القـصد                   إلى ج  1

أما إذا كانت الغاية لا تمس بالنظـام  . الجنائي اتجاه إرادة الجاني لاقتراف الجريمة تحقيقا لغاية مخالفة للنظام الاجتماعي      
المرجـع الـسابق،    سن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العـام،         أح. د: أنظر. الاجتماعي فلا يقوم القصد الجنائي    

  .106-104ص
 .362فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص . د  2
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  : عناصر العلم –أ 

 لـذلك   يختلف موضوع علم المجرم البيئي تبعا لاختلاف عناصر كل جريمة عن أخرى،           

حتى تتحـدد عناصـر علـم       ا  ينبغي الإطلاع على النموذج القانوني لكل جريمة على حد        

  : وبصفة إجمالية يمكن حصر هذه العناصر في مايلي . الجاني

  

يجب أن يكون المجرم عالما بالشيء الذي يقع عليه        : عليهى  العلم بموضوع الحق المعتد   * 

كون على علم بأن اعتداءه يقع على البيئة فـي       بمعنى أن ي   .1 فعله ويؤدي إلى تلويث البيئة    

  . أحد عناصرها

 مـن قـانون     100فلو تعلق الأمر بجريمة تلويث المياه المنصوص عليها بموجب المادة           

، لا يتوفر القصد الجنائي لدى الصناعي إذا لم يكن يدري أن الوسـط              10. 03البيئة رقم   

قضاء الجزائري، وأن فعله هذا يمـس       الذي يسرب فيه مخلفاته هو مياه البحر الخاضعة لل        

  . بالمصلحة البيئية

  

  : العلم بصلاحية الفعل لإحداث التلوث * 

 في الوسط محل الحماية تعريض للمـصلحة        تينبغي أن يعلم الجانح أن في إدخاله للملوثا       

  . 2المحمية للخطر أو من شأنه أن يسبب الاعتداء المقصود

 151صة للاستهلاك البشري مخالفة لنص المـادة        سامة في المياه المخص    موادفمن يلقي   

من قانون المياه، يكون متعمدا لفعله إذا كان يعلم أن تصرفه قد يغير من نوعيـة الميـاه                  

  .ويفسدها

  

  :   العلم بالطبيعة الضارة للمواد * 

حتى يتحقق القصد الجنائي لدى الفاعل يتعين أن يكون عالما بالطبيعة الضارة للمواد التي              

  . إلى الأوساط البيئية، إن كانت سامة، أو من قبيل النفايات الخاصة الخطرةا بإضافتهيقوم

                                                 
 .281فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د  1
 . 105أشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص. د  2

 46



في الحقيقة، العلم بطبيعة المواد الملوثة وخواصها وأنواعها ودرجة خطورتها يحتاج إلـى             

ولكن يمكـن    .قدر من المعارف العلمية والفنية، الأمر الذي يفتقده الكثير من عامة الناس           

 من عنصر العلم هذا، من خلال وقائع أخرى متصلة بالفعل المادي، إذ قد              للقاضي التحقق 

تتوفر لديه قرائن توحي بإمكانية علم الجاني بطبيعة المواد نظرا لتخصصه فـي مجـال               

  . 1 الكيمياء، الفيزياء، أو لما له من صفات مهنية تقتضي علمه بالمواد الداخلة في نشاطه

ن يتوقع الجاني نتيجة فعله التي يجرمها القانون، والتي قد          بالإضافة إلى ما تقدم ينبغي أ     * 

تأخذ صورة الإضرار بصحة الإنسان أو الإضرار بالنبات أو الحيـوان، أو تغييـر فـي                

وكنتيجة لذلك لا يمكن مساءلة الفاعل عن تلويثه العمدي         . خواص ونوعية المياه أو الهواء    

ن تغطية محكمة، بما لها من قابلية للتبخـر         للهواء إذا لم يتوقع أن الزيوت التي يتركها دو        

  . قد تلوث الهواء الجوي 

  

  :لقصد الجنائي ا أثر الجهل أو الغلط على توافر–ب 

  : الجهل بالقانون  -1.ب

لذلك يفتـرض علـم الجـاني       ؛   2القاعدة في القانون الجزائري أن لا عذر بجهل القانون        

ه به، إذا أتيحت له فرصة العلم بالقـانون         بالقانون الجزائي بشكل لا يسمح له بالدفع بجهل       

غير أن قرينة العلم هذه، تضطرب وتهتز إذا تعلق الأمر          . بعد نشره في الجريدة الرسمية    

ومع ذلـك تبقـى     . بالقوانين البيئية، مما يفتح مجالا للتقول بجواز الاعتذار بجهل القانون         

  . بررهاالقرينة قائمة تجاه مسيري المؤسسات الصناعية، لوجود ما ي

  :  اهتزاز قرينة العلم بالقانون في جرائم البيئة * 

في الواقع تثور مسألة العلم بأحكام القانون البيئي، لما يميزه من تضخم تشريعي يفـرض               

استحالة العلم بكم هائل من نصوص قانونية بيئية صادرة في فترات متواليـة ومتباعـدة،               

  .  3 وتنظم مواضيعا مختلفة

                                                 
  .      282المرجع السابق، ص،فرج صالح الهريش. د  1
   .1996 من دستور 60المادة  2
بقطع النظـر عـن   .   مرسوم44و ) قوانين وأوامر (  تشريع   22 حوالي   2002 إلى   1982بلغت القوانين البيئية منذ      3

 . عدد القرارات الصادرة في نفس المجال 
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 فلا يمكنهم البتة فهم نـصوص       ،  للأشخاص فرصة العلم بالقوانين البيئية    وحتى لو أتيحت    

أضـنت  ،  جزائية، معدة وفقا لطرق معقدة تترامى فيها عناصر التجريم بين نص وآخـر            

.  1 رجال القانون المختصين وجعلتهم يقرون صعوبة فهمهم النصوص الجزائيـة البيئيـة           

ت التي تعتمد على إحالات غامضة تفـرض        وبالتالي يمكن القول أن طريقة بناء التجريما      

   .2الجهل بنصوص التجريم

أيضا، طالما تجيز النظريات الحديثة، للجاني في الجرائم الاقتصادية بـأن يـدفع بجهلـه               

يمكن الخروج على قرينـة     . بالقانون الاقتصادي وعدم علمه بالصفة غير المشروعة لفعله       

إن لم  . صة مشابهة لطبيعة الجرائم الاقتصادية    العلم في جرائم البيئة لما لها من طبيعة خا        

لأنها غالبا ما   ؛  نقل أنها تدخل ضمن فئة الجرائم الاقتصادية كما يراها البعض من الفقهاء           

تنجم عن ممارسة الأنشطة الصناعية والكيميائية والزراعية دون مراعاة لقيود ومواصفات           

  .  3السلامة المقررة بشأن هذه الأنشطة

  

  :بقاء على قرينة العلم في جرائم التلوث الصناعيمبررات الإ* 

عادة ما تقع جريمة التلوث الصناعي في إطار مؤسسة أو شخص معنوي يقـوم بنـشاط                

صناعي أو به وحدات صناعية، يديرها ويشرف علـى تـسييرها رجـال ذو كفـاءات                

 ـ             ا واختصاصات مهنية، تقتضي طبيعة عملهم الإلمام بـالقوانين البيئيـة والتـصرف وفق

وبالتالي يقع على عاتقهم واجب تتبع القوانين والإحاطة بها،  ولا يقبـل مـنهم            . لمقتضاها

  .  4 الدفع بالجهل بالقوانين باعتبارها تحكم نشاطهم

البيئي الذي يسمح لهـم بمطابقـة        وحتى لو افتقر رجال الصناعة إلى التكوين القانوني أو        

ن توظيف كفاءات مختصة، توكل إليها مهمة       سلوكاتهم وفقا للقانون، لا يوجد ما يمنعهم م       

  . توضيح الأحكام القانونية في مجال البيئة 
                                                 

1   
Patrick mistretta, la responsabilité pénale du délinquant écologique, thèse de doctorat en droit, 
Jean Moulin, Lyon03, 1998, p 283 

  . 04، ص1992، العدد الأول، 35جلة الجنائية القومية، المجلد سحر حافظ، الحماية الجنائية للبيئة، الم. د: وانظر أيضا
2   

Patrick mistretta, op.cit, p 283 . 
  .289فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د 3
 .290رجع، صنفس الم 4
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 ما اطلعنـا علـى      اويستقر الرأي على إبقاء قرينة العلم قائمة في مواجهة الصناعيين، إذ          

مضمون عقود تحسين الأداء المبرمة بين وزارة البيئـة وتهيئـة الإقلـيم فـي الجزائـر          

إذ تلتزم الوزارة بموجب هذه العقود بإشراك المؤسـسات         . ملوثةوالمؤسسات الصناعية ال  

في مختلف التأملات والتخطيطات وإعداد القوانين والتنظيمات والنـصوص والجبايـات           

الأمر الذي يدل على العلم الأكيد للقائمين علـى شـؤون المؤسـسات الـصناعية            ؛  البيئية

  .  1عدادهابالقوانين والتنظيمات البيئية، لأنهم يساهمون في إ

  

  :  الجهل أو الغلط في الواقع-2.ب

في القواعد العامة ينتفي القصد الجنائي بجهل أو غلط الفاعل في وقائع تدخل في العناصر               

المكونة للجريمة، أما لو أنصب غلطه على وقائع خارجة عن عناصر الجريمة، فلا يؤثر              

  .  2ذلك على توفر القصد الجنائي، لأنه غلط غير جوهري

ا في المجال البيئي، فيوجد اتجاه نحو افتراض العلم بالوقائع، إذ يـسوي القـضاء فـي                 أم

وإن كان في ذلـك مخالفـة لطبيعـة         . 3بعض جرائم البيئة بين وجوب العلم والعلم الفعلي       

القصد الجنائي، فله ما يبرره من صعوبة عملية في إثبات القصد في جرائم البيئة، وتطابق               

  . اقع العملي في الكثير من الحالاتلهذا الافتراض مع الو

ولذلك يفترض في الصناعي تمييزه بين النفايات الخاصة الخطرة والنفايات المنزلية ومـا             

  . شابهها، ومدى خطورة كل منها وطبيعة الأضرار التي يمكن أن تخلفها

  

  :      الإرادة –2

علمه بمركبات الجريمـة    ينبغي لاكتمال عناصر القصد الجنائي أن تتجه إرادة الجاني بعد           

  . إلى ارتكابها مخالفا بذلك نصوص القانون

                                                 
  .188 الثاني، ص من عقد تحسين الأداء المبرم بين وزارة البيئة ومؤسسة أسمدال، الملحق03 البند 2انظر المادة  1

  .195، الملحق الثالث، ص من عقد تحسين الأداء المبرم بين وزارة البيئة ومؤسسة إسبات عنابة02 البند 2كذلك المادة 
 . 369جع السابق، صفتوح عبد االله الشاذلي، المر. د 2
، المرجـع   فرج صالح الهـريش   . د:مشار إليه في  ،  1952انظر بشأن ذلك قضاء المحكمة الاتحادية السويسرية لسنة          3

   . 285السابق، ص 
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 وتعرف الإرادة بالقوة النفسية التي تتحكم في حركة الإنسان وتسوقها نحو المساس بحـق          

فإذا كانت الجريمة من جرائم السلوك يكفـي أن تتجـه إرادة        . 1أو مصلحة يحميها القانون   

اء مواد ضارة في المياه المخصصة للاسـتهلاك        كإلق،  الجاني إلى إحداث السلوك المجرم    

أما لـو كانـت     . ) من قانون المياه     151المادة  ( بالنسبة لجريمة تلويث مياه الاستهـلاك      

 مـن قـانون     100 المادة   الجريمة ذات نتيجة، كجريمة تلوث المياه المنصوص عليها في        

وأن يريد تحقق النتيجة    ، فيجب أن تتجه إرادة الجاني لإحداث السلوك         10 . 03البيئة رقم 

  .  المجرمة المتمثلة في الإضرار بصحة الإنسان أو النبات أو الحيوان 

  

  :  الخطأ غير العمدي : ثانيا

بعد أن أدى التقدم العلمي والتقني إلى استخدام الأجهزة والأدوات والوسـائل المتطـورة              

طورة على الأفـراد    والمعقدة، التي يقتضي استخدامها نوعا من الحرص لما تشكله من خ          

وممتلكاتهم وبيئتهم، تزايد الاهتمام بالجرائم غير العمدية التي تقـوم علـى خطـأ غيـر                

  .  2عمدي

هذا الخطأ لا يحمل معنى العدوان المتعمد على الحقوق والقيم، وإنما يعبر عـن خـروج                

  .  3الجاني عن مسلك الرجل العادي الموجود في نفس الظروف الخارجية

، وفيهـا   4ير العمدي صورتين، يعبر عن الصورة الأولى بالخطأ مع التوقع         يأخذ الخطأ غ  

تتجه إرادة الجاني إلى إلقاء أو تصريف مواد ملوثة في وسط بيئي معين دون رغبته فـي                 

 تفي هذه الحالة يعاقب الجاني على عدم اتخاذه الاحتياطا        . تحقق التلوث، مع توقع حدوثه    

ث، كعدم تزويده الوحدة الصناعية بمنشآت تـصفية أو       اللازمة التي تحول دون وقوع التلو     

  . عدم سهره على مطابقة تجهيزات الوحدة مع معايير طرح النفايات 

، يقدم الجاني على إتيان سلوك إجرامـي دون         "الخطأ بدون توقع    " أما في الصورة الثانية     

اليقظة والحرص  وفي هذه الحالة يؤاخذ لإخلاله بواجبات       . توقع ما قد ينجر عنه من نتائج      

                                                 
 .372فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص. د  1
  .114أشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص. د  2
 .111ص المرجع السابق، لوجيز في القانون الجزائي العام،أحسن بوسقيعة، ا. د  3
  .388فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص. د  4

 50



 عدم توقع حدوث نتيجـة      يقظتهحيث ترتب عن عدم     . التي يفرضها القانون، عند تصرفه    

معينة في حين كان باستطاعة ومن واجبه توقعها، ولم يحل دون حدوثها رغـم أن مـن                 

   .1واجبه الحيلولة دون حدوثها

  

   :المعنوي صعوبة تحديد صورة الركن :ثالثا

حدوث جرائم التلوث في إحدى الصورتين العمدية وغير العمدية،         تبينا في ما تقدم إمكانية      

وأن التمييز بينهما يكمن في سيطرة الإرادة سيطرة فعلية على عناصر الجريمة كاملة في              

  . الجرائم المقصودة، واقتصارها عل السلوك دون النتيجة في الجرائم غير العمدية 

لقيام الجريمة كقاعدة، يتوقف علـى مـا        وإذا كان تحديد صورة الركن المعنوي المتطلبة        

المشرع في نصوص التجريم، فإنه يثير إشكالا في جرائم التلوث بسبب غيـاب             ه  يشترط

  . النصوص التي تشترط صراحة صورة معينة في الركن المعنوي

  

  :  القاعدة في تحديد الركن المعنوي -1

.  الجريمة في نص التجريم    في الأصل يتدخل المشرع لإيضاح الركن المعنوي اللازم لقيام        

فتكون الجريمة عمدية كلما اشترط المشرع القصد الجنائي لقيامها، باستعمال عبارات تدل            

 مـن   01 / 128من ذلك ما نصت عليه المادة       و... عليه كالعمد، النية، القصد، الغرض،      

 معلومات غير صـحيحة قـد       عمدا من معاقبة كل شخص قدم       03 . 83  رقم قانون البيئة 

جبة أو أخفـى    دي فيما يخص المادة المعنية إلى التزامات أقل عناء من الالتزامات الوا           تؤ

في مثل هذه الحالة لا يجوز معاقبة الجاني علـى إتيـان الـسلوك         . معلومات متوفرة لديه  

وبالتالي لو قدم الجاني في المثال السابق معلومـات         . المجرم إذا انتفى القصد الجنائي لديه     

  . ، لا يستوجب فعله أي عقاب لانتفاء صفته المجرمة)عن خطأ (  قصدغير صحيحة بغير

  

 مـن   97أما لو تطلب المشرع خطأ غير مقصود لقيام جريمة بيئية، كما فعل في المـادة                

، فيصح أن تقع الجريمة بشكل عمدي إذا توافر لدى مرتكبها القصد            101. 03القانون رقم   

                                                 
 .     114أشرف شمس الدين، المرجع السابق، ص. د  1
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العمدية إذا توافرت إحدى صور الخطأ غير       الجنائي، كما يصح أن تقع في صورتها غير         

المقصود، من رعونة أو إهمال أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للقوانين والأنظمـة لـدى                

     .2مرتكبها

  

  : مشكلة تحديد الركن المعنوي -2

دائما بالبساطة المتقدمة، لأن المشرع في الجرائم البيئية عادة ما يغفل تحديد             ليست   المسألة

إذ يأتي نص التجريم خاليا من أية إشـارة إلـى           . ن المعنوي المتطلبة لقيامها    الرك صورة

لذلك يثور التساؤل عـن طبيعـة     و. طبيعة الرابطة النفسية المطلوبة بين الواقعة ومرتكبها      

هذه الجرائم، وما إذا كان يكفي لقيامها وجود صورة من صور الخطأ غير المقـصود، أو                

  د ؟ أنه يشترط لتحققها توافر العم

في الحقيقة، حير هذا التساؤل الفقه والقضاء، فأدى إلى وجود جدل فقهي واسع، وتضارب              

  .3للأحكام القضائية بخصوص المسألة
   

  : الجدل الفقهي حول تحديد الركن المعنوي –أ 

تباينت الآراء الفقهية حول كيفية تحديد صورة الركن المعنوي اللازمة لقيام الجريمة، عند             

   .اتجاهينرع ما يفيد هذا التوضيح، وانقسمت إلى إغفال المش

الاتجاه الأول يحتكم في تفسير صورة الركن المعنوي عند سكوت المشرع إلى الأحكـام              

بمعنى أن لا تتم معاقبة من تسبب بفعله في تلويث          . العامة التي تقرر أن الأصل هو العمد      

ير العمدي استثناء معاقب عليه لا البيئة دون قصد إحداثه في مثل هذه الحالة، لأن الخطأ غ  

  .4ذلكعلى  القانون صراحة ينصيمكن التوسع فيه ما لم 

                                                                                                                                                         
كل ربان سفينة تسبب بـسوء تـصرفه أو         ... يعاقب  : "  على الآتي    10 . 03 من قانون البيئة رقم      97تنص المادة    1

ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضـعة        ... ته أو غفلته أو إخلاله بالقوانين والأنظمة في وقوع حادث ملاحي            رعون
  . " للقضاء الجزائري

  
 .302 المرجع السابق، ص،فرج صالح الهريش. د  2
 ومـا  310ق، صفرج صالح الهريش، المرجع الـساب . د: ، انظرللإطلاع على التذبذب الذي عرفه الاجتهاد القضائي    3

   .بعدها
  .309نفس المرجع، ص 4
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أما الاتجاه الثاني فيرى في سكوت المشرع عن تحديد صورة الركن المعنـوي المتطلبـة               

ك لكنتيجة لذ و. لقيام الجريمة، رغبة في المساواة بين أفعال التلويث العمدية وغير العمدية          

ويث الهواء أو المياه سواء اتجهت إرادة الفاعل إلى إحداث النتيجـة أو لـم               تقوم جريمة تل  

  . تتجه نحو إحداثها

و يلقى هذا الاتجاه  ترحيبا واسعا في الأوساط الفقهية، لأن الأخذ بالاتجـاه الأول يعنـي                 

الاكتفاء بردع الأفعال العمدية والتسامح مع غيرها من الأفعال التي قد ترتب نتائج ضارة              

   .1لبيئة، ويجعل الحماية الجنائية للبيئة قاصرة وغير ناجعةبا

       

كذلك، فإن التمييز بين المجرم المتعمد، ومرتكب الجريمة غير العمدية الأقل خطورة على             

النظام الاجتماعي، بالاعتماد على الحالة النفسية للجاني تجاه القاعـدة الاجتماعيـة، دون             

ن تصرفه، يحول في المجال البيئي دون تحقيق غاية إعـداد           الاكتراث بالنتائج المترتبة ع   

 خاصة وأن الواقع أثبت أن الأضرار البيئية        ،التشريعات البيئية ودعمها بالأحكام الجزائية    

التي يخلفها الجانح بعدم احتياطه تفوق بكثير تلك التي يسببها في حـالات تعمـد انتهـاك                 

  .2القانون

معاقبة الشخص الذي تعمد إلقاء كيس من القاذورات في         ولذلك فمن غير المنطقي، أن تتم       

مجرى مائي، في الوقت الذي نتسامح فيه مع الصناعي الذي تسبب بإهماله وعدم اكتراثه              

بالقوانين البيئية، في تصريف سوائل صناعية في ذات المجرى، بملايين الأمتار المكعبـة             

  . المحملة بالمواد الضارة والسامة

  

  :    الفرنسي في تحديد الركن المعنوي  اتجاه القضاء-ب

استقر القضاء الفرنسي بعد تخبط دام سنوات، على اعتبار جريمة تلويث المجاري المائية             

.  من القانون الزراعي من الجرائم غير العمديـة        01 / 434المنصوص عليها في المادة     

                                                 
  .310، صريش، المرجع السابقفرج صالح اله. د 1
 
2  

Mathieu le tacon, op.cit, p.22 
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فعال المرتكبـة   حيث اقتنع بشمول نص التجريم للأخطاء غير العمدية، خاصة بالنسبة للأ          

  . في نطاق الأنشطة الصناعية، بعد أن كان يعتبرها من قبيل الجرائم العمدية

وما شجع القضاء الفرنسي على هذا الاجتهاد، سكوت المشرع بخصوص الركن المعنوي            

  .1للجريمة، وميل القضاة إلى التوسيع في نطاق المسؤولية عن فعل الغير في مجال التلوث

 الفرنسي يقضي على هذا التوجه بإصدار قانون العقوبات الجديد فـي            ولكن، كاد المشرع  

 بقاعدة تقضي بضرورة توفر القصد      03. 121، إذ جاءت مادته     1994الفاتح من مارس    

 وضيقت طائفة الجنح غير العمدية، بحيث لا تكون إلا إذا أقرهـا             ،لقيام الجنايات والجنح  

الرجوع إلى الاتجـاه القائـل بعمديـة        وكأن المشرع أراد بهذا النص      . المشرع صراحة 

  . الجرائم البيئية في حالة إغفال المشرع تحديد صورة الركن المعنوي

  

وبعد تفطن وزارة العدل لإمكانية إضرار الحل الذي تبناه المشرع باحترام القـانون فـي               

لوضع الميادين التقنية كأمن العمل، التنظيم الجمركي، الاقتصادي وحماية البيئة، تداركت ا          

 وتاريخ  1994 جويلية   22وأصدرت في الفترة الممتدة بين تاريخ صدور قانون العقوبات          

نـصت   ) la loi d'adaptation( 1992 مارس 16، قانونا في 1994 مارس 01نفاذه 

كل الجنح غير العمدية المعاقب عليها بنصوص سابقة على سريان          "  على أن    339مادته  

 حالة عدم الانتباه، الإهمال، أو تعريض الغير للخطر، حتـى           القانون الجديد تبقى قائمة في    

  ".لو لم يقرر القانون ذلك صراحة 

 مـارس، التـي كـان يكيفهـا         01ومعنى ذلك أن الأفعال المجرمة بقوانين سابقة لتاريخ         

  .2القانون، أو القضاء في حالة سكوت المشرع، كجرائم غير عمدية تبقى كذلك

 حافظ عليه المشرع الفرنسي، يتدعم الاتجاه الفقهي الثاني الذي   وبهذا التوجه القضائي الذي   

  .يحث على المساواة في العقاب بين الجرائم العمدية وغير العمدية

  

                                                 
  .313 – 311فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د  1
 
2     
 

  Mathieu le tacon, op.cit, p.21   
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     :التلوثفاء الطابع المادي على جرائم ض صحة إ:الثانيالفرع 

شجع إغفال المشرع تحديد صورة الركن المعنوي اللازمة لقيام الكثيـر مـن الجـرائم،               

  .القضاء على إضفاء الطابع المادي عليها

  . القضائي ووجهوا له انتقادات لاذعةالاجتهادولقد عارض جانب من الفقه هذا 

ومن منطلق عدم قناعة الفئة الغالبة من رجال القانون بإمكانية تحقق الجريمة بدون ركـن               

يء مـن    هذا ما سنعرض له بـش      ،معنوي قرر المشرع الفرنسي مخالفة التوجه القضائي      

    .الآتيةالتفصيل في النقاط 

  

  :الجرائم المادية بدعة قضائية  : أولا

في الحقيقة، لا يوجد نص قانوني يقضي صراحة باعتبار جريمة معينة من قبيل الجـرائم               

 كل ما هنالك أن المشرع يسكت في العديد من التجريمات عن تطلب صورة معينة               ،المادية

 القضاء على إضفاء الطابع المادي على قائمة معتبـرة           الأمر الذي شجع   ؛للركن المعنوي 

  .1من الجرائم، تعد الجرائم البيئية من ضمنها

   

ولقد لاقى هذا التوجه إقبالا لدى بعض الفقهاء، الذين حاولوا إيجاد مبررات له بالاسـتناد               

ويمكـن أن نـوجز محـاولاتهم بعـرض         . إلى ما تضمنته أحكام القضاء في هذا الشأن       

  : ات التاليةالاعتبار

يرى المؤيدون للاجتهاد القضائي الـسالف الـذكر أن         :  الركن المعنوي    تباثصعوبة إ * 

الطبيعة الخاصة للجرائم المادية، تجعل من المتعذر إقامة الدليل على ركنها المعنوي كمـا              

تتطلبه القوانين العامة، مما قد يسمح لعدد كبير من المتهمين بالإفلات من العقاب، خاصة              

أن هذه الجرائم تكون عادة في شكل إهمال المتهم في ممارسة نشاط معين، يصعب إثباته               و

   .2من قبل سلطة الاتهام

                                                 
صادية، جرائم تلويث المجاري المائية، جرائم تلويث الهواء، الجـرائم          ويدخل في مجال الجرائم المادية، الجرائم الاقت       1

أحمد عوض بلال، الجرائم    . د  : لمزيد من الإيضاح، راجع     ... الجمركية والضريبية، الجرائم المتعلق بتشريعات العمل     
  .ها  وما يلي142، ص 1993المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  .66نفس المرجع، ص 2
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إن تطلب الركن المعنوي كما هو معروف في القواعد العامة          : الرغبة في تفعيل العقاب   * 

خطئه لـيس   لقيام الجرائم البيئية لا يسمح بالردع الفعال، لأن الجاني وهو يعتقد بأن إثبات              

  .بالأمر الهين يتهاون بشأن واجبه في المحافظة على البيئة

 وبالإضافة إلى ذلك، الوقاية الملائمة من أخطار الجريمة البيئيـة لا تكـون إلا بفـرض                

مسؤولية بدون خطأ تحمل رجال الصناعة أو أرباب المشاريع على بذل قـصار جهـدهم               

دون وقوع التلوث الذي يـوقعهم تحـت        وأقصى قدر ممكن من الحيطة والحذر للحيلولة        

   . 1طائلة العقاب

حتى وإن كان لإضفاء الطابع المادي على جرائم البيئة سلبيات خاصـة فيمـا يخـص                * 

حقوق الأفراد الذين تقام مسؤولياتهم عن أفعال لم يخطئوا في ارتكابها، فـإن المـصلحة               

 الفرد المضار مـن هـذا        أولى بالرعاية والترجيح على مصلحة     ،البيئية كمصلحة جماعية  

   .2النوع من المسؤولية

وفي الأخير يسمح إضفاء الطابع المادي على جرائم معينة، بتحقيق رغبة القضاء فـي              * 

توسيع نطاق المسؤولية على غرار قواعد القانون المدني حتى يطـال العقـاب أصـحاب           

  .المشروعات الصناعية عن الأفعال التي يرتكبها تابعوهم

  

أبرز قضاء يضفي الصفة المادية على جرائم التلوث، قرار محكمـة الـنقض             ولعل أهم و  

 القاضي بأن جريمة تلويث المجاري المائيـة        28/04/1977الفرنسية الصادر في تاريخ     

.  من القانون الزراعي لها طابع الجريمة الماديـة        01 / 434المنصوص عليها في المادة     

لمائي يعتبر خطأ ليس على النيابة العامـة أن  وأن واقع تسرب المواد السامة في المجرى ا  

  .ولا يمكن إعفاء المتهم منه إلا بسبب القوة القاهرة. تقيم عليه الدليل بصفة خاصة

 وفقا للأنظمة والمتطلبـات التقنيـة،       هبمعنى، أنه لو ثبت أن المتهم أقام تجهيزات مصنع        

ل ينفي عـدم إهمالـه      وعمل كل ما في وسعه للكشف عن مكان تسرب المادة الملوثة بشك           

  . 3فمسؤوليته قائمـة

                                                 
  .317 صالح الهريش، المرجع السابق، ص جفر. د  1
   . 107أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص . د  2
  . 187، 186أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص.  كذلك د ؛322، ص فرج صالح الهريش، المرجع السابق. د  3
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ويوجد قضاء مماثل بشأن جريمة تلوث الهواء في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أيدت             

المحكمة العليا إدانة مسؤول شركة مكلفة بالوقاية من التلوث، على إثر اكتـشاف ارتفـاع               

سعف المتهم الدفع بأنـه     وقررت أنه لا ي   . نسبة التلوث في الهواء عن المعدل المسموح به       

فالجريمة تقع سـواء    .  اللازمة لمنع وقوعه   تأقام تجهيزات لمنع التلوث واتخذ الاحتياطا     

 المتهم ولا يقلل من جسامة الضرر الـذي يلحقـه           يكانت على علم أم بدون علم، ولا يعف       

  . 1بالمجتمع أن ترتكب الجريمة عن جهل سعيد

ا      نخلص إذا، إلى اعتبار جريمة التلوث من       يم القضاء مسؤولية فاعله  الجرائم المادية التي يق

وة                      ات الق ة مسؤوليته سوى إثب بقطع النظر عن حالته النفسية وقت إتيانها، ولا يمنع من إقام

  .2القاهرة، أو تدخل طرف ثالث يقطع علاقة السببية بين النشاط والنتيجة الإجرامية 

  

  :  طابع المادي للجرائم د لليالانتقادات الموجهة للاتجاه المؤ : ثانيا

لم تسلم الاعتبارات التي ساقها الفقه لتبرير اتجاه المحاكم في إضفاء الطابع المادي للجرائم              

 ونكتفي بإيراد بعض الانتقادات الموجهة إلى أساس        ،3خوض فيها نات، التي لن    دينمن التف 

  . هذا الاتجاه

ر التقليدية التي اسـتقرت عليهـا       إن إضفاء الطابع المادي على الجرائم يصطدم بالأفكا       * 

وسواء اعتبرنا هذا النوع من الجرائم ذي طبيعة مادية محـضة، يقـوم             . الأنظمة القانونية 

بقيام هيكلها المادي دون حاجة للبحث في أي عنصر إرادي أو نفسي متعلق بفاعلهـا، أو                

ه مفترضا أو   اعتبرناه يقوم على خطأ متميز عن الخطأ في القواعد التقليدية من حيث كون            

  . ، فإن مناهضته للمبادئ القانونية بادية بوضوح 4متضمنا في الركن المادي للجريمة

                                                                                                                                                         
  
   .190أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص . د  1
انظر بشأن  . لوسكسوني في مرافعة للورد سالمون    تدخل الطرف الثالث مانع من موانع المسؤولية أضافه القضاء الأنج          2

  .315، 314لح الهريش، المرجع السابق، صفرج صا.  د :المرافعة
، المرجـع   لأحمد عـوض بـلا    .  د : أنظر ،يدات الموجهة لاعتبارات تبرير الطبيعة المادية للجرائم      نللإطلاع على التف   3

  . يليها   وما64 ص ،السابق
يوجد اختلاف في تحديد ماهية الركن المعنوي للجرائم المادية، فاتجاه يقول أن لها طابعا ماديا محضا، وآخر يقول أن                    4

إذ يرى أنها تقوم على خطأ لم يوفق في تحديد ماهيتـه إن             ،  طابعها شخصي، محاولا عدم إخراجها عن القواعد التقليدية       
أحمـد عـوض    . د: انظر. ه الاتجاهات لم يسلم من النقد     ذوكل من ه  . مفترضا أو كان متضمنا في ماديات الجريمة      كان  

  . وما بعدها329بلال، المرجع السابق، ص
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لقيام هذه الجـرائم يهـدم الأسـاس        ) العمدي أو غير العمدي     ( فالقول بعدم تطلب الخطأ   

 ةالمنطقي الذي تبنى عليه المسؤولية الجنائية، ويتجاهل المبدأ العام المسلم به، بأن لا جريم            

  . دون ركن معنويب

  

جرامية وفضلا عن ذلك، يؤدي الاكتفاء بقيام رابطة السببية بين نشاط المخالف والنتيجة الإ       

 المنطق يعني مساءلة المجنون والحيوان والنبات، الأمر        ا لأن هذ  إلى نتائج بالغة الخطورة؛   

مسؤولية الذي يتعارض مع موقف القضاء الذي لم يذهب البتة إلى تقرير ذلك النوع من ال              

  .1الآلية، ويسمح بانتفاء المسؤولية عند توفر أحد موانعها

أما القول بافتراض الخطأ في الجرائم المادية، بالاستناد إلى قرينة قاطعة توصد الباب أمام              

كل محاولة لنفي المسؤولية من خلال حسن النية والدفع بانتفاء الإهمال، يـشكل مخالفـة               

  .2لقرينة البراءة الأصلية

 أحد معارضي هذا المسلك، أنه على الرغم مـن ضـرورات            DESPAXرى الأستاذ   وي

ركن معنوي في الجرائم التي تعاقب      . مكافحة التلوث، ينبغي ألا ننسى حتمية ركن إرادي       

عليها بشدة، لهو ضمان أولي للحرية الفردية التي لا يمكن تجريد الملوثين منها أكثر مـن                

  .3أي مواطن آخر

  

  :البيئةالفرنسي يخالف التوجه القضائي في جرائم  المشرع :ثالثا

، غيـر أن    4كانت غالبية الجرائم البيئة مكيفة في القانون الفرنسي على أنها جرائم ماديـة            

 في قانون العقوبات الجديد، وضع حدا       03 – 121المشرع الفرنسي بتضمينه نص المادة      

  . للتوجه القضائي الفرنسي بشأن هذه الجرائم

 من قانون العقوبات الفرنسي لم يحـدث تغييـرا بـشأن            03 – 121ص المادة   وإذا كان ن  

المخالفات البيئية التي بقت على طبيعتها المادية، حيث لا يتطلب لقيامها كقاعدة أي قـصد               

                                                 
 .125، ص، المرجع السابقأحمد عوض بلال. د  1
  .126، صنفس المرجع 2
  . 325 فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د  3
4   

Mathieu le tacon, op.cit, p 21. 
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فإنه في المقابل صار يتطلب صـراحة       . 1لانتهاك القانون ولا حتى عدم احتياط أو إهمال       

التي كانت مادية قبل تـاريخ نفـاذ        " الجنح  " ئم الجنحية   توافر الركن المعنوي لقيام الجرا    

، حيث أعاد تكييفها لتصبح عمدية أو جـرائم  1994 مارس  01قانون العقوبات الجديد في     

  . غير عمدية

وترتب على ذلك، تحول الجنح المادية القديمة في مجال البيئة بما فيهـا جنحـة تلويـث                 

 القضاء في إعطاء الطابع المادي للجرائم البيئية،       المجاري المائية، التي كانت منطلق إبداع     

  . 2إلى جنح عدم احتياط

لذلك لا يكفي اليوم ملاحظة تسبب منشأة صناعية في التلوث لإقامة مـسؤولية مـسيرها،               

  . وإنما يجب التحقق من أنه لم يقم بمراقبة أجرائه أو أن تنظيم العمل في المؤسسة معيب

  :يئة والقرائن القضائية الركن المعنوي في جرائم الب.

تطلب الركن المعنوي لقيام جرائم التلوث لا يعني استغناء القضاء عما تـوفر لديـه مـن        

) قصد أو خطأ غير عمدي      ( قرائن قضائية إذ يمكنه أن يستخلص وجود الركن المعنوي          

  . 3من وقائع معينة تثبت لديه، متى كان استنتاجه متفقا مع المنطق

، 1993 ماي   14سا منشور عام يتعلق بتطبيق قانون العقوبات بتاريخ         ولذلك صدر في فرن   

بين أن التغييرات المستحدثة بموجب قانون العقوبات، لا ينبغي أن تقلص من الردع، لأن              

العديد من الجنح محل التغيير تخص محترفين، بشأنهم يـشكل عـدم احتـرام الأنظمـة،                

  . 4بالضرورة إهمالا أو خطأ عدم احتياط

                                                 
1   

Mathieu le tacon, op.cit, p.19. 
 أن اعتبار المخالفات من قبيل الجرائم المادية أمر منتقد من طرف الاتجاه المعارض للطابع المادي                ته،وما تجدر ملاحظ  

   .   للجرائم
2   

Ibid, p.19 . 
انون الإجراءات الجنائية، دار النهـضة العربيـة،         شرح ق  ،فوزية عبد الستار  . د  : ة القضائية   ينانظر في تعريف القر    3

  . 584، ص 1986القاهرة، 
4   

Alain cœuret, les proposition« espace judiciaire européen » confrontées à la situation en 
France, revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Sirey, 1ére  édition, 1997, p 300.  
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 البيئة، ومحاولتهـا لتـسويتها      تاثالسبق الذي تحظى به الإدارة في التعامل مع تلو        ولعل  

بالطريق الإداري، يضع بين يدي القضاء الجزائي، بعد اتصاله المتأخر بالقضية البيئيـة،             

لأن الجهة الإدارية المختصة، بعد التثبت      . قرينة على توافر الركن المعنوي لدى المخالف      

الصناعية للمواصفات التقنية لإفراز الغازات أو تصريف الـسوائل،         من مخالفة المؤسسة    

وإذا تمادى في ذلـك يمكنهـا       . تنذر المخالف، وتمهله حتى يكف عن التسبب في التلوث        

   .1الإداري عليه، مع إمكانية متابعته جزائيا تسليط العقاب

 العلم لدى الجاني    قفي مثل هذه الحالة، الإنذار الذي توجهه الإدارة للمخالف يدل على تحق           

أما استمراره في مخالفة القانون فما هو إلا تعبير عن          . بخرق القانون وإتيان فعل التلويث    

  .  عدم اكتراثه أو إهماله، ولم لا تعمده إذا لم يثبت المخالف عكس ذلك

  

يمكن القول في ختام دراسة الأحكام العامة في تجريم أفعال التلوث، أن ضرورة حمايـة               

 البيئية من الأشكال الحديثة المتميزة من الاعتداءات، دفعت المشرع إلـى تبنـي              المصلحة

وعلى الرغم من كون    . أساليب تجريم تخالف المبادئ المتعارف عليها في القانون الجنائي        

  . بإقامة المسؤولية الجنائية للملوثين، إلى حد ما، يسمحإلا أنه ،هذا المسعى منتقدا

  

  

  

  

  

                                                 
 من المرسـوم    06 الذي ينظم النفايات الصناعية السائلة والمادة        160. 93 من المرسوم التنفيذي رقم      10أنظر المادة    1

 .  المنظم لإفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو 165 . 93التنفيذي رقم 
  

 60



  الثانيالفصل 
 

  أنواع جرائم التلوث الصناعي



  : الفصل الثاني

  :أنواع جرائم التلوث الصناعي

  

 يفرد المشرع الجزائري لجرائم التلوث الصناعي فصلا خاصا بها، ولا يصطلح علـى              لم

أي نوع من الجرائم البيئية لفظ جريمة التلوث الصناعي، ولكنه يخضع النشاط الـصناعي              

 الصناعيين أثناء ممارسة لجملة من الأحكام القانونية، ويجرم تلويثات يمكن أن تحدث بفعل   

  .النشاط الصناعي، عن طريق إضافة المواد المتخلفة عن الصناعة في الأوساط البيئية

  

 تلويث الهواء، جرائم تلويث الميـاه، جريمـة         يمةوتتمثل التلوثات المجرمة أساسا في جر     

ت تلويث الغابات، جريمة التلوث الماسة بالتنوع البيولـوجي وجريمـة التلـوث بالنفايـا             

الصناعية، وهي مخالفات لأحكام جنائية مختلفة واردة في عدة قـوانين بيئيـة، كقـانون               

 وبعض المراسيم التـي جـاءت       الغابات، قانون المياه، قانون تسيير النفايات، قانون البيئة       

  .تنفيذا لهذه القوانين

  

لتفـصيل،  وإذا كنا قد درسنا في الفصل السابق الأركان العامة لجرائم التلوث بشيء من ا             

فإننا سنكتفي عند تناول جرائم التلوث الصناعي ببيان العناصر الماديـة الخاصـة بكـل               

جريمة، دون التطرق إلى أركانها المعنوية التي يصدق عليها ما قيل بشأن الركن المعنوي              

  .لجرائم التلوث بشكل عام

  

ويـث الهـواء     تل يمـة ا الفصل إلى مبحثين، نتناول في الأول جر       ذعلى ذلك سنقسم ه   بناء  

 وفي الثاني، جريمة تلويث الغابات، .)جرائم تلوث وسط بيئي محدد (وجرائم تلويث المياه

 جرائم تلوث   (جريمة التلوث الماسة بالتنوع البيولوجي وجريمة التلوث بالنفايات الصناعية        

   .)أخرى
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  :جرائم تلوث وسط بيئي محدد: المبحث الأول

  التلـوث الهـوائي    ةمحل التلويث، إلى جريم   وسط البيئي   ه الجرائم تبعا لل   ذقسمنا دراسة ه  

  .) المطلب الثاني( وجرائم تلوث المياه)المطلب الأول(

  

  :جريمة التلوث الهوائي: المطلب الأول

لا يمكن إنكار التأثيرات الضارة للمخلفات الصناعية على الأفراد في أماكن عملهم وفـي              

  .كذلك على بيئتهم الطبيعية والمستحدثة، و1الأماكن القريبة من المناطق الصناعية

إذ  ؛ويعود الفضل للعلم الذي بين آثار التلوث وبخاصة الهوائي على صحة الإنسان وبيئته            

 تتسبب في الإخلال بالـسلامة البدنيـة للإنـسان          ،بات بينا أن الملوثات الصناعية للهواء     

را بـالأمراض   مـرو   بدءا من اضطرابات الـشم،     ،وإلحاق مختلف الأضرار الصحية به    

  .2المزمنة وانتهاء عند التسممات الخطرة والوفيات

  وبطبيعة الحال ترتبط هذه الآثار بدرجة سمية المواد التي تفرزها الصناعات فـي الجـو،    

 ومنها ما يكون وراء الإصـابة بـأمراض الربـو           ،فالبعض منها قاتل كالفليور والنشادر    

يد الكبريـت ،أكاسـيد الآزوت، الكلـور         كغازات ثاني أكـس    ،والتهاب القصبات الهوائية  

بل وحتى الجسيمات المتطايرة في الهواء  . ولو تواجدت بنسب قليلة في الهواء،والأوزون

 ما تم استنشاقها وظلـت أجزاؤهـا        إذا يقل أذاها عن الغازات السامة،     على شكل غبار لا   

  .ية كغبار الإسمنت والمعادن والمركبات المعدن،عالقة في الجهاز التنفسي

                                                 
                                           http://ecoroute.uqcn.qc.ca/envir/sante/3_t2.htm: الشبكة العالمية انترنت1

                 
2  

Matei Barnea, Pascu Ursu, pollution et protection de L’atmosphère, Eyrolles Paris, 1974, p 
101  

 
 التنفسية، وقد بين التحقيق الذي تم انجـازه         ولقد أوضحت كل الدراسات المتعلقة بالأمراض الخطر الناتج عن التعقيدات         "

 بالمائة من أسباب الفحص للأطفال الذين يقل سـنهم عـن الـسنة        40في التسعينيات بان الأمراض التنفسية كانت تمثل        
 بالمائة من الأطفال الـذين يتـراوح        15ومن جهة أخرى فان حوالي       . بالمائة بالنسبة للمواطن بصفة عامة     27الواحدة و 

 مصاب بالربو يعـانون بـصفة       600000 سنوات يموتون من جراء الإصابات التنفسية، وبان أكثر من           5و0ين  سنهم ب 
  " دائمة

 المحددة لجهاز إعلام وإنذار المواطنين وكذا وسائل المكافحـة التـي          2003 سبتمبر   14 المؤرخة في    1انظر التعليمة ج  
    .179، الملحق الأول، صيجب وضعها في حالة حدوث تلوث جوي
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فان الملوثات قد تـسبب      وإذا كان ظهور الأمراض قد يستغرق وقتا بعد حصول التلوث،         

مضايقات لحاسة الشم عند الإنسان لما ينبعث منها من روائح كريهة عند اتصالها بجهـاز               

  .1الشم

                           

ة ومتنوعة، أهمها مـا     أما فيما يتعلق بآثار الملوثات الهوائية على بيئة الإنسان فهي عديد          

تتسبب به الأمطار الحمضية من تغييرات في البحيرات والغابات، والمضار التي يلحقهـا             

غاز ثاني أكسيد الكبريت بأوراق النباتات وتسمم الحيوانات لتعرضها لـبعض الملوثـات             

 ما تحدثه بعض الملوثات كثـاني أكـسيد الكبريـت           إلىبالإضافة  . كالفليور والرصاص 

 أحماض كبريتية وتفاعلها مع كربونات الكالسيوم المتواجدة فـي          إلىعد تحولها   والفضة ب 

  .2طبقات الحجر الكلسي والجبس من دهورة للبنايات

  

ولتفادي أخطار بهذه الجسامة سن المشرع قواعد توجب تـصميم المنـشآت الـصناعية              

بعاث وتـسرب   واستغلالها بكيفية تحول دون الإضرار بالإنسان و بيئته، وتضع حدودا لان          

  .4 تلوثا جوياا ما انجر عنه إذاعلاوة على تجريمه لمخالفة هذه المتطلبات ،3الملوثات منها

 

 بعد فحص   إلاوالملاحظ أن عناصر التجريم المتعلقة بالتلوث الصناعي للجو لا تبدو جلية            

  .نصوص التجريم ذات الصياغة العامة

  

                                                 
   تسبب مصنع بحكم موقعه داخل مدينة جيجل في تفشي الأمراض التنفسية والحساسية في الأحياء التي تتلقى مخلفاته،                  1

، الرابعـة جريدة آخر سـاعة، الـسنة       . كما آذت الروائح الكريهة المنتشرة العديد من سكان المناطق المجاورة للمصنع          
 . 04، ص2004 اكتوبر 4، 1205العدد

  
                                                                 Matei Barnea et Pascu Ursu, op.cit, p.127, 147انظر.  2
              http://ecoroute.uqcn.qc.ca/envir/sante/3_t2.htm: العالمية انترنت على الموقعكذلك على الشبكة  

                   
 201اشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص. د3
  
علـى   أفعال التلوث الجوي بنصه      03-10 الفقرة الأولى من قانون البيئة رقم        84يجرم المشرع الجزائري في المادة       . 4

 من هذا القانون وتسبب في تلوث 47 دج كل شخص خالف أحكام المادة15000 دج إلى 5000نيعاقب بغرامة م :"الآتي
  ."جوي
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  :التجريمعمومية النص وغموض عناصر : الفرع الأول

 اعتبرها كل مخالفـة لأحكـام        إذ عبر المشرع عن جريمة التلويث الجوي بصيغة عامة،       

لذلك ينبغي الاطلاع علـى مـضمون        ،ا جوي ا من قانون البيئة يترتب عليها تلوث      47المادة

هذا الأخير يحيل بدوره على التنظيم لتحديـد        .  لمعرفة عناصر التجريم   إليهالنص المحال   

   : في بنود هيهاإليبعض المسائل المشار 

الحالات والشروط التي يمنع فيها أو ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات .    1

  .السائلة أو الصلبة في الجو، وكذلك الشروط التي تتم فيها المراقبة

 هذه الأحكام فيمـا يخـص البنايـات والمركبـات     إلىالآجال التي يستجاب خلالها .   2

   .        ى الموجودة بتاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بهـا والمنقولات الأخر

 بناء العمارات وفتح المؤسسات 45الشروط التي ينظم ويراقب بموجبها تطبيقا للمادة.     3

  ....23غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في المادة 

سلطات المختصة اتخاذ كـل الإجـراءات   الحالات والشروط التي يجب فيها على ال     .4     

  .النافذة على وجه الاستعجال للحد من الاضطراب قبل تدخل أي حكم قضائي

  

 كمخالفة للبندين الأول والثالـث مـن        إلا أن التلوث الهوائي لا يحدث       إلىوتجدر الإشارة   

الفة فتأخذ صورة مخ ،1أما جريمة التلوث الذي تحدثه المصانع كمنشآت مصنفة .47المادة 

الشروط والحالات التي يمنع فيها أو ينظم انبعاث الغاز والـدخان والبخـار والجزيئـات               

  . التنظيمإلى مهمة تحديدها 47السائلة أو الصلبة في الجو، التي أوكلت المادة 

 خاصة في مادته الثالثة التي      ، بخصوص ذلك  165-93صدر مرسوم تنفيذي رقم   وبالفعل  

، 2ل التجهيزات الثابتة، كالمستثمرات الصناعية والمـصانع      توجب تصميم وتثبيت واستغلا   

                                                 
الأنظمـة القانونيـة الخاصـة      (تخضع لأحكام هذا القـانون    :" على أن    10-03قم   من قانون البيئة ر    18تنص المادة .  1

وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي          ...والورشات والمشاغل المصانع   )بالمؤسسات المصنفة 
حـة والأنظمـة    أو معنوي عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلا               
  .البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار

  
 المنظم لإفراز الدخان والغاز والغبار والـروائح والجـسيمات          165-93 من المرسوم التنفيذي رقم      02بينت المادة    . 2

  .ة، والظاهر من صياغتها أنها تشمل أيضا المستثمرات الصناعية والمصانعالصلبة في الجو المقصود بالتجهيزات الثابت
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 في الجو لا تتعدى في المصدر مقاييس الكثافة كما هي محددة فـي              إفرازاتهابكيفية تجعل   

  .التنظيم المعمول به

  

 يمكن القول أن جريمة التلوث الجوي عبارة عن مخالفة لطرق تصميم            ، على ما تقدم   ابناء

 بشكل يسمح بانبعاث مواد ملوثة في الجـو بنـسب تفـوق             ،االمنشآت أو طرق استغلاله   

  .المعايير التي يحددها التنظيم

  

  :المجرمفعل التلويث الجوي  :الفرع الثاني

على ضوء المفهوم السابق لجريمة تلوث الهواء يمكن أن نحدد عناصـرها الماديـة مـن        

  :يلي وعلاقة سببية كما ةإجرامي، نتيجسلوك 

  

   :ميالسلوك الإجرا :أولا

 مواد ملوثة في الجـو بنـسب        انبعاث في    السلوك الإجرامي لجريمة تلوث الهواء،      يتمثل

  .  تفوق المعايير التي حددها التنظيم

  : الملوثاتانبعاث -1

له صلة    الملوثات في الجو أثر لازم ومرافق لعملية استغلال المنشآت الصناعية،           انبعاث

تزداد حدته كلما تم تغليب متطلبات الإنتـاج علـى          وثيقة بنظام الإنتاج واستهلاك الطاقة،      

  .  يحدث إما كنتيجة لعيب في تصميم المنشآت أو كأثر لعملية الاستغلال والمصلحة البيئية،

  :  الملوثات بسبب عيب التصميمانبعاث -أ

تصميم المنشآت الصناعية بشكل يمنع تجاوز انبعاث الملوثـات التـي            ،1 يفرض القانون 

لهذا قد يكون الشخص في وضـع        ؛واء للحدود التي تضعها مقاييس الكثافة     تفرزها في اله  

 ما قصر أو امتنع عن تنفيذ التزاماته القانونية التي تحول دون وقـوع              إذامخالف للقانون   

فالشخص الذي   .التلوث، كأن يمتنع عن تجهيز مصنعه بالمعدات اللازمة لضبط الانبعاث         

                                                 
 المنظم لإفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الـصلبة          165-93 من  المرسوم التنفيذي      03 انظر المادة    1

  .والسائلة في الجو
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 إلـى منت بفلترات تمنع تسرب غبـار الإسـمنت         لا يجهز منشأته الخاصة بصناعة الإس     

أو الذي يشيد منشأة تغيب فيها أجهزة فصل الدخان أو مـصافي لفـصل بعـض                 الهواء،

 وتسبب ذلك في زيادة نسب المواد الملوثة على القدر المـسموح بـه، يمكـن                ،1الملوثات

  .الجوي ولاقترافه جرم التلوث ،متابعته لانتهاك الأحكام الجزائية لقانون البيئة

  : الملوثات كنتيجة للاستغلالانبعاث -ب

إن التصميم الجيد للمنشأة الصناعية، وتجهيزها بالمعدات اللازمة لمنع التلوث غير كـاف             

 طالما يقع على عاتقه واجب قانوني يفرض عليـه          ،لتحرر الجاني من المسؤولية الجزائية    

ويترتب . 2لتنظيم المعمول به  السهر على عدم انبعاث الملوثات من المنشأة بشكل يخالف ا         

، وكذا مراقبة   3على هذا الالتزام ضرورة مراقبته لعمل الأجهزة والآلات وصيانة المعدات         

      .طرق استغلال المنشأة

كحـرق  ( الجاني لأفعال ايجابيـة      بإتيانويمكن للانبعاث الملوث أن يتحقق في هذه الحالة         

عند قيامه بعمليـات     ه غاز الكربون، أو   الطاقة في صناعة الحديد والصلب الذي ينبعث من       

متعلقة بالإنتاج والتحويل، فنتيجة لطحن الحبوب في الصناعات الغذائية ينبعث الغبار فـي             

  .4) يترك مواد سريعة التبخر في الهواءكأن(أو سلبية...) الجو 

  لثقل الواجبات الملقاة على عـاتق الـصناعيين،        إدراكه بعد   -والجدير بالذكر أن المشرع   

 كاقتناء التكنولوجيا الحديثة واستبدال الطاقة      ،وبخاصة ما يتعلق منها بمراقبة طرق الإنتاج      

                                                 
فلترات كهربائية،حيث تبين عدم كفايـة مـردود        بصفة عامة تعد صناعة الإسمنت اكبر منتج للغبار رغم تجهيزها ب           . 1

 من كمية الإسمنت المنتجة على شكل غبار يتسبب فـي إحـداث      %10ولقد تمت معاينة قذف هذه المصانع ل         .التصفية
كما يرجع سبب التلوث أيضا إلى وجود عجز واضح في معالجة الإفرازات الغازية لغياب جهـاز فـصل                   .تلوث جوي 

في . وهران والى غياب أو عدم كفاية أجهزة فصل الملوثات العضوية          تعدينية كمصاهر الجزائر،  الدخان في الصناعة ال   
  :                                            هذا الصدد انظر

Algérie, le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, la politique 
environnementale industrielle, mai 2002, p.07                                                                               

تـضاعفت   ببلدية بوكوش سكيكدة بمصفاة تقلص من انتشار الغبـار،        "حجر السود "وبسبب عدم تجهيز مصنع الإسمنت      
 .                             09ص ،2003جوان 12، 3803الخبر،عددجريدة .  مرضى التنفس وأتلفت الحقول الزراعية المجاورةةمعانا

  
  .165-93من المرسوم التنفيذي رقم 03والمادة .10-03 من القانون رقم 47المادة . 2
  
د يؤدي إلى إحداث تلوثات بيئية      لقد تبين أن الإهمال أو التقصير في مراقبة الأجهزة والتقصير في صيانة المعدات ق              . 3

فبسبب تشققات في خزان الأمونياك لوحدة اسمدال في مدينة ارزيو وهران، أدت تسربات             "...ويهدد بوقوع كوارث بيئية     
بالإضافة إلى إتلاف كمية هائلـة مـن         المادة إلى مصرع العشرات من الطيور التي ترعى بالمنطقة الصناعية بارزيو،          

  .05ص ،2004جويلية4، 1409عدد ة البلاد،جريد. ..."النباتات
        .201 السابق، صعاشرف توفيق شمس الدين، المرج. د4 
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 منح مهلة لأصحاب المنشآت المقامة قبل صدور قـانون البيئـة            -الحفرية بأخرى نظيفة  

الأمر الذي يزيل صفة التجريم عـن إفرازاتهـا          ،1 لتوفيق أوضاع المنشآت   ،10-03رقم

  .لممنوحللملوثات خلال الأجل ا

  

  : موضوع الانبعاث-2

 مواد من طبيعة ضارة تهدد الإنسان فـي صـحته أو            بإفراز إلالا يتحقق التلوث الجوي     

سـواء كانـت     ،2أو من شأنها الإضرار ببيئته في عناصرها أو أنظمتها         سكينته أو أمنه،  

  أو ذات  أكالـة  سـامة،   ومهما كانت الخصائص التي تتمتع بها،      ،سائلة، صلبة أو غازية   

  .3روائح

 البحوث والتجارب العلمية في مجـالات       إجراءولأن تحديد طبيعة المفرزات يتوقف على       

لم يجرؤ المشرع على بيـان أنـواع الملوثـات          ...الكيمياء والبيولوجيا  البيطرة، كالطب،

  .واكتفى بذكر الأضرار التي يمكن أن تتسبب في إحداثها

                                                 
  .10-03 من قانون البيئة رقم 47 الرابع من المادةد انظر البن1 
  
ال، يحدث التلوث الجوي في مفهوم هذا القانون بإدخ       :" بنصها   10-03 من قانون البيئة رقم      44هذا ما تؤكده المادة      . 2

  :في الجو وفي الفضاءات المغلقة مواد من طبيعتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
  تشكيل خطر على الصحة البشرية  .                                
  .                        التأثير على التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأوزون  .                                

  .الإضرار بالموارد البيولوجية والأنظمة البيئية .                                 
  .تهديد الأمن العمومي  .                                

             .                                                                            إزعاج السكان                 .                
  .إفراز روائح كريهة شديدة  .                                

  .                                   الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية الغذائية   .                               
  .لمساس بطابع المواقعتشويه البنايات وا    .                              
  ."إتلاف الممتلكات الفردية    .                              

  
 :  أنواع ملوثات الهواء وفقا للمخطط التالي pascu ursu و matei barneaيعرض  .3

  .هيدروكربونات غازات كربونية، أكاسيد،: مركبات الكربون-:      الغاز والبخار  . 
  ...مركبتون كبريتات الكربون، الهيدروجين المكبرت،: مركبات الكبريت-                         

  .    مركبات عضوية الحمض الازوتي، الاكاسيد، الامونياك،: مركبات الآزوت-                        
  ....الاسمنت الرماد، الفحم ، الارجون،: غير سامة-:     جزيئات أو أجسام صلبة متطايرة .  

  المركبات العضوية وغير العضوية    أشباه المعادن، المعادن،:  سامة-                                           
                     ...احماض كبريتية، كلوروهيدريك: .الجزيئات السائلة المتطايرة    . 

  :     أنظر
                 

       Matei Barnea, Pascu ursu, op.cit, p.19 
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  : نسب الانبعاث-3

 كمياتها لتوقف مسار    نالنظر ع قاطعا   ملوثات، لل ية انبعاث عاقب المشرع على كل عمل     لو

 تجـاوزت   إذاوحتى يحقق التوازن بين حماية البيئة والتنمية جرم فقط الانبعـاث            . التنمية

  .محتوياته نسب معينة تعبر عن الحد الأدنى لنقاوة الهواء

 المنشآت زاتإفرا  في مادته الثالثة عدم تجاوز165-93من هذا المنطلق اشترط المرسوم 

كمـا حـددها     1الصناعية للغاز والغبار والجسيمات الصلبة في مصدرها مقاييس الكثافـة         

  .التنظيم

باستثناء ما تضمنته التعليمة الوزارية الـصادرة فـي          غير أن هذه المقاييس لم تر النور،      

 واقتـصارها علـى تحديـد       ضالمح التي يؤخذ عليها الطابع الإداري       ،20032سبتمبر14

وتركيزهـا    في الجو،  إفرازهات انبعاث ثلاث ملوثات من ضمن العشرات الممكن         مستويا

 بعـدما تثبـت     ،على بعض التدابير الإدارية اللازم اتخاذها عند بلوغ الملوثات حدا معينا          

  .شبكات مراقبة نوعية الهواء التجاوزات

  

 أساسـه    اعتماد تعليمة وزير البيئة كمصدر يحـدد علـى         إمكانيةويحق لنا التساؤل عن     

     عناصر جريمة تلوث الهواء ؟

 مقتضيات مبدأ الشرعية يحتم علينا التخلي عـن المقـاييس الـواردة             مفي الحقيقة، احترا  

من قانون   47 رغم أنها صدرت تطبيقا لنص المادة        ،بالتعليمة الوزارية في مجال التجريم    

س الدولية فـي هـذا      ومن جهة أخرى لا يمكننا الاعتماد على المقايي        .10 -03البيئة رقم   

  .الصدد لعدم صدور تنظيم يعتمدها صراحة

                                                 
مثـل مـا     مقاييس الكثافة عبارة عن جداول تقنن عمليات الافراز وتضع حدا لايجوز تجاوزه في انبعاث الملوثات،              .  1

تضمنه الملحق الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري من حدود قصوى مسموح بها في الافـراز بالنـسبة                   
ميكرون غرام  30: المكعب في الساعة وبالنسبة لاول اكسيد الكربون        ميكرون غرام في المتر    350:لثاني اكسيد الكربون  

  .201اشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص.د:انظر .   في المتر المكعب في الساعة
  
وهران  قسنطينة، عنابة، ترسخ تعليمة وزير البيئة الاحكام الخاصة بتلوث الهواء الذي يتم تنفسه في ولايات الجزائر،             . 2

الموجبة لاعـلام الجمهـور     )الاوزون ثاني اكسيد الآزوت،   ثاني اكسيد الكبريت،  (د مستويات افراز بعض الملوثات    وتحد
 179 الأول، ص   الملحـق  :انظر. ومستويات افراز هذه الملوثات الموجبة لانذار الجمهور والتدابير المطبقة عند بلوغها          

  .وما يليها
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 غايـة تكـرم     إلـى ولذلك يمكننا الجزم بتعطل الأحكام الجزائية المتعلقة بالتلوث الجوي          

  . للكثافةاالجهات المعنية بمراسيم أو قرارات تضع مقاييس

  ):تلوث الجو(النتيجة الإجرامية: ثانيا

الفة لأحكام قانون البيئة ما لم تتسبب في احداث تلـوث           لايعاقب المشرع على الأفعال المخ    

ويقصد بهذه النتيجة تلك الزيادة غير المرغوب فيها في المكونات الطبيعية للهواء             .1جوي

 لهذا عرفت المـادة     ؛2 وجود مواد غريبة عن مكوناته بكميات قد تؤذي الإنسان وبيئته          وأ

ل أية مادة في الهواء أو الجـو بـسبب   ادخا"  تلوث الجو بأنه 10-03 من القانون رقم     04

انبعاث غازات أو ابخرة أو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة من شـأنها التـسبب فـي                  

  .3أضرار وأخطار على الإطار المعيشي

ثر نشاط الجاني مباشرة، كمـا قـد يتـأخر          إأن التلوث الجوي قد يحدث      ،  والجدير بالذكر 

ذ من الممكن أن يفصل بين النشاط الإجرامي        إ وقوعه عن لحظة اتيان السلوك الإجرامي،     

  .والنتيجة زمن معين

 10-03 مـن القـانون رقـم      84غير أنه ينبغي التمييز بين النتيجة المجرمة بنص المادة          

فالجريمة تكون مكتملـة    . والأضرار الناجمة عنه أو الآثار المترتبة عنه      " التلوث الجوي "

ن لم تتحقق الأضرار التي يرغب      إ و ،لذي تقدم بالمفهوم ا  العناصر عند ثبوت تلوث الهواء    

  .المشرع اجتنابها

بمعنى أن الجريمة تقوم فورمعاينة تجاوز نسبة المواد الملوثة لما يسمح به التنظـيم ولـو                

  .4...)تدهور البنايات، موت فصائل نباتية أو حيوانية (تخلف الضرر ببيئة الإنسان

                                                 
  10-03 م رققانون البيئة من 84/01انظر المادة . 1

      2                                                            
                                                                                                                      
 Matei barnea, Pascu ursu, op.cit, p.18 

من المصطلحات التي يتداخل استعمالها مع مصطلح البيئـة رغـم الإخـتلاف    " le cadre de vie"الإطار المعيشي. 3
 انه مصطلح مرادف للبيئة في معناه الهندسي والعمراني، يعبـر   MICHEL PRIEURنه أويقول بش .الموجود بينهما

 الطبيعة أو ما يمثلها في      الذي يمكن أن ندرج ضمنه    (عن كل ما يشكل اقليم الفرد، ويغطي في نفس الوقت المحيط المادي           
وهو في الواقع تلك المناظر العمرانية والمساحات اليومية        . والمحيط الإجتماعي ) الوسط العمراني كالمساحات الخضراء   

                                                                                     :لمزيد من التفصيل أنظر. للسكان
Michel prieur, op.cit, p 05                                                                                                             

 قامـت   ، قبل تسرب الملوثات للوسط الخارجي، وإذا ثبتت مخالفة شروط الإفراز          ي تتم في المصدر، أ    ثمعاينة التلو  .4
 الذي  165-93 من المرسوم التنفيذي رقم      03انظر نص المادة     .وثات حقا للوسط الخارجي   ولو لم تتسرب المل    الجريمة،

   .      ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو
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  :علاقة السببية: ثالثا 

 يتطلب القانون أن تكون مخالفة شروط وتنظيم        ،ريمة التلوث الجوي  حتى تكتمل عناصر ج   

وبمأن التلـوث قـد يكـون        .انبعاث الملوثات في الجو السبب في حدوث التلوث الجوي        

 أن  ،لذلك يكفي لتحقق السببية في حالة تعدد مصادر التلـوث          ؛محصلة العديد من العوامل   

المجرى العادي للأمور لتحقيق التلوث     تكون مخالفة شروط انبعاث الملوثات ملائمة وفق        

  .الجوي

  

  :جرائم تلوث المياه : المطلب الثاني 

تلوث المياه بالملفوظات الصناعية واقع مؤسف يعبر عن إمكانية تدهور الوسط المائي في             

  .المستقبل، إذا لم تتكاثف الجهود لإنقاذ بيئة الأجيال الحاضرة والمستقبلية

 تسبب المؤسسات الصناعية في تلويث المياه عن طريق مـا           ولقد كشفت وزارة البيئة عن    

خاصة وان قدرات تطهير السوائل منهـا        الملوثة، تصرفه من كميات هائلة من المفرزات     

  .1 من حجم المياه القذرة المسربةة بالمائ10 نسبة زجد محدودة لا تتجاو

ياه، لإمكانية حـدوث     مساهمة الملوثات الصناعية الأخرى في إثقال كاهل الم        يوهذا لا ينف  

  .2التلوث نتيجة لإلقائها في الأوساط المائية أو لتسربها إليها عبر الوسط الذي أضيفت له

  

                                                 
  : من المياه المستعملة المحملة ب3مليون م220  يقدر بان المؤسسات الصناعية تولد سنويا أكثر من 1

 DBO5طن من  55000أكثر من  -

  . طن من المواد العالقة134000أكثر من  -
 .     طن من مواد الآزوت8000 -

                                                                                                        
  

ياه البحر الـساحلية، ويتعلـق الأمـر        هذه السوائل الصناعية تساهم بطريقة وجيهة في تلويث مجاري المياه، السدود وم           
  .خصوصا بسدود بني بهدل، بخدة، لكحل وحمام قروز، كذلك أودية التافنة، سيبوس، ريمال، صومام، شلف ومجردة

الكـادميوم   الزنـك، :وفيما يتعلق بتلوث مياه البحر الساحلية تهيمن أنواع مختلفة من الإفرازات الملوثة تبعـا للمنـاطق               
نسبة للغزوات، الكلور، الصود، الزئبق ومعادن أخرى ثقيلة، مبيدات ومنظفات بالنـسبة لمـصانع              وحمض السلفريك بال  
                                             .طن من الفوسفوجيبس تصب يوميا في سواحل عنابة2000الجزائر وسكيكدة، و

         Algérie, ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, op.cit, p.07انظر
                                

بخصوص ذلك  . صناعيةتتبين الوزارة أيضا أن المياه الجوفية تتعرض لتلوث متزايد بالمعادن الثقيلة المصنفة كنفايا  2
  :انظر

Algérie, ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, op.cit, p.09                             
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فضمن قانون البيئـة القـديم       ولقد حاول المشرع فرض حماية قانونية على البيئة المائية،        

لمعدل  ا 17-83ثم خصها بالقانون رقم    . أحكاما خاصة بالمياه ومجابهة التلوث     03-83رقم

بل حتى   . الهادف إلى تحقيق حماية المياه من حيث النوع والكم         13-96والمتمم بالأمر رقم  

  . لم يغفل موضوع حماية المياه من التلوث10-03قانون البيئة الجديد رقم

يجـرم  ،  وما نلحظه أن الأحكام الجزائية تحتل صفحات عديدة في القوانين السالفة الـذكر            

خاصة ما كان منها في صـورة تلويـث          ل المخالفة لما جاء به،    المشرع من خلالها الأفعا   

  :للمياه والأوساط المائية موضوع عرضنا الآتي

  
  :المعدل والمتمم17-83جرائم التلوث في قانون المياه رقم  :الفرع الأول

نخلص إلى إمكانية وصف تجـريمين       بعد تأمل ما جرمه المشرع بين دفات هذا القانون،        

        : مابجرائم التلوث ه

   

  :1جريمة تلويث مياه الاستهلاك: أولا

إذا كانـت معرضـة    حظر المشرع بغرض الحفاظ على سلامة الإنسان تلويـث الميـاه،        

. 2للاستهلاك على طبيعتها أو كانت داخلة في تركيب أو صنع مواد مخصصة للاستهلاك            

 وفقا لما ورد    ،ائيواعتبر تلويث هذا النوع من المياه جريمة يخضع مرتكبها للعقاب الجز          

يتعرض كل من يصب أو يضع أو يلقـي  :"من قانون المياه التي تنص على أن151بالمادة  

من هذا القانون إلـى      50بمواد قد تضر بنوعية مياه الاستهلاك كما هي محددة في المادة            

  ." مكرر من قانون العقوبات411 و433العقوبات المنصوص عليها في المادتين

                                                 
  .طاشور عبد الحفيظ على هذه الجريمة اسم جريمة الإضرار بنوعية مياه الاستهلاك  يصطلح الدكتور1

مجلة   الحماية الجنائية المقررة بموجب قانون المياه،:مظاهر الحماية الجنائية للبيئة في الجزائر طاشور عبد الحفيظ،.  د
  .62ص   ،1998 بحث إفريقيا والعالم العربي،حوليات ال  
  :من قانون المياه أن المقصود بالمياه المخصصة للاستهلاك هو تلك المياه المخصصة50  بينت المادة 2

                                                                    .للشرب والاستعمال المنزلي -
  . المعدنية والثلجلصنع المشروبات الغازية والمياه -
  لتحضير كل المواد والسلع الغذائية وحفظها -
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 اكتفاء المشرع بإمكانية تهديد الجـانح بفعلـه نوعيـة الميـاه             ،لنصيتضح من صياغة ا   

 ، دون اشتراط تحقق ضرر معـين      ة قائم ةمي لاعتبار الجر  ؛المخصصة للاستهلاك الآدمي  

  :الأمر الذي نوضحه من خلال العناصر التالية

 : فعل التلويث -1

معين عمدا يتمثل في كل عمل يأخذ صورة إلقاء أو صب أو وضع مواد ملوثة في وسط 

 أو بإضافة الملوثات ،نسابت إلى المياه المخصصة للاستهلاك إ تسللت أوالخطأ،أو بطريق 

  .مباشرة لهذه المياه

للتعبير عـن المـواد     " مواد قد تضر بنوعية مياه الاستهلاك     "ولقد استعمل المشرع عبارة     

أو  يـف التي يمكن أن تكون في شكل زيوت أو هيـدروكربونات أو مـواد تنظ              الملوثة،

أو أية مادة أخرى من شأنها إحداث تغييـرات فـي المواصـفات الفيزيائيـة أو                ...معادن

كأن تغير فـي طعمهـا أو درجـة          الكيميائية أو البيولوجية للمياه المخصصة للاستهلاك،     

ر صـالحة   ي مما يجعلها غ   ،أيونيتها أو تزيد من نسب الجراثيم والميكروبات الموجودة فيها        

   .1 ضارة بالإنسانا أو تكسبها خواصللغرض المخصصة له،

  

  : احتمال الإضرار بنوعية مياه الاستهلاك-2

 - حتى تقوم جريمـة التلـوث      – عدم اشتراطه    ،السالف الذكر 151 يظهر من نص المادة     

  . بعد إضافة المواد، وإنما يكتفي باحتمال حدوثه أو التهديد بوقوعهالفعلي للضررالتحقق 

 أو أضيفت في أمكنة     ،لت الملوثات مباشرة في مياه الاستهلاك     وتتحقق الجريمة سواء أدخ   

فقد يقع الجرم بإلقاء مخلفات صناعية في أودية تمون الـسدود   .  يهدد نوعيتها  بشكلأخرى  

كمـا قـد    . 2التي تغطي حاجيات السكان من المياه الصالحة للشرب أو الاستعمال المنزلي          

                                                 
صـالحة للـشرب إذا     ...تكون:" المعدل والمتمم لاحقا على أن المياه      17-83 من قانون المياه رقم      52/01 تنص المادة    1

 المؤذيـة  كانت لا تضر بصحة من يستهلكها، ويجب ألا تحتوي على كميات مضرة من المواد الكيميائية ومن الجـراثيم    
  ."بالصحة

قسنطينة، ميلـة،   " كشف الخبير طالبي إبراهيم أن التلوث يتهدد سد بني هارون الذي من المنتظر أن يمون ست ولايات                 2
بالمياه الصالحة للشرب من خلال ما يتواجد في الأودية الممونة له من مـواد ملوثـة                " جيجل، أم البواقي، باتنة وخنشلة    

زلية والملفوظات الصناعية الحاملة لمواد كيميائية خطيرة وبيولوجية التي تصرفها مـصانع            ناجمة عن الاستخدامات المن   
 ... كالزيوت والشحوم و الهيروكربونات والمعادن الثقيلة ومواد التنظيـف         ،عمومية وخاصة غير مزودة بوسائل تصفية     

  .05، ص 2004ماي 16، 4087العدد  جريدة الخبر،
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 لتـصل   ،المصانع عبر طبقات الأرض   يتحقق أيضا بتسرب الملوثات المطروحة من قبل        

  . 1إلى المياه الجوفية التي تزود الناس بالماء الشروب

 
  : من قانون المياه152 الأفعال المجرمة بنص المادة :ثانيا

 على  13-96 المعدل والمتمم بالأمر رقم      17-83 من قانون المياه رقم      152تنص المادة   

والثاني من الباب السادس من القانون ذاتـه،        المعاقبة على مخالفات أحكام الفصلين الأول       

  .03-83 من القانون المتعلق بحماية البيئة رقم62، 61، 60، 59، 58طبقا لأحكام المواد 

  

 بيـان    ينبغي  سابقا،  إليه لتحديد معالم جرائم التلوث المعاقب عليها بموجب النص المشار        و

 في مقام أول، وفي مقام ثان ينبغـي          للمياه االأحكام التي يمكن أن ينجر عن مخالفتها تلويث       

 الإطار الذي يعاقب فيه على هذه المخالفات، إذ يجب مراعاة أحكام قانون البيئة رقم               ضبط

  . في التجريم والعقاب83-03

  

  :للمياهكام التي ينجر عن مخالفتها تلويثا  الأح-1

حـدهما بعنـوان    أفصلين، واردة في عديدة، 152إن الأحكام المشار إليها في نص المادة     

 ولا يمكن تصور حدوث تلوث بمخالفتهـا        ،"التلوثمكافحة  "والآخر بعنوان " نطاق الحماية "

  :يليإلا في حالات محدودة نعرضها فيما 

ة        -أ اه ذات الاستعمال            ادرء:  فيما يتعلق بفصل نطاق الحماي ة المي د يطال نوعي ساد ق  لكل إف

ش      ب الم شري، أوج تهلاك الب صة للاس اعي والمخص صة   الجم شآت المخص ة المن رع حماي

اه   ذه المي د به زاء         ،2للتزوي زين والأج واض التخ سدود وأح ى ال ة عل زوم المحافظ رر ل وق

                                                 
شير إلى وجود مخلفات من المذيبات الصناعية والمواد الكيميائية في الآبار الجوفية التي             عثر أمريكيون على دلائل ت     . 1

 ،24العـدد  المجلـد الخـامس،   مجلـة البيئـة والتنميـة،   : مشار إليه في . مليون أمريكي بمياه الشرب50الى35تزود 
  .44ص ،2000مارس

أن التلـوث بالـسوائل الـصناعية       ،  08ص ،2004 اكتوبر 28،  4229 وفي ذات السياق ورد في جريدة الخبر، العدد         
بمدينة سوق أهـراس، ولا  " عين باولو"الف نسمة في التزود بالماء يوميا    50استهدف أهم منبع مائي يعتمد عليه أكثر من         

 أن تختلط الملوثات بمياه الشرب المنزلية عبر شبكات التوزيع التي تمـر بمحـاذاة قنـوات صـرف الـسوائل                     ديستبع
  .الصناعية

  
  .17-83من قانون المياه رقم 109المادة . 2
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ة        بتحديـد مجـالات     ،1وبعض الأجزاء من مجاري المياه    الحساسة من طبقات المياه الجوفي

يهـا  من طرف الإدارة المختصة، يمنع ف) نطاق الحماية(جغرافية محيطة بهذه البيئة المائية   

  .2أو ينظم بداخلها كل النشاطات التي من شأنها الإضرار بنوعية الموارد المائية

  

  النشاطات الممكن منعها أو تنظيمها داخل نطاقـات الحمايـة،           من ولقد بين المشرع جملة   

 يدخل بينها فعل التلويث المتمثل في تفريغ القاذورات والرجس والفضلات والمواد المشعة،          

  .3توج أو مادة قد تعكر نوعية المياهوبصفة أعم كل من

  

 تقـوم إذا    152مما تقدم نخلص إلى أن جريمة تلويث المياه المعاقب عليها بنص المـادة              

داخل " كل منتوج أو مادة قد تعكر نوعية المياه       "طرح الجاني أو ألقى أو أضاف مواد ملوثة       

لمنـع قـائم، أو دون      خلافـا     المحدد من طرف الإدارة،    ،نطاق الحماية القريب أو البعيد    

الحصول على موافقة الإدارة المختصة في الحالات التي يخضع فيها مثل هذا النـشاط أو               

  .4السلوك للموافقة المسبقة

  

  : فيما يخص فصل مكافحة التلوث-ب

 منـه، أفعـال     99من بين ما تحظره الأحكام الواردة في هذا الفصل وبالتحديد في المادة             

إذا كانت تحتوي علـى      يف أو قذف أو صب إفرازات المصانع،      التلويث المتمثلة في تصر   

                                                 
  17-83من قانون المياه رقم 112المادة  .1
تنشأ حول نقاط أخذ المياه نطاقات للحماية النوعية للمياه كما هو منـصوص             :" من قانون المياه على    114تنص المادة    .2

يمكن أن تنشأ نطاقات للحمايـة      :"لى الآتي  فنصت ع  115أما المادة  .من القانون المتعلق بحماية البيئة     43عليه في المادة    
  ."المباشرة أو القريبة على بعض أجزاء مجاري المياه المخصصة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب

  يقام حول منشأة المياه وحجزها المحدثة للتزويد بالمياه الـصالحة للـشرب نطاقـات    :"بالآتي 116وكذلك جاءت المادة  .
  : أعلاه كل من 111 زيادة على كل النشاطات المذكورة في المادةيمنع داخلهماخر قريب للحماية أحدهما مباشر والآ

  .مرور السيارات المتحركة ذاتيا -
  .إقامة محطة توزيع الوقود -
  .كل نشاط على سطح المياه كالصيد والقنص والملاحة والغسل والتنظيف -
  .   كل نشاط آخر من شأنه أن يعكر نوعية المياه -

  
  . من قانون المياه116 والمادة 111ادة أنظر الم .3
  
  .13-96 المعدل والمتمم بالأمر رقم 17-83 من قانون المياه رقم 118المادة  .4
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مواد قد تمس بالصحة العمومية والثروة الحيوانية والنباتية، أو تضر بالتنمية الاقتصادية،            

  : الأمر الذي نعرضه بشيء من التفصيل في النقاط التالية. في عقارات الملكية العامة للمياه

       

  ) : ية العامة للمياهعقارات الملك(محل التلويث  .

جريمة التلوث موقوفة على إضافة الملوثات إلى عقارات الملكية العامـة للميـاه، التـي               

يعد مـن    ولذلك    من قانون المياه مفهومها بتحديد ما يدخل في تكوينها،         02وضحت المادة   

  :قبيل الملكية العامة للمياه

  .والمياه السطحية 1ية ومياه الحماماتالمياه الجوفية، مياه الينابيع والمياه المعدن -    

مياه البحر التي أزيلت منها المعدنيات من طرف الدولة أو لحسابها من أجل المنفعة               -    

كأن تتم تحلية المياه لسد حاجيات السكان إلـى المـاء فـي الاسـتخدام المنزلـي                 (العامة

  ...)والشرب

 وكذا الأراضي   2والسباخ والشطوط ) المستنقعات(مجاري المياه والبحيرات والبرك      -    

  .والنباتات الموجودة ضمن حدودها

منشآت تعبئة المياه وتحويلها وتخزينها ومعالجتها أو توزيعها وتطهيرها وبـصفة            -     

عامة كل منشأة مائية وملحقها منجزة من طرف الدولة أو لحسابها مـن أجـل المنفعـة                 

  .العامة

  . المقررة قانوناالطمي والرواسب وفقا للحدود -     

  

 ،يبدوا من خلال ما تقدم أن الحماية القانونية غير قاصرة على البيئة المائيـة الطبيعيـة               و

وإنمـا تـشمل أيـضا البيئـة        ... المتمثلة في مجاري المياه، المياه الجوفية، البحيـرات       

  . كمنشآت تعبئة المياه وتوزيعها وتخزينها،الاصطناعية

  

                                                 
، ويقصد بها المياه المعدنية الحارة أو الساخنة، Les eaux thermales مياه الحمامات هي ما يصطلح عليه بالفرنسية 1
  .ياه حمام دباغ بولاية قالمةكم
  
  .هي البحيرات الملحية"  Les chotts"شطوطال . 2
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  :الفعل المجرم.

 من قانون المياه يكون الصناعي في وضع مخالف للقانون          100 و 99المادتين  وفقا لنصي   

 إذا أقدم على تصريف مفرزات تشكل خطـورة علـى الإنـسان والبيئـة               ،يشكل جريمة 

 ،ويكون فعله مباحا يخرج عن دائرة التجريم       .1والاقتصاد في عقارات الملكية العامة للمياه     

  .إذا كان محل ترخيص إداري

بيه إلى أن فهمنا لأفعال التلويث يبقى قاصرا، لأن الإلمـام بعناصـر جـرائم               وينبغي التن 

 03-83التلوث يقتضي الاحتكام إلى بعض النصوص الواردة في قـانون البيئـة رقـم               

  .والتنظيمات التي جاءت تنفيذا له

  

  : في التجريم والعقاب03-83ضرورة مراعاة أحكام قانون البيئة رقم  -2

 ،ن قانون المياه إلى أن العقاب على مخالفات الأحكام السابق عرضها     م 152أشارت المادة   

بعد  ،وعليه. 03-83 من قانون البيئة رقم      62،  61،  60،  59،  58يتم طبقا لأحكام المواد   

 أن المقصود يتعدى مـسألة تطبيـق الجـزاءات          م نفه ،الإطلاع على المواد المحال عليها    

  .2خرى غير الجنائيةالواردة بها، ويقتضي مراعاة الأحكام الأ

 من قانون المياه، والأحكام المحال عليها       100 و 99ولهذا، بعد التوفيق بين نصي المادتين       

-93وبعد الإطلاع على أحكام المرسوم التنفيذي رقم      . 03-83الواردة في قانون البيئة رقم    

 المنظم للنفايات الصناعية السائلة، نصل إلى بعض الإضافة لما تـم ذكـره بـشأن               160

جريمة تلوث المياه التي ترتبط عناصرها ارتباطا وثيقا بـالترخيص بالـصرف، ونخـتم              

 مـن قـانون     152 على تطبيق نص المـادة       10-03بعرض أثر قانون البيئة الجديد رقم       

  .المياه

                                                 
تصريف أو قذف أو صب أية مادة في عقارات الملكيـة العامـة للميـاه               :" من قانون المياه على منع     99تنص المادة    .1

وخاصة منها إفرازات المدن والمصانع التي تحتوي على مواد صلبة أو سـائلة أو غازيـة أو علـى عوامـل مولـدة                       
 حيث كميتها ودرجة سميتها بالصحة العمومية والثروة الحيوانية والنباتيـة أو تـضر بالتنميـة                قد تمس من   للأمراض،
  ."الاقتصادية

 من قانون المياه، لأنها تضمنت واجبا يلزم بحماية المياه من جميع أشكال التلوث طبقـا                96يتدعم قولنا بنص المادة      . 2
أي . جزء منهـا     62،  61،  60،  59،  58وتعد المواد   . 03-83ة رقم   لأحكام الباب الثالث، الفصل الثاني من قانون البيئ       

  . من قانون المياه152أن كل ما تقرره هذه الأحكام يجب أن يراعى ويؤخذ بعين الاعتبار عند محاولة تطبيق المادة 
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  :علاقة جريمة تلوث المياه بالترخيص الإداري -أ

 لا يجوز الترخيص به،      يمكن أن نكون بصدد جريمة تلوث مياه إذا كان التصريف خطرا          

            : كذلك لو كان مرخصا به كما سيأتي بيانهو

  : حالة التصريف المرخص به. 

إلا إذا تحصلت علـى       مؤسسة مخلفاتها في الأوساط المائية،     ة أي يمن المفروض أن لا تلق    

  :بعد التأكد من تحقق شروط منها ،1ترخيص بذلك من الوزير المكلف بحماية البيئة

كأن يكون مـا تلقيـه   : عدم خطورة المواد المحتواة في المفرزات الصناعية      -            

 من المرسوم رقـم     2المصانع عبارة عن زيوت تنتمي إلى الأصناف الموضحة في المادة           

، أو كانت المفـرزات نفايـات       2 المتعلق بتنظيم صب الزيوت والشحوم الزيتية      93-161

  .3يم القصوى المحددة بالتنظيمصناعية سائلة تتعدى في المصدر الق

  

  : أن تتوافر في التصريف الشروط التقنية -             

فإذا توافرت الشروط المتقدمة،  يسلم الوزير المكلف بالبيئة ترخيصا بالصب، عـادة مـا               

 بيانا على معايير ومواصفات خاصة لا يجب أن تتجاوزها نوعية المخلفات السائلة             نيتضم

اسم وموقع المجرى المائي المصرح بصرف المخلفات السائلة عليه،         المرخص بصرفها،   

  . 4كمية المخلفات السائلة المرخص بصرفها في المجرى المائي

 إلا إذا لـم يـراع       ،المياهلا يكون الصناعي في وضع المخالف المرتكب لجريمة تلوث          و

 مرخص به،   الشروط التي يتضمنها الترخيص، كما لو يطرح نفايات بكميات تفوق ما هو           

                                                 
 الملكية  يخضع كل صب أو غمر في عقارات      " المعدل والمتمم على أن    17-83 المياه رقم    ن من قانو  100تنص المادة    .1

 لامتياز استعمال الملكية العامـة للميـاه، يـسمى          99العامة للمياه لمواد لا تشكل الأخطار المنصوص عليها في المادة           
  .رخصة الصب

  ."تحدد شروط تسليم رخصة الصب أو تعديلها أو سحبها عن طريق التنظيم
لق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة بتوضيح       المتع 160-93 من المرسوم التنفيذي رقم      3وفي نفس السياق جاءت المادة      

  ." أعلاه إلى رخصة طبقا لأحكام هذا المرسوم2كما هو محدد في المادة ) الصب(يخضع التصريف:" أكثر بنصها
 من المرسوم التنفيذي المنظم لصب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي كل صب في الوسـط  02 تمنع المادة   2

 مباشر أو غير مباشر لزيوت أو شحوم زيتية تنتمي إلى أصناف محددة كزيوت المحركات والزيـوت                 الطبيعي بطريق 
  ...المستعملة كمادة أولية لصناعة مضافات للشحوم الزيتية، الفازلين وزيوت الفازلين والزيوت العازلة

  .سائلة المنظم للنفايات الصناعية ال160-93 من المرسوم التنفيذي رقم 04انظر المادة  .3
  .29معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص . د . 4
  

 77



أو أن تتضمن مخلفاته مواد بنسب تفوق المعايير المفروضة في التـرخيص، أو أن يـتم                

  .الصب خارج المواقع المذكورة فيه

  

  :حالة التصريف الخطر. 

يمنع قانون المياه تصريف المفرزات الصناعية التي تحتوي على مواد قد تمس من حيـث         

لثروة الحيوانية والنباتية أو تـضر بالتنميـة        كميتها أو درجة سميتها بالصحة العمومية وا      

، ويخرج هذا النوع من التصريف لما يحمله من مخاطر من دائرة التصريفات             1الاقتصادية

  .2الجائز الترخيص بها

  

ولا يختص القاضي بتقدير ما إذا كانت كميات المواد المفرزة أو درجات سميتها تتـسبب               

ا يعود ذلك للسلطة التنفيذية التـي تقـوم بإعـداد           في إحداث المخاطر السالفة الذكر، وإنم     

دراسات تراعي فيها حالات الأوساط المائية، درجات تلوثها، قدراتها على التجدد، ومدى            

 وبخاصة  ،تأثير الملوثات على الكائنات المتواجدة فيها، أخذا بعين الاعتبار ظروف الدولة          

  .سياسة التنمية الاقتصادية التي تنتهجها

 ينبغـي احترامهـا فـي عمليـات         معاييريسفر ذلك عن إعداد جداول تتضمن       وعادة ما   

  .4، أو بيانا لقائمة مواد يمنع صبها في الأوساط المائية3التصريف

  

  : من قانون المياه152 على تطبيق المادة 10-03 أثر قانون البيئة الجديد رقم -ب

 من أحكام قانونيـة تـنظم       إذا كانت حماية المياه من التلوثات الصناعية في ظل ما يوجد          

، فإن الأمـر    5 تتسم حسبما تشهد به وزارة البيئة وتهيئة الإقليم بعدم الفعالية          ،وتحظر ذلك 

                                                 
  . من قانون المياه99 المادة 1
  .  من قانون المياه100 المادة 2
 الذي يحدد القيم القصوى التي ينبغـي أن تتطـابق معهـا             160-93 مثل ذلك الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم         3

  .النفايات الصناعية السائلة
 المنظم لصب الزيوت والشحوم الزيتية      161-93 من المرسوم التنفيذي رقم    02لهذه الحالة في نص المادة        نجد تطبيقا     4

  .في الوسط الطبيعي
    5 « Un décret réglementant le déversement des effluent liquides industriels a été promulgue 

en  1993(décret exécutif n°93-160), mais il ne semble pas avoir eu l’effet escompté.         =      
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بما حمله قانون البيئة الجديد من تغييرات عطلت الأحكام الجزائية الواردة في             يزداد سوء 

مياه ولو من ناحية     من قانون المياه، التي تسهم في تحقيق حماية قانونية لل          152نص المادة   

، المرجـع  03-83قانون البيئة الجديد قانون البيئة رقـم    من 113 ألغت المادة    إذ. نظرية

الأساسي لبيان الجزاءات والأحكام القانونية الواجب مراعاتها بـشأن مخالفـات أحكـام             

  .الفصلين الأول والثاني من الباب السادس من قانون المياه

  

لو اقتصر الإلغاء على نص يتضمن تجريم تلوث المياه، لما           ،نبارك خطوة المشرع  سوكنا  

ولكنه في الحقيقة أدى إلى تعطيل تجريمات أخرى،         ،في قانون البيئة الجديد من نص بديل      

الأمر الذي يدل بوضوح على عدم التنسيق بين القوانين البيئيـة الـصادرة فـي فتـرات                 

  .في حماية البيئةمتفاوتة، رغم التحامها بما تفرضه غايتها المتمثلة 

  

  :10-03جريمة تلوث المياه في قانون البيئة رقم : الفرع الثاني

 في فقرتها الأولى كل رمي أو إفـراغ أو          10-03 من قانون البيئة رقم      100تجرم المادة   

ترك تسرب في المياه السطحية أو الجوفية أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري،              

اشرة لمواد يتسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولـو مؤقتـا            بصفة مباشرة أو غير مب    

   .بصحة الإنسان، أو النبات أو الحيوان أو يؤدي ذلك إلى تقليص مساحات السباحة

،  وتجرم الفقرة الرابعة أيضا أعمال رمي أو ترك نفايات بكمية هامة في الأوساط ذاتهـا              

 بعد اعتبار النفايـات     ،لوهلة الأولى  لذلك يبدو من ا    . البحر الشواطئ وضفاف علاوة على   

من المواد الملوثة أن التجريمين متقاربين، غير أن إيراد كل منهما في فقرة مـستقلة يـنم                 

  :عن وجود اختلاف يتجلى في العرض التالي 

  

                                                                                                                                                         
= Le code des eaux récemment  amendé prévoit des incitations financières pour encourager 
les industriels à installer des systèmes d’épuration. Des incitations sont  également prévues 
pour les mesures d’économie de l’eau. Cependant le décalage entre les textes et la réalité reste 
important. ».                                                                                                                      
Algérie, le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, op.cit, p 07.    
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 : من قانون البيئة 100/04جريمة المادة : أولا

فاف البحر بإتيان أعمال    حظر المشرع إدخال النفايات في الأوساط المائية والشواطئ وض        

  .أو بالإحجام عنها

 التي قد تكون منزلية أو صناعية، صلبة أو سائلة أو مياه            ،وبإطلاق المشرع للفظ النفايات   

يتبادر إلى الذهن أن الجريمة تتحقق بإلقاء        ،1صرف صناعي أو أي نوع آخر من النفايات       

  .ة بالنص المتقدمة في الأوساط المائية الوارد نوع من النفاياتأي

، ..."بكمية هامة رمي أو ترك نفايات     "...غير أن ما أورده المشرع من عبارة تدعو للتمعن        

يدفعنا للتساؤل عن المقصود بالكم الهائل؟ وعن الذي يقدره؟ وما إذا كان تجـريم إزالـة                

يتوقف علـى إلقائهـا     ،  2بعض النفايات ذات الخواص الضارة كالنفايات الخاصة الخطرة       

  في الوسط المائي؟بكمية هامة 

  

 لا تتوافق وعناصر جريمة تـصريف ميـاه الـصرف           " الكمية الهامة  "في الحقيقة، عبارة  

 التجريم يرتبط بتجاوز محتويات السوائل الصناعية من        نالصناعي في الأوساط المائية، لأ    

 أهداف المـشرع    أيضا. 3مواد لنسب معينة تحددها جداول ملحقة بالتنظيمات المتعلقة بها        

راء فرض حماية قانونية للأوساط المائية لا تتحقق إذا ما اشترطنا تواجد النفايـات              من و 

 لذلك ينبغي استبعاد الأنواع الخطـرة مـن التـصريفات    ؛الصناعية الخطرة بكميات هامة  

الصناعية من هذا الموضع، وإخضاعها للتجريم الوارد بالفقرة الأولى ليبقى من أصـناف             

  .4 لتجريم الفقرة الرابعة النفايات المشابهة للنفايات المنزليةالنفايات الصناعية الخاضعة

                                                 
  .19-01 من قانون النفايات رقم5و3  انظر في تعريف النفايات وعرض أنواعها المواد 1
  
 النفايات الخاصة الخطرة هي كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها يحتمل أن                  2

  .19-01 من قانون النفايات رقم 03/05المادة. ئةتضر بالصحة العمومية والبي
  

  . الذي ينظم النفايات الصناعية السائلة160-93انظر المرسوم التنفيذي رقم3  
  
 النفايات الشبه منزلية عبارة عن نفايات ناتجة عن النشاطات الصناعية، لها طبيعة ومكونات تجعلها قريبة من النفايات                  4

  . ومعالجتها بنفس آليات جمع ومعالجة النفايات المنزليةالمنزلية،  بحيث يمكن جمعها
  .19-01 من قانون النفايات رقم36 إلى 29، 3انظر المواد

 80



  : من قانون البيئة100/01 جريمة المادة :ثانيا

جاءت الفقرة الأولى بتجريم أكثر اتساعا، إذ تمنع إدخال أية مواد ملوثة في أوساط مائية،               

  .بصفة مباشرة أو غير مباشرة

 تخضع عمليات تصريفها للتجـريم الـوارد        وطالما تعد المفرزات الصناعية مواد ملوثة،     

  .10-03 من قانون البيئة رقم 100بالفقرة الأولى من المادة 

  

وبخلاف تجريم الفقرة الرابعة من المادة ذاتها، نجد المشرع يشترط تحقق أضرار معينـة              

تتمثل في الإضرار بصحة الإنسان أو النبات أو الحيوان أو تقليص اسـتعمال مـساحات               

 إصـابة   يترتب على الأفعـال   كأن  . حتى تقع أفعال التلويث تحت طائلة العقاب      السباحة،  

الإنسان بالأمراض، أو تتسبب في إبادة أصناف حيوانية معينة أو الإضـرار بغـذائها أو               

نوعيـة   التقليص في مساحات السباحة بجعـل     أو تؤدي إلى     .1بتكاثرها أو بقيمتها الغذائية   

 إلى الثابتات الجرثومية، البيولوجية والفيزيائية والكيميائية       المياه لا تستجيب بفعل الملوثات    

 المحدد لنوعية المياه المطلوبة     164-93المبينة في الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم      

  .لمياه الاستحمام

  

  : رخصة التصريف سبب مبيح لجرائم تلوث المياه:ثالثا

 ،ا لمقتضيات رخـصة التـصريف     إذا كانت عمليات الصب مسموحا بها بقرار وتمت وفق        

بمعنى أن التصريفات الصناعية في الأوساط المائية تـشكل         . 2خرجت عن دائرة التجريم   

                                                 
كل من ألقـى  (:"... من قانون الزراعة الفرنسي232 ضربنا المثال المتعلق بالأصناف الحيوانية قياسا على نص المادة    1

 أو تفاعلها إلى إبادة الأسماك أو الإضرار بغـذائها أو بتكاثرهـا أو              لأية مواد أدى مفعولها   ... أو صرف أو ترك تسربا    
 من قانون المياه الفرنسي الشبيهة تمامـا لـنص          22لأنها تطبيق خاص للجريمة الواردة بنص المادة        .") بقيمتها الغذائية 

  .    من قانون البيئة الجزائري100/01المادة 
                  .Mathieu Le tacon, op.cit, p75, 76                                          :انظر

                   
عندما تكون عملية الصب مسموحا بهـا بقـرار، لا          :" على الآتي  10-03 من قانون البيئة رقم    100/02  تنص المادة     2

  ."تطبق أحكام هذه الفقرة إلا إذا لم تحترم مقتضيات هذا القرار
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، أما لو رخص    1جرائم إذا لم تكن محل ترخيص من وزير البيئة طبقا للتنظيم المعمول به            

  .2بها، فتعد أفعالا مباحة ما لم تخالف عملية التصريف مضمون القرار أو الرخصة

  

  :جرائم تلوث أخرى: لمبحث الثانيا

، ه الجرائم، جريمة التلوث الماسة بالتنوع البيولوجي في المطلب الأول         ذوتتضمن دراسة ه  

  . في المطلب الثانيتلويث الغاباتو التلوث بالنفايات الصناعية ائمجرو

  

  :جريمة التلوث الماسة بالتنوع البيولوجي: المطلب الأول

اد الحياة على سطح الأرض، ويعد ثروة كبيرة ينبغي الحفـاظ           يشكل التنوع البيولوجي عم   

بتراث بيولوجي لا يقل أهمية عما هـو         -على الأقل -عليها حتى تتمتع الأجيال المستقبلية    

  .عليه اليوم

، كمـا   3مجموع الكائنات الحية المتواجدة في وسط معين      " التنوع البيولوجي " ويعني اللفظ   

تنوع وراثي، تنوع : تنوع العالم الحي على كل المستوياتيدل أيضا في معناه الواسع على  

  .4)تنوع الأنظمة البيئية(الأصناف، تنوع الوظائف وكذلك التنوع الإيكولوجي

  

تبرز أهمية التنوع البيولوجي من خلال ما يقدمه من خدمات للبشرية، إذ يعـد المخـزن                

ته فـي تحقيـق النوعيـة       الأساسي للغذاء واللباس والمواد الصيدلانية، فضلا عن مساهم       

 لإضفائه الطـابع الجمـالي علـى الوسـط الطبيعـي المحـيط              ؛المطلوبة لحياة الإنسان  

                                                 
  . الذي ينظم النفايات الصناعية السائلة160-93ثال على ما جاء في المرسوم التنفيذي   اطلع على سبيل الم1
  .77  انظر ما سبق ص2
                                                        http:// arpcv.free.fr/ biodiversité. htm  :الشبكة العالمية انترنت  3

                            
                                          http:// taxifolia.free.fr/pages/ biodiversité. htm: بكة العالمية انترنت الش 4

            
: التنـوع البيولـوجي    ." 10-03 من قانون البيئة الجزائري رقم     04/05ولقد تبنى المشرع هذا المفهوم في نص المادة         

حية من كل مصدر، بما في ذلك الأنظمة البيئية البرية والبحرية وغيرها من الأنظمة البيئية               قابلية التغير لدى الأجسام ال    
ما بينها، وكـذا تنـوع الـنظم        يوهذا يشمل التنوع ضمن الأصناف وف     . المائية والمركبات الإيكولوجية التي تتألف منها     

  ."البيئية
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بالإنسان،بالإضافة إلى ضمانه لتوازن الأنظمة البيئية في مواجهة الاعتداءات الخارجيـة           

  .1المحتملة

يرة انقراض  وبما أن البيئة الجزائرية تعرف تدهورا في التنوع البيولوجي، يبديه تسارع وت           

العديد من الأصناف الحيوانية والنباتية بسبب الضغوطات التي يشكلها تطـور الأنـشطة             

، لذلك ينبغـي علـى الـسلطات الاهتمـام          2البشرية و التحولات الاقتصادية والاجتماعية    

 خسارة قد تلحق التنوع البيولوجي باعتبارها ضرر أكيـد          ةبالقضية والعمل على تلافي أي    

  .يهدد استمرارهايعيق الحياة و

 82،  81حسنا بتقرير حماية جنائية للتنوع البيولوجي بموجب المـواد          لقد أبلى المشرع    و

 التي  82وبخاصة فيما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة          ،10-03من قانون البيئة رقم     

 بيئية خاصة ببعض الفصائل الحيوانيـة       اتعاقب كل من يخرب أو يعكر أو يدهور أوساط        

  .3لضمان الحماية لهذه الفصائل وللحفاظ على بعض المصالح باتية،والن

وسنحاول تحليل جريمة التلوث الماسة بالتنوع البيولوجي من خلال العرض إلى العناصر            

 الفصائل محل الحماية الجنائية، المصلحة في حماية الفصائل وفعل التلويث الـذي             :التالية

  .النباتيةيشكل اعتداءا على الفصائل الحيوانية و

  

  : الفصائل محل الحماية الجنائية: الفرع الأول

 أن الحمايـة تخـص نـوعين مـن          10-03 من القانون رقم     40يتضح من نص المادة     

  .الفصائل، فصائل حيوانية غير أليفة وفصائل نباتية غير مزروعة

                                                 
                                                          http:// arpcv.free.fr/biodiversité. htm:  الشبكة العالمية انترنت 1

                                  
 : الشبكة العالمية انترنت 2

http://gredaal.ifrance.com/agriculture%20algerie/patrimoine_biologique.htm 
   

 دج 100000 دج إلـى  10000يعاقب بغرامة من :"  على ما يلي 10-03 من قانون البيئة رقم 82/01 تنص المادة  3
  ." من هذا القانون40كل من خالف أحكام المادة 

ين المتعلقين بالصيد والصيد البحـري،      بغض النظر عن أحكام القانون    :" من ذات القانون تنص على الآتي      40ونجد المادة   
وعندما تكون هناك منفعة علمية خاصة أو ضرورة تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني، تبرر الحفاظ على فصائل حيوانية             

  ...: غير أليفة أو فصائل نباتية غير مزروعة يمنع ما يأتي
                -  
  ".فصائل الحيوانية أو النباتية أو تعكيره أو تدهورهتخريب الوسط الخاص بهذه ال -                
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  : الفصائل الحيوانية غير الأليفة: أولا

وان غير الأليف بخلاف القانون الفرنسي الـذي        لم يبين القانون الجزائري المقصود بالحي     

، وفي نص المادة الأولى من المرسـوم        1 من القانون الزراعي   05-211عرف في المادة    

 الحيوان غير الأليف على أنه كل حيوان لم يخضع لتغييـر بالانتقـاء أو               12972-77رقم

لم يخضع لتغييـر     ،بمعنى أن الحيوان سواء كان أنيسا أو لا       . الاختيار من طرف الإنسان   

  .hybridation "3"أو لتهجين " mutation"في جيناته 

وعلى غرار المشرع الفرنسي الذي أوكل مهمة تحديد قائمة الحيوانات غير الأليفة للتنظيم             

عن طريق قرارات الوزير المكلف بحماية البيئة، أو الوزير المكلف بالفلاحة أو الـوزير              

، أشار المشرع الجزائري  في      4ق الأمر بفصائل بحرية   المكلف بالصيد البحري عندما يتعل    

  .   إلى تكفل التنظيم بتحديد قائمة الحيوانات المعنية10-03 من قانون البيئة رقم41المادة 

  

  :الفصائل النباتية غير المزروعة: ثانيا

ون الفصائل النباتية البرية، التي تنمو طبيعيا د      بالفصائل النباتية غير المزروعة تلك      يقصد  

  .تدخل للإنسان في وجودها أو نموها

 الاستعانة بأهل الاختصاص في الميـدان الزراعـي         ، الفصائل  هذه ويقتضي التعرف على  

على غرار ما تم في فرنسا بموجـب القـرار           والبيولوجي لتحديد قوائم النباتات المحمية،    

 ـ     19955 المعدل سنة  1982 جانفي   20الوزاري الصادر في     صائل ، الذي حدد قائمـة الف

المحمية بفعل نذرتها أو لزوال الوسط الذي تعيش فيه، أو بسبب التهديدات التي تتعـرض               

                                                 
                                                         http://www.aceand1.net/coderural.htm:الشبكة العالمية انترنت 1

                           
  : الشبكة العالمية انترنت2

                                                            http://mygale.chez.tiscali.fr/legislation.htm#2                   
                                                            http://webisnet.ifrance.com/webisnet: الشبكة العالمية انترنت3

                  
  :  انظر على شبكة الإنترنت الموقع4

                                                          http://www.aceand1.net/coderural.htm  
                                                           

، انظر الجريدة 1982 جانفي20 للإطلاع على القائمة الوطنية للنباتات المحمية في فرنسا والمحددة بالقرار الصادر في             5
  :، أو على شبكة الإنترنت على الموقع1982 ماي 13الرسمية الفرنسية، 

http://www.cjbn.uhp-nancy.fr/cbn/cbnn_listes.html  
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إلى جانب ما تم إعداده من قوائم محلية مكملة لها يراعى فيها التنوع الخاص بكـل                 ،1لها

  .2منطقة

  

  :وجود المصلحة في حماية الفصائل: الفرع الثاني

بل إن المصلحة قائمة عنـد   . قق المنفعة للإنسان  لا شك في أن حماية التنوع البيولوجي تح       

حماية البيئة في كل جوانبها، لأن الإضرار بها من خلال التغيير في عناصرها أو العبـث          

  .بأنظمتها يشكل مساسا بصحة الإنسان، وطريقة عيشه ويهدد ماله وكيانه

ة في عناصر   ، الداخل 10-03 من قانون البيئة رقم      40لكن المصلحة المقصودة بنص المادة    

الجريمة محل الدراسة من طبيعة خاصة، تأخذ صـورة المنفعـة العلميـة الخاصـة أو                

  .الضرورة المتعلقة بالتراث البيولوجي الوطني

  :المنفعة العلمية الخاصة :أولا

يجب أن يعود الحفاظ على الحيوانات غير الأليفة والنباتات غير المزروعة بالنفع العلمـي              

ة الحال يتحقق ذلك إذا كانت الفصائل محل تجارب وبحوث علميـة            وبطبيع. على الإنسان 

بغية إثراء البحث العلمي أو لتحقيق أهداف أخـرى كـالتطور الـصيدلاني أو تحـسين                

  ...المنتجات الصناعية، أو تزويد الإنسان بالغذاء الجيد

ساؤل ولكن المشرع يشترط أن يكون النفع العلمي من طبيعة خاصة، الأمر الذي يجرنا للت             

عن المقصود بالمنفعة العلمية الخاصة، وعن المعيار الذي يميزها من غيرها من المنـافع              

  العلمية الأخرى؟

  

  :وجود ضرورة تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني: ثانيا

 المتوارث عن الأجيال    -في الجزائر -البيولوجي الوطني، تنوع العالم الحي     1يقصد بالتراث 

ية والتسيير وفقا لمعيار الرجل العادي حتى يمكن تسليمه للأجيـال   السابقة، والجدير بالحما  

  .اللاحقة في وضع مماثل أو أحسن
                                                 

  :   الشبكة العالمية انترنت1
                                                             http://www.inna.fr/dpenv/veuilc44.htm#plan                   

   : الشبكة العالمية انترنت2
                                                 http://www.cjbn.uhp-nancy.fr/cbn/cbnn_listes.html  

 85



لذلك تكون حماية الفصائل الحيوانية غير الأليفة أو النباتات غير المزروعة، مبررة لوجود          

ضرورة تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني إذا هددت بالزوال أو الانقـراض أو الـنقص              

كالصيد، القطف، التجارة والتلـوث     ( الذي يتسبب فيه الإنسان بتصرفاته اللاعقلانية      الفادح

بالشكل الذي ينبئ بإخراجها عن دائرة التنـوع البيولـوجي          ...) المؤثر على هذه الكائنات   

  .الذي سيورث للأجيال المستقبلية

  

  :تلويث الأوساط الخاصة بالفصائل المحمية: الفرع الثالث

 كل تخريب أو تدمير أو تدهور       10-03 من قانون البيئة رقم      40المادةمنع المشرع بنص    

، ويتضح من   2للأوساط الخاصة بالفصائل الحيوانية غير الأليفة والنباتات غير المزروعة        

الأمر الذي   ذلك أن المشرع يحظر تحقق نتائج معينة في الأوساط الخاصة بهذه الفصائل،           

  :نعرض له في النقطتين التاليتين

  

  :ارتباط التجريم بتحقق نتائج معينة: أولا

جرم المشرع نتائج أو أضـرار بيئيـة معينـة عبـر عنهـا بمـصطلحات التخريـب                  

destruction التعكير ،altération والتدهور ،dégradation تدور معانيها حـول     ي، الت 

، دون تحديد النـشاط المـادي       3فكرة التغييرات غير المرغوب فيها في الأوساط الخاصة       

                                                                                                                                                         
   :Michel prieur يقول  "le patrimoine " في تحديد مفهوم التراث1

"Cette terminologie de plus utilisée cherche à introduire un élément morale et juridique 
essentiel dans la conservation de l'environnement….En fait, il s'agit au contraire de dépasser 
la propriété en identifiant des éléments de l'environnement dont on veut assurer la 
conservation et la gestion en bon père de famille. Aussi"le patrimoine"fait-il appel à l'idée 
d'un héritage légué par les générations qui nous ont précédés et que nous devons transmettre 
intact aux générations qui nous suivent…le droit de l'environnement fait aussi référence au 
patrimoine naturel…au patrimoine biologique…" 
.Michel prieur, op.cit, p 05. 

 في الفقرة الأولى من قانون البيئة الفرنسي الـشبيه تمامـا            1-411 على غرار ما فعله المشرع الفرنسي بنص المادة          2
  :أنظر قانون البيئة الفرنسي على الموقع.  من قانون البيئة الجزائري40ادةبنص الم

http://www.planetecologie.org/encyclopedie/droit/4themati/12protec/2espvegs/oespveg.htm    
وفي اللغـة   .  ويقصد به الإتلاف، الإفساد أو التغيير      altération التعكير هو الترجمة التي اختارها المشرع لمصطلح         3

  .العربية التعكير ضد الصفا
  . تفاقم الوضع، السقوط بالشئdégradationبينما يعني التدهور . فيعني التهديم أو التدميرdestructionأما التخريب

  :انظر في معان الألفاظ باللغة الفرنسية قاموس لاروس الصغير
Le petit Larousse, 1995, Larousse, p56, 318,334                                                                     = 
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 قد يتسبب في إحداثها أو تقصير الجريمة على نشاط معين، أو فعل محدد أو أن يبين                 الذي

 على إدراج   الأمر الذي شجعنا  . طريقة معينة لتحقيق النتائج أو المواد المستخدمة في ذلك        

الجريمة ضمن قائمة جرائم التلوث الصناعي، إذ يمكن حدوث التخريـب أو التعكيـر أو               

و تصريف أو ترك المخلفات الصناعية فـي الأوسـاط الخاصـة            التدهور كنتيجة لإلقاء أ   

بالفصائل المحمية أو بعد تسربها من الأوساط محل التلويـث إلـى الأوسـاط الخاصـة                

  .بالفصائل

  

  ):الأوساط الخاصة بالفصائل المحمية(محل التلوث: ثانيا

أو علق المشرع توقيع العقاب الجزائي على حصول الأضرار المتمثلـة فـي التخريـب               

التعكير أو التدهور في الأوساط الخاصة بالفصائل الحيوانية غير الأليفة، والنباتات غيـر             

لذا يستوي أن تكون الأوساط مائية كالمستنقعات، البحيـرات،         . المزروعة دون تخصيص  

كما يمكـن أن    ... أو أن تكون أرضية كالغابات، الصحاري، الواحات      ... البحار، الأودية 

خاصـة إذا كانـت     (اللازمة لتكاثر الفصائل، أو اللازمة لتأمين غذائها      تتمثل في الأوساط    

  . في بيئتها الأصلية أو التي تهاجر إليها تتمثل أو). حيوانية

  

  :وجريمة تلوث الغابات جريمة التلوث بالنفايات الصناعية: المطلب الثاني

  :جريمة التلوث بالنفايات الصناعية: الفرع الأول

رية تطورا ملحوظا في تنوعها وقدراتها، في مرحلة لم تراع فيهـا            عرفت الصناعة الجزائ  

، الأمر الذي جعل البيئة تئن مما تتلقاه من كميات معتبرة من النفايـات              1المتطلبات البيئية 

  .2المتخلفة عن الصناعات المختلفة

                                                                                                                                                         
  :وفي ترجمتها من اللغة الفرنسية إلى العربية =
  .242، 221، 19، ص1997، دار سابق، باريس02جروان السابق، قاموس الكنز، فرنسي عربي، الطبعة.

1                                                   
Algérie, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, op.cit p09  
 

 لم يعرف المشرع الجزائري النفايات الصناعية واكتفى بإيراد تعريف للنفايات بصفة عامة وبيان بعض أنواعها فـي                  2  
كـل البقايـا    : النفايـات :" التي جاء فيها  .  المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها     19-01 من القانون رقم   03المادة  

الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحـائز                     
    =                                                ."بالتخلص منه أو قصد التخلص منه أو يلزم بالتخلص منه أو إزالته
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وفي هذا الصدد تقدر الجهات الرسمية كمية الإنتاج السنوي للنفايات الـصناعية الخطـرة              

 طن في السنة، تساهم في إنتاجها       184500 بما يقارب    1993 خلال سنة  ،السامة فحسب و

 40000والمؤسف أن حـوالي     .  ولايات عنابة، المدية، تلمسان ووهران     -بصفة أساسية –

طن من هذه الكمية تم رميها في البيئة بدون مراقبة، مما أدى إلى تلويث مجاري الميـاه،                 

  .1جوالبحيرات، السواحل، الأرض وال

  

تنتج الصناعة نفايات شـبيهة بالمخلفـات       ) الخطرة والسامة (وفضلا عن النفايات الخاصة     

 مـن زاويـة     - على الأقـل   -المنزلية عديمة السمية، لا يمكن تجاهل تأثيراتها على البيئة        

  .تشويهها للطابع الجمالي إذا ما ألقيت في أحد أوساطها

  

 للتحكم في تـسيير     19-01اد القانون رقم  وككل مرة حاول المشرع مجابهة الظاهرة بإعد      

 جزائية انتقينا منها ما نصت عليه المواد        االنفايات ومراقبتها وكيفية إزالتها، وضمنه أحكام     

  . المجرمة والمعاقبة على تلويث البيئة ببعض أنواع النفايات64 و56

  

  : جريمة التلوث بالنفايات المشابهة للنفايات المنزلية: أولا

يمـارس   طبيعي أو معنـوي      كل شخص  19-01 من قانون النفايات رقم      56ةتعاقب الماد 

قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية       أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر          نشاطا صناعيا 

 الموضوع تحت تـصرفه مـن   وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها       

  . القانون من هذا 32طرف الهيئات المعينة في المادة 

 ينبغي تـوافر    56وعليه حتى يستوجب عمل الصناعي العقاب المنصوص عليه في المادة           

  :العناصر الآتية

                                                                                                                                                         
مجموع النفايات الصلبة، العجينية والـسائلة      :" ويعرفها مجمع الدراسات الفرنسي الخاص بالنفايات الصلبة على أنها          = 

المنتجة من طرف مؤسسات صناعية، لم يتم إلقاؤها مع المخلفات في الهواء ولا في الماء ، ولكن يمكن جمعها وتخزينها        
  ."استقلالا

juris- class. environnement,vol.03, fasc.814, déchets industrielles,2000, p02.   
  
1      Algérie, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, op.cit, p10.                   
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  ):نفايات شبه منزلية(نوع المادة الملوثة -1

وتتمثل في النفايات الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، التـي            

  .2، تحدد قوائمها عن طريق التنظيم1ات المنزليةبفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفاي

، نفايات صناعة النسيج، )les chutes(هذه النفايات قد تكون خاصة بنشاط معين كالسقاط

كما قد تكون مشتركة بين كل       .المعادن والخشب، ونفايات الخضار في الصناعات الغذائية      

 المكاتب، نفايات الـسحق  ، نفايات)les emballages(المؤسسات كرزم أو طرود التعبئة

  .3...والصيانة

  

  :الفعل المجرم -2

 مجرما لفعلين، يتمثل الأول في رمي أو إهمال النفايـات المـشابهة             56جاء نص المادة    

  . الثاني فيتمثل في رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزهااللنفايات المنزلية، أم

   

  :رمي أو إهمال النفايات المنزلية وما شابهها -أ

، كما يجرم أيضا أفعال سـلبية كـالترك أو          ءيجرم المشرع أفعال ايجابية كالرمي والإلقا     

  .الإغفال، إذا كان موضوعها نفايات صناعية شبيهة بالنفايات المنزلية

 مـا تـم فـي       ولا عبرة في نظر المشرع بمكان إلقاء أو إهمال هذا النوع من النفايات إذا             

لذلك يستوي أن تلقى أو تترك في أوساط مائية أو أرضـية،             .الأماكن غير المخصصة له   

  .في بيئة طبيعية أو مستحدثة أو في أي مكان آخر

  

 
                                                 

وكذلك يستعمل نفس التعريف على شبكة . 19-01 من قانون النفايات رقم 03/02ورد هذا المفهوم بنص المادة  1
                                                                                                                          :الإنترنت على الموقع

http://www.guide.recyclage-paca.com/guide/p.asp  
  .19-01 من قانون النفايات رقم 05 المادة2
                                                                                  : شبكة الإنترنتى لمزيد من الإيضاح انظر عل3

   http://www.guide.recyclage-paca.com/guide/p.asp  
  : وكذلك

    
juris- class. Environnement, vol.03, fasc.814, déchets industrielles, 2000, p.04 
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  : رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها-ب

لا عقاب للصناعي على ارتكابه هذا الفعل إلا إذا وضعت البلدية نظاما لجمـع النفايـات                

فإذا حدث ذلك وفضل الـصناعي      . زها، ومكنته من استعماله ووضعته تحت تصرفه      وفر

 استعمال نظام جمـع     لاستخدام أو إلقاء أو ترك نفاياته خارج هذا النظام عد سلوكه رفضا           

  .النفايات

  

  :جريمة التلوث بالنفايات الخاصة الخطرة :ثانيا

 بالحبس من سنة إلى ثـلاث       19-01 من قانون النفايات رقم    64يعاقب المشرع في المادة     

سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار إلى تسعمائة ألف دينـار أو بإحـدى هـاتين           

العقوبتين كل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرهـا أو                

  .ويضاعف العقوبة في حالة العود إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض،

  :على ما تقدم يمكن تحليل الجريمة إلى العناصر التاليةا بناء

  

  ):نفايات خاصة خطرة(المادة موضوع الإضافة -1

يتعلق التجريم بكيفية إزالة النفايات الصناعية الخاصة الخطرة، وهي تلك النفايات المتولدة            

عن النشاط الصناعي التي تحتوي على عناصر ضارة أو خطرة على الإنـسان وبيئتـه               

باب عديدة، كالسمية الراجعة لتواجد جواهر كيميائية أو بيولوجيـة بهـا، الأخطـار              لأس

ينبغي أن تكون موضوع نظام خاص بجمعها ونقلها        ، ولهذا    للاشتعال أو الانفجار   ةالمحتمل

كمخلفات صناعة الأصباغ،   (وقد تكون هذه المخلفات في شكل نفايات عضوية        .1ومعالجتها

أو فـي   ) كالأحماض والأسس (ايات معدنية سائلة أو شبه سائلة     أو في شكل نف    ...)المذيبات

  .2...)كمخلفات معالجة الدخان(صورة نفايات معدنية صلبة

                                                 
  : الشبكة العالمية انترنت1

http://www.guide.recyclage-paca.com/guide/p.asp. 
 تعريفها على أنها النفايات الناتجة  19-01 من قانون النفايات رقم    5،  4 الفقرتين 03ويمكن من خلال ما ورد بنص المادة        

خاصية المواد السامة التي تحتويها لا يمكـن جمعهـا ونقلهـا            عن النشاطات الصناعية والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها و       
  .ومعالجتها بنفس الشروط مع النفايات المنزلية وما شابهها لاحتمال إضرارها بالصحة العمومية والبيئة

  : الشبكة العالمية انترنت2
http://www.guide.recyclage-paca.com/guide/p.asp. 
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، 1ولقد دقت السلطات المختصة ناقوس الخطر لتهديد هذه النفايات، خاصة المعادن الثقيلـة  

قـوع كـوارث     تنبئ بو   على سبيل المثال    مادة الزئبق  تإذ باتت تسريبا  .  الجزائرية ةالبيئ

  .2بيئية

  

  :المجرمالفعل  -2

 بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو      19-01من القانون رقم   64عبر عنه المشرع في المادة    

أو ) رميها في الوسـط المـائي     (أو غمرها ) تخزينها في باطن الأرض   (رميها أو طمرها    

  .إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض

فعال الإيجابية أو السلبية المتعلقة بإزالة النفايات الخاصـة         و يبدو أن المشرع جرم كل الأ      

الخطرة، سواء تمت في أوساط برية أو مائية أو في باطن الأرض أو في أي مكان آخـر                  

  .  3 التنظيموالمحددة بموجبغير المواقع المخصصة لهذا الغرض 

  

  :جريمة تلويث الغابات :الفرع الثاني

الحد من أخطار الأمطار الجارفة     " حلال التوازن البيئي و   تلعب الغابات دورا أساسيا في إ     

والإنزلاقات الثلجية بالبلدان الشمالية والتقليل من ظاهرة الانجراف والتعريـة والتـصحر            

، لهذا اعتبـر المـشرع      4..."وتوقف الغبار ببلدان الجنوب، كما تشكل ستارا على الرياح        

                                                                                                                                                         
  
 يعد الرصاص ، الزئبق، الكادميوم والأرسنيك من المعادن الخطيرة الملوثة للبيئة والماسة بصحة الإنسان، فالرصاص                1

قد يتخلف عن صناعة الأصباغ وصناعة الخزف والزجاج، مصانع الذخيرة ، من بين آثاره الضارة بالإنـسان توقيفـه                   
الكيميائية اللازمة لتشكل الخلايا الحمراء مما قد يؤدي للإصابة بفقر الـدم، وتـأثيره علـى الجهـاز                  لبعض التفاعلات   

  :للمزيد من التوضيح انظر الموقع. العصبي، الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي بإنقاصه من الخصوبة لدى الرجال
http://ecoroute.uqcn.qc.ca/envir/santé/4_pv7.htm. 

إذا مـا تعـرض لـه        .أما الزئبق فيستعمل في صناعة الأصباغ، المبيدات الحشرية والأدوية، وفي صناعة البطاريات           
الإنسان فانه يؤثر على فمه، كليته ،جهازه التنفسي والجهاز الهضمي فضلا عن تأثيره على الجهاز العـصبي ومـساسه      

  :انظر الشبكة العالمية انترنت.  الأحاسيس والذاكرةب
http://ecoroute.uqcn.qc.ca/envir/santé/4_pv8.htm 

2                                     
Algérie, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, op.cit p09  

 
  .19-01نون النفايات رقم من قا23 إلى 12 انظر المواد من 3
 نصر الدين هنوني، الوسائل القانونية والمؤسساتية لحمايـة الغابـات فـي الجزائـر، الـديوان الـوطني للأشـغال                     4

  .08 ص،2001التربوية،
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وعمد علـى   . 1لتدهور من المصلحة العامة   حمايتها ووقايتها من كل ما يتهددها بالخلل وا       

  .2إقحامها في السياسة الوطنية بجعلها شرط أساسي لسياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كان للمنع نصيب في الطريقة التي انتهجها المشرع، إذ          ومن أجل تفعيل الحماية المرجوة،    

 التي  86ها بموجب المادة    كتلك المنصوص علي   حظر العديد من الأفعال الضارة بالغابات،     

 من ذات القانون الذي يحظر تفريغ الأوساخ والردوم         24تعاقب كل من يخالف نص المادة       

في الأملاك الغابية، ويعطي الصلاحية لرئيس المجلس الشعبي البلدي للترخيص بمثل هذه            

  .3الأعمال بعد استشارة إدارة الغابات

  

 الـسالفة الـذكر بجريمـة       86وجب المادة    وصف الفعل المجرم بم     أنه من الممكن   ونرى

بالتفريغ غير المرخص به لأوسـاخ      ،  24 وفقا لما ورد بالمادة    ،التي تحدث  تلويث الغابات، 

  .في الأملاك الغابيةصناعية أو ردوم 

  

بالتطرق إلى فعل التلويث المتمثـل فـي        نعرض إلى عناصر الجريمة     ،  على ما تقدم  ا  بناء

  .خ والردوم، ثم إلى الوسط الذي تتم فيه عملية التفريغالتفريغ غير المرخص به للأوسا

  

  :التفريغ غير المرخص به للأوساخ والردوم :أولا

- عبر عنها المشرع بالأوساخ والردوم       -تقوم الجريمة إذا أضاف الصناعي مواد ملوثة        

  . الأوساط الغابية، دون حصوله على رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلديإلى
                                                 

 المـؤرخ  20-91 المعدل والمتمم بالقانون رقم 1984 يونيو 23 المؤرخ في 12-84 من القانون رقم     06 أنظر المادة    1
  . المتضمن النظام العام للغابات1991  ديسمبر2في 

  
  . من القانون ذاته03 المادة 2
  
دج 100 من هذا القانون بغرامة من 24يعاقب على كل مخالفة للمادة :" من قانون الغابات على ما يلي        86  تنص المادة     3

  . دج، دون الإخلال بإعادة الأماكن إلى حالها الأصلي2000إلى 
  ." أيام ومضاعفة الغرامة10كم بالحبس لمدة وفي حالة العود، يمكن الح

  
يمنع تفريغ الأوساخ والردوم فـي الأمـلاك   :" المعدل والمتمم على الآتي  12-84 من القانون رقم     24كما تنص المادة    . 

  .الغابية الوطنية وكذا وضع أو إهمال كل شيء آخر من شأنه أن يتسبب في حرائق
  .ن طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة إدارة الغابات غير أنه يمكن الترخيص ببعض التفريغات م

  ."تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
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، فلفـظ   1 لفظي الأوساخ والردوم ضمن الملوثات لاعتبارها نوع من النفايات         ولقد أدرجنا 

الأوساخ قد يستخدم للدلالة على القاذورات والقمامة أو المخلفات الجافـة أو أيـة مـواد                

لذلك لا نجد مانعا من إطلاقـه علـى مخلفـات المنـشآت              متخلفة عن الأفراد والمباني،   

  .2فات المنزلية في بعض أنواعهاالصناعية، ما دامت تتشابه مع المخل

يعد من قبيل الأوساخ الصناعية الكرتون أو بقاياه الغير الـصالحة لاسـتخدامات             ،  وعليه

التعليب والتغليف، العلب المعدنية والبلاستيكية غير الـصالحة لحفـظ المـواد الغذائيـة              

لطماطم وقشور  أيضا بقايا المنتجات الفلاحية في الصناعات الغذائية كلحاءات ا         المصنعة،

  ...الخضراوات أو الفواكه التالفة

أما لفظ الردوم فقد يدل على كسر الأحجار أو حطام المباني أو أية مواد صـلبة أخـرى،                  

ومثال ذلك ما تخلفه المصانع من مكسرات الخزف في صـناعة           ،  يمكن أن تكون صناعية   

  ...الخزف، وبقايا الآجر المكسور المتخلفة عن صناعة الآجر والقرميد

وبالتالي من الممكن أن يحدث تلويث الغابات بإلقاء الـصناعيين أو تفـريغهم الأوسـاخ               

والردوم الصناعية في الأملاك الغابية عند افتقارهم لترخيصات سابقة بالتفريغ من الإدارة            

وتكون العملية مباحة إذا قدر رئيس المجلس الشعبي البلدي عدم خطورتها وتحقق             .المعنية

ثم رخص بها بعد استشارة الإدارة المختصة في         ضها لأهداف قانون الغابات،   من عدم تعر  

  .الشؤون الغابية

  

  : وسط التفريغ :ثانيا

 على الملوثين الصناعيين    12-84 من القانون رقم     86لا يوقع العقاب المقرر بنص المادة       

، التـي   3ة الوطنية في الأملاك الغابي  " الأوساخ والردوم "إلقاء المخلفات الصناعية     إذا لم يتم  

  :1حدد القانون المتضمن النظام العام للغابات ما يدخل ضمنها كما يلي

                                                 
 19-01 من القانون رقـم      03 والمادة   83.03 من قانون البيئة رقم      89 بين المشرع المقصود بلفظ النفايات في المادة         1

 منقول يهمله صاحبه أو يقوم بالتخلي عنه، قد يكون من بقايـا عمليـات               ويبدوا أنها كل شيء   . المتعلق بتسيير النفايات  
  .وهذا مفهوم يصدق على الأوساخ والردوم.الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال

  . بعض النفايات الناجمة عن النشاطات الصناعية والحرفية والتجارية، تشبه بفعل طبيعتها ومكوناتها النفايات المنزلية2
  19-01 من القانون رقم 03راجع المادة 

  .حيث لا توجد أملاك غابية خاصة   وتجدر الملاحظة أن جميع الأملاك الغابية ملك للدولة،3
  .19نصر الدين هنوني، المرجع السابق، ص :   انظر
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ويقصد بها الأراضي المغطاة بأنواع غابية على شكل تجمعات غابية فـي            :  الغابات -    

  .حالة عادية

ة ويتوقف تقدير الحالة العادية للتجمعات الغابية على طبيعة المنطقة، فلو كانت المنطقة جاف            

 شـجرة فـي     100أو شبه جافة كان التجمع الغابي في حالة عادية إذا احتوى على الأقل              

أما لو كانت المنطقة رطبة أو شبه رطبة فيعتبر التجمـع           . الهكتار الواحد في حالة نضج    

  .2 شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج309الغابي عاديا إذا تضمن 

  

المعيارين العددي والجغرافي يبقى غامضا ويحول      بارتكازه على   ،  غير أن مفهوم الغابات   

دون تطبيق القاضي لأحكام القانون، بسبب طرحه مشكل تعداد الأشجار والطريقة التي يتم             

  .3بها، واستدعائه الاستعانة بالخرائط الدقيقة لتحديد المناخ السائد في منطقة دون أخرى

ا التعريف في الميدان مـا لـم        لا يمكن للقاضي في مقام أول أن يكرس هذ        " من أجل ذلك  

يزود بوسائل الخبرة والإيضاح، كذلك الشأن بالنسبة لإدارة الغابات نفسها حتـى تـضع              

  .4."الحدود مع غيرها من الأملاك الأخرى

 الأراضي ذات الطابع الغابي التابعـة للدولـة والجماعـات المحليـة والمنـشآت               -    

غطاة بالمشاجر وأنواع غابية ناتجة عـن       هي جميع الأراضي الم   :  والمؤسسات العمومية 

ويبقى هذا المفهوم غير واضح لارتباطه       .5تدهور الغابة والتي لا تستجيب لشروط الغابات      

  .بمفهوم الغابات الذي يشوبه الغموض

التكوينات الغابية الأخرى التابعة للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات  -    

 النباتات على شكل أشجار، المكونة لتجمعات أشجار وشـرائط          ويقصد بها كل  : العمومية

 .6ومصدات للرياح وحواجز مهما كانت حالتها

                                                                                                                                                         
  .12-84 من القانون رقم 13اطلع على المادة  .1
  .12-84 من القانون رقم 08انظر المادة  .2
  . وما بعدها20هنوني، المرجع السابق، صنصر الدين :  راجع3

 شرطا آخر لتحديد مفهوم الغابـة       25-90 فضلا عن المعيارين العددي والجغرافي أضاف قانون التوجيه العقاري رقم           
  .25-90 من قانون التوجيه العقاري 03انظر المادة .  هكتارات متصلة10هو امتداد التجمع الغابي إلى ما فوق 

  .23، المرجع السابق، ص نصر الدين هنوني4
  .12-84 من القانون رقم 10المادة  .5
  .12-84 من القانون رقم 11المادة  .6
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يتضح من خلال دراسة جرائم التلوث الصناعي في هذا الفصل، الطابع الخاص والمميـز              

للاعتداءات التي تشكلها الصناعة على الإنسان وبيئته، هذه الاعتـداءات جـرم المـشرع          

عض صورها المتمثلة في جريمة التلوث الجوي، جرائم تلوث المياه، جريمـة            الجزائري ب 

التلوث بالنفايات الصناعية، جريمة تلويث الغابات وجريمـة التلـوث الماسـة بـالتنوع              

  .البيولوجي

وإذا كان يفترض في التجريمات المتقدمة أن تشكل حماية للبيئة والإنـسان بواسـطة مـا      

تردع منتهكي الأحكام البيئية، فإن الغموض الـذي يطبـع          تقرره من عقوبات جزائية قد      

نصوصها، بالإضافة إلى تراخي الجهات المعنية في إصدار النصوص التنفيذية اللازمـة            

لتطبيق وإقامة المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم، يحول فعـلا دون فعاليـة نـصوص               

  . التجريم
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  الثالثالفصل 
  

المسؤولون عن جرائم التلوث 
 الصناعي



  :الفصل الثالث

  :المسؤولون عن جرائم التلوث الصناعي 

  

تقع جرائم التلوث البيئي في غالب الأحوال كمحصلة مجموعة من الاعتداءات، قد تتم من              

، خاصة بعـد أن     1طرف أشخاص طبيعيين، أو من جانب مصانع أو هيئات أو مؤسسات          

  .2لمعنويةتبنى التعديل الجديد لقانون العقوبات مبدأ مساءلة الأشخاص ا

وفي مجال التلوث الصناعي، بعد تحديد الجهة أو الجهات مصدر التلوث، يثـور دائمـا               

  من قام بالفعل    هو ، هل ي أحدث اعتداء على البيئة    ذالتساؤل حول المسؤول عن النشاط ال     

 أو أن هناك مسؤولية مادية تلقى على مالـك المؤسـسة            ) المسير ( أم من أمر به    )العامل(

ومن جهـة   . يرها ولو لم يتدخل في تحقق ماديات الجريمة، هذا من جهة          الصناعية أو مس  

أخرى هل المؤسسة كشخص معنوي مسؤولة جزائيا، وإذا كانت مسؤولة فعن أي نوع من              

  .3الأعمال يمكن أن تجازى، بصفة مستقلة أو مع الفاعلين الماديين

 المسألة من جانب  بحثامما سبق يتضح أن تحديد المسؤول عن جرائم التلوث، يقتضي من    

   .) المبحث الثاني( وكذلك من جانب الشخص المعنوي) المبحث الأول(الشخص الطبيعي

  

  :الشخص الطبيعي: المبحث الأول

في إطار المؤسسة الصناعية، لا يخرج الأشخاص الطبيعيـون بحكـم طبيعـة الأعمـال               

  .المنوطة بهم عن كونهم تابعين أو مسيرين

 جزائيا إلا عما بدر منه من أفعال منتهكـة لأحكـام            يسألرد لا   وإذا كان مسلما به أن الف     

القانون، فإن التطور الحاصل في الميدان الاقتصادي والصناعي وما ترتب عنه من ظهور             

 أسفر عن ضرورة  الخروج      ،مشاريع ضخمة ذات صدى على الاقتصاد والمجتمع والبيئة       

                                                   
  :و.104نور الدين هنداوي، المرجع السابق، ص. د. 1

Mathieu le tacon, op.cit, p.29. 
  .2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04 مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 51المادة . 2
3 .  

Klaus Tiedman, la responsabilité pénale dans l'entreprise, rapport introductif, revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, sirey, 1eédition, 1997, p.259                                    
                      

 96



 أقرت التشريعات تدريجيا فكرة     إذ .)شخصية المسؤولية ( عن المبدأ التقليدي في المسؤولية    

، لتكريس حماية اكبـر لأمـوال المـشاريع         1مساءلة الأشخاص عن أفعال ارتكبها الغير     

  .2والحفاظ على حقوق العمال، والأوساط البيئية من الآثار الضارة لهذه المشاريع

عن  -لمحرك للمشاريع  بصفته العنصر البارز وا    -ولذلك صار من الممكن مساءلة المسير     

مسؤولية مسير المؤسسة   (  الأمر الذي سنحاول تقصيه في القانون الجزائري       ؛أفعال تابعيه 

مسؤولية العامـل فـي إطـار المؤسـسة         ( ، بعد العرض إلى مسؤولية العامل     )الصناعية

  ).الصناعية

  

  :مسؤولية العامل في إطار المؤسسة الصناعية: المطلب الأول

ؤسسة الصناعية، لاتصاله المباشر بعمليات الإنتاج من       يعد العامل الركيزة الأساسية في الم     

ها وغير ذلك من الأعمـال      تشغيل الآلات، صيانتها وتنظيف   (خلال ما يوكل إليه من أشغال     

 .رفع من نسب مخالفاته للموجبات القانونية التي يترتب عليها تلويثات مجرمة          ، ت )الأخرى

 مباشرة بحلقة فعل العامل     ،لة السببية لذلك غالبا ما تتصل حلقة النتيجة المجرمة في سلس        و

  . الداخل في تركيبة الركن المادي للجريمة،الإيجابي أو السلبي

في إحداث التلويثات، يمكن الفصل في قيام مـسؤوليته         وبمجرد التحقق من تسبب العامل      

شخصية مسؤولية  ( يأمره به  أو عدم إتيانه لما      ،الجزائية عن عدم انتهائه عما نهى القانون      

 ، المسألة التي قد تشق على الجهات المعنية بسبب العقبات التي تعترض عملهـا             ،)لعاملا

  ). عقبات مساءلة العامل( وتعسر عليها التثبت من مسؤوليته

  

                                                   
مع مراعاة أحكام   : "  منه على ما يلي    72 الذي ينص في المادة      1994 لسنة   04مثال ذلك قانون البيئة المصري رقم       . 1

 من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المـادة                  96المادة  
 التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن تـوفير وسـائل                    69

  ..."مواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانونالمعالجة طبقا للمعايير وال
  .1994 فيفري 3 ، 5جمهورية مصر العربية، جريدة رسمية عدد 

  
 بشأن النفايات الذي قضى بتطبيق العقوبـات  1975 يوليو 15 من القانون الصادر في      24والقانون الفرنسي في المادة     . 

ذي يترك عمدا أحد العاملين لديه يخالف النصوص القانونية المقررة بموجب           المقررة في هذا القانون على مدير المنشأة ال       
  .هذا القانون

  .378فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د: انظر بخصوص ذلك
  .337فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص.د. 2
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  :شخصية مسؤولية العامل: الفرع الأول

تتوافق مساءلة العامل مع مبدأ شخصية العقوبة القاضي بعدم مـساءلة أي فـرد إلا عـن         

 .1ارتكابهـا صية، وعدم معاقبته إلا على الجرائم التي ارتكبها أو سـاهم فـي        أفعاله الشخ 

 و النشاط الإجرامـي، أ    ثبت اقترافه  اذ إ ،ارتكاب فعل التلوث   على   بمعنى أن العامل يسأل   

  . في اتخاذ التدابير التي تقتضيها القوانين واللوائحهلاهمإ

 لو تعـدد    ولكن .ع التلوث فرد بعينه    لا إشكال يطرح إذا كان القائم بعمل الجهة منب         ،ولذلك

القائمون بالأعمال مصدر التلوث، كأن يتولى فريق عمل القيام بأنشطة أو أفعـال ترتـب               

 الأمر  ،عنها تلوث أحد الأوساط البيئية، فإن المسألة تتعقد نوعا ما بشأن تحديد المسؤولين            

 والثغـرات التـي     الذي يتطلب العرض لكيفية تطبيق نظرية المساهمة في جريمة التلوث         

  .تترتب عليها

  

  :تطبيق نظرية المساهمة في جريمة التلوث : أولا

إذ ينبغـي أن تحـدث       ،تقوم المساهمة الجنائية على ركني تعدد الفاعلين ووحدة الجريمة        

الجريمة كأثر لفعل أكثر من شخص يربط بينهم اتفاق سابق، أو لدى كل واحد منهم رغبة                

  .2جريمةفي التدخل أو التداخل في ال

  

ت القواعد التقليدية والقواعد البيئية تعرف تطبيقا واحدا لنظرية المـساهمة فيمـا             وإذا كان 

 يشترطان لتحقـق المـساهمة، تـوافر        ذ إ ؛ عنصري تعدد الفاعلين ووحدة الجريمة     يخص

فإن تطبيق عنصر الوحدة المعنوية للجريمة      . رابطة السببية بين فعل كل مساهم والجريمة      

الأمر الذي نوضحه بـالعرض إلـى حالـة         . مجال البيئي عن القواعد العامة    يختلف في ال  

   .، وحالة عدم الاتفاق بينهم بين المساهمينالاتفاق

  

  

                                                   
  .333فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص.  د1
  
  . وما بعدها425فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص. د: مساهمة انظر لمزيد من التفصيل حول أركان ال2
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  : الاتفاق بين المساهمين عدم حالة-1

في الأصل، إذا ارتكب عمال يتناوبون في العمل داخل وحدة صناعية معينة فعل تلويـث               

وسط بيئي معين، فلا     إلقاء أو صرف المواد الملوثة في        مجرم، ولم يجمع بينهم اتفاق على     

  . كل منهم بمسؤوليته عن جريمة مستقلةينفرد و،مساهمة بينهم

غير أن الطبيعة الخاصة بجرائم التلوث، التي تستدعي تكريس أكبر قـدر مـن الحمايـة                

التـشريع  الجنائية للبيئة، فرضت توسيع مفهوم المساهمة الجنائية في هذا الشأن من ناحية             

 إقرار القضاء الفرنسي بقيام المساهمة الجنائية فـي حالـة           ،ويكفينا من الأمثلة  . 1والقضاء

 على تـصريف    ،اعتياد ملاك وشاغلي بعض العوامات والسفن الراسية على ضفاف النهر         

خر فعـل أربعـة     آوتجريمه في موضع    . 2مياه المجاري وإلقاء المواد التي تسبب التلوث      

ء مواد مضرة في مجرى أحد الأنهار، بقطع النظر عما إذا كان التلوث             مصانع قامت بإلقا  

  .3حد هذه المصانع من عدمهأقد تم بفعل 

  

  :المساهمينحالة الاتفاق بين  -2

 إذا توفرت الوحدة المعنوية والمادية بين المساهمين في الجريمة، ينبغي حينئـذ التمييـز              

 فمن ارتكب شخصيا الفعل المادي للجريمة  .اءبينهم لتحديد الفاعلين الأصليين منهم والشرك     

أمـا   .4 عد فاعلا أصليا   ،أو جر الغير لارتكابها بالتأثير في إرادته وتوجيهها وفق ما يريد          

 التحـضيرية  الأفعال   ارتكابمن ساهم فيها عن طريق مساعدة الفاعلين أو معاونتهم على           

  .5 شريكا فيهاأعتبر المنفذة للجريمة أو المسهلة أو

                                                   
في ضرب نماذج قانونية لتوسيع مفهوم المساهمة الجنائية عرض الدكتور الهريش العديد من الأمثلة من تـشريعات                 . 1

 بالأتي  يقضيات الذي   يافن بشأن إدارة ال   1981 يوليو   02 من القانون البلجيكي الصادر في       62مختلفة، منها نص المادة     
 يعتبر شريكا في مخالفة أحكام هذا القانون أي الشخص مختص بإعطاء أوامر أو تعليمات إلى المخـالف، إلا إذا لـم       ":

  "...يكن في استطاعته منع المخالفة 
  . وما بعدها348ص  فرج صالح الهريش، المرجع السابق،.د : أنظر 

  .110لسابق، صنور الدين هنداوي، المرجع ا. د. 2
  .351فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د. 3
أحـسن بوسـقيعة،   . د: انظر بشأن هذه التـصنيفات    . قد يكون الفاعل الأصلي فاعلا ماديا، محرضا أو فاعلا معنويا         . 4

  .  وما يليها141  صالمرجع السابق،الوجيز في القانون الجزائي العام، 
 .قوبات الجزائري من قانون الع42أنظر المادة . 5
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 هذا التمييز يحول في المجال البيئي دون مساءلة بعض المـساهمين فـي جـرائم                 ولكن

ثر في المسؤولية الجزائيـة عـن جـرائم         ؤ ت ثغرات يدل على وجود  التلوث، الأمر الذي    

  .سياسة حماية البيئة ولا يتماشى و،التلوث

  

  :الجنائية تطبيق نظرية المساهمة ثغرات: ثانيا

ري، على غرار الأنظمة التي تميز بين الفاعـل الأصـلي            القانوني الجزائ  النظاميشترط  

 لمعاقبة الشريك   ،1 ) والإسباني واليوناني  والانجليزيكالنظام الفرنسي   ( للجريمة والشريك 

  :  هي2ل الجريمة ثلاثة شروط على الأقارتكابعلى مساعدته الفاعل الأصلي في 

  .وقوع فعل رئيسي يعاقب عليه القانون. 

 .مل مادي عن طريق المساعدة أو المعاونةقيام الشريك بع. 

   .الاشتراكوجود قصد . 

 

  :القانونوقوع فعل رئيسي يعاقب عليه  -أ

 وإنمـا   القـانون، جريمة يعاقب عليها    ل الأصلي    ارتكاب الفاعل  ، لمعاقبة الشريك  ييكفلا  

        .3، فضلا عن ذلك أن يكون اقترافه لها متعمدايجب

لة كل مـن    ءر عمدية، فلا مجال لمسا    غيوبة إلى أحد العمال     لذلك لو كانت الجريمة المنس    

 المادية التي أدت لوقوعها ولو ترتب عنها        بالأعمالقدم له يد المساعدة والتسهيلات للقيام       

 توسـيع   إلـى  المشرع   اتجاه مع   دمطالأمر الذي يص  ،  بالبيئة والإنسان ثار وخيمة ضارة    آ

 بعـدم   ،ؤولية الجنائية عن الجرائم البيئيـة     تأكيد المس   ورغبته في  ،مفهوم الركن المعنوي  

                                                   
1 .  

Klaus Tiedman, Rapport Introductif, revue de Science Criminelle et de droit pénal comparé, 
sirey, 1é édition , 1997 , p.261  . 

 . و ما بعدها152احسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجنائي العام، ص . د: في شرح الشروط السالفة الذكر أنظر . 2
3.   

Klaus Tiedman, op.cit, p.262 . 
ولم يذكر الأستاذ بوسقيعة شرط ارتكاب الجريمة عمدا من طرف الفاعل الأصلي بصراحة ووضـوح، ولكـن يمكـن             

لة على الاشتراك إذا كان الـشروع  ءاستخلاصه من نتيجة رتبها على شرط المعاقبة على الفعل الرئيسي هي عدم المسا        
  .لك فلا اشتراك في الجرائم غير العمديةذ ل؛لشروع لا  يكون إلا في الجرائم العمديةوحيث أن ا. غير معاقب عليه

   .102 ص ،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق. د:انظر
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يستوي في نظره أن تقترف عمدا أو بدون        ، حيث   حالة معنوية معينة في مرتكبها     اشتراط

   . 1ارتكابهاقصد 

 

  :الاشتراك وجود قصد -ب

 منـصرفين   وإرادة على علمقائم ، أو تفاهم بين المساهميناتفاق الشرط وجود   يقتضي هذا 

 هذا مالا يتحقق إلا فـي الجـرائم         .وث، بما فيها النتيجة المجرمة     التل جريمةإلى عناصر   

  .2العمدية

  

في الحقيقة كل محاولة لتطبيق شروط المعاقبة على أعمال المساهمين، تعني عدم معاقبـة              

التي لا تقل خطورة عن الجـرائم       الشركاء عن مساهماتهم في جرائم التلوث غير العمدية،         

  .العمدية

 لأنه لا يسمح بتحقيق الوقاية من مخـاطر المـشروعات   ؛عض الفقهاء هذا ما لا يروق لب    و

أعدت له وهو   فيما  خر لاستخدامها   لآ ناقلة أو   آلةالشخص الذي يسلم    ف .الاقتصادية المختلفة 

 الأغياريعلم أنه لا يجيد القيادة أو أعمال الصيانة، أو يجهل وسائط الأمان اللازمة لوقاية               

 الرابطةر عمدا أو إهمالا، لأن      يالجريمة التي تقع من الأخ     يكون شريكا في     ،من مخاطرها 

  . 3 وقام في جانبه خطأ تحمل التبعةت بالفاعل قد تحققهالذهنية التي تربط

 يـرى منطقيـة     ، جدير بالتأييد  فقهي اتجاهولا يتعارض هذا الرأي في النظرية العامة مع         

عمديـة، طالمـا أن النـصوص       على الجرائم غير ال    ) الاشتراك( تطبيق المساهمة التبعية  

 نطاقها على الجرائم العمدية وحدها، ويسمح       باقتصارلا تقطع   بالاشتراك  القانونية الخاصة   

  .  4بتطبيقها على الجرائم العمدية وغير العمدية على السواء

   

                                                   
  .108نور الدين الهنداوي، المرجع السابق، ص. د. 1
  .385فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص . د. 2
  
حاتم بكار، مشكلات المسؤولية الجنائية والجزاءات في مجال الإضرار بالبيئة وموقف التشريع  الليبـي تجاههـا،                 .د. 3

، القاهرة، مجموعة أعمـال المـؤتمر، دار        1993بحث مقدم للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، أكتوبر        
   .276النهضة العربية، ص 

  .486شاذلي، المرجع السابق، صفتوح عبد االله ال. د. 4
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  :   عقبات مساءلة العامل:الثانيالفرع 

  ولكـن  ،لا لقلة الجـرائم     تنعدم، ةجرائم الأفراد ضد البيئ   تكاد الأحكام القضائية المتعلقة ب    

 لذلك تعد صعوبة إثبات وإسناد جـرائم        .1ها الوسائل اللازمة لمعاين   نقصصعوبة و بسبب  

 لـو  حتى و.التلوث إلى العمال من أهم العقبات التي تحول دون إقامة مسؤولياتهم الجزائية           

ن غيـر    عـاديي  أشخاص  بوصفهم  لهم فقهي يجيز  اتجاه صدور الأفعال عنهم، يوجد      ثبت

 يسمح لهـم     ومن ثمة   التمسك بجهل القانون،   ، البيئية في المجال الصناعي    بالأحكاممكلفين  

  .مساءلتهمحول دون قاب ويبالإفلات من الع

  

  :  صعوبة الإسناد المادي للجرائم:  أولا

 لابد من وجود إمكانية لوضعها على حسابه ونـسبة          معينة،حتى يسأل شخص عن جريمة      

إدراك الصلة الماديـة بـين الفعـل         لإقامة المسؤولية     ينبغي ارة أخرى، بعبو. 2الفعل إليه 

  . 3 التقنيات والأساليب المعمول بهاباستخدامالمجرم والفاعل 

 النشاط المادي المكون    ارتكابه ثبت يعد العامل مسؤولا عن جريمة تلوث إذا         ، لذلك كنتيجة

  يرتب الذي بالشكل   ، واللوائح وانينالققتضيها  ت التدابير التي    اتخاذ عن   امتناعه أوللجريمة  

  .بيئياتلوثا 

  

 في الجرائم المعقدة كجرائم التلوث، إذا كـان         ،يصعب حل معادلة الإثبات هذه    في الواقع   

 مـن بـين     ن عن التلوث  ي العمال المسؤول  فقد يستحيل تحديد   .منشؤها العديد من المصادر   

ع بالتناوب، وكان التلوث ناجمـا       إذا كان العمل يتم في المصن      العدد الهائل للعمال، خاصة   

  . عن وحدات صناعية مختلفة داخل المصنع الواحد

  

                                                   
1 .  

Mathieu Le Tacon, op.cit, p.29 
  
 القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزء الأول، دارهومة،        يأحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي ف       . د. 2

   .201ص 
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  :جهل القانون ب العامل اعتذارجواز  : اثاني

 عدم معرفته   أو عليه، إطلاعه   بالتحجج بعدم لص من أحكام القانون     ملا يستطيع الجاني الت   

  .نونالقا بجهل الاعتذار مفادها عدم جواز قانونية لوجود قرينة له،

 الاقتـصادي  والتطور   ةالصناعي، لا سيما بعد الثورة      الاجتماعية الحياة   تشعببل حتى بعد    

الذي طرأ على المجتمع الحديث، والحاجة إلى بلورة هذا التطور في شكل قواعد قانونيـة               

 ، كل مخاطب بأحكامها بسبب صعوبة الإلمام بهـا        تضني تمتاز بالتعدد والتنوع و    ،تحكمه

 بثقافـاتهم القانونيـة     احتفاظـا ئمة، وظل العديد من الفقهاء يدافعون عنها        ظلت القرينة قا  

  .1التقليدية

خر من الفقه ضرورة تعديل المبدأ تماشيا مع مبادئ العلم الجنائي    آ جانب   ى رأ المقابلفي  و

  .  2، طالما أن العقوبة تستهدف شخصية الفاعلالاجتماعيالحديث وعلم الدفاع 

  

 مناخا ملائما للتذرع    ،ر القوانين والتنظيمات البيئية الكثيفة المتناثرة      توف ،في المجال البيئي  

بجهل الأحكام البيئية، ساهم في إنشائه السلطات التي تحظى بها الإدارة في مجال التشريع              

حجة العامل بجهل القانون، إذا لم يكـن        مما ساعد على ظهور اتجاه يقبل       الجنائي البيئي،   

  .تجنبه الغلط حتميا لا يمكن الجهل بسبب تقصيره، وكان

خروج عن المبدأ التقليدي، أبرزها ما جاء       لل في محاولات تشريعية     الاتجاهولقد تبلور هذا    

بعـدم   122/03، الـذي قـضت مادتـه        1992في قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة       

 الذي يعتقد بناء على غلط فـي القـانون لا يمكـن تحاشـيه،             المساءلة الجنائية للشخص    

  .3 الفعلارتكاببمشروعية 

  

                                                   
، 1985، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مؤسسة نوفل،        "المسؤولية الجنائية " الجنائي العام مصطفى العوجي، القانون    . د. 1

  .372ص 
  
يراعى في تحديد العقوبة مدى معرفة الفاعل بالقوانين التي ينسب إليه انتهاكها، حتى إذا جهل قانونا معينا لا يمكـن                    . 2

نفـس  : أنظر. نون منتفية أساسا لديه وبالتالي لا خطر منه       اعتباره ذا شخصية خطرة على المجتمع لأن فكرة مخالفة القا         
  .372المرجع، ص 
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 ـ العامل بجهله القانون البيئـي       احتجاج نخلص إلى القول بإمكانية تقبل       الأخيرفي    رلتبري

 غير مختص في المسائل البيئية والقانونية، وغيـر ملـزم بالإحاطـة             محالة التلوث، مادا  

أمـر  ) يميـة   سواء كانت تشريعية أو تنظ    ( ام بها   مبالقوانين المتعلقة بها، خاصة وأن الإل     

 الـذي لا يمكنـه مـن        لـدى العامل البـسيط    الثقافي   المستوىصعب عمليا، بالنظر إلى     

  . المقصود من نصوص تقنية، غاية في العموم والغموضالوصول إلى 

   

    :مسؤولية مسير المؤسسة الصناعية  : المطلب الثاني

 لحمايـة   ،ي إطار العمل  بعد تعدد الموجبات القانونية الهادفة إلى فرض السلامة والأمن ف         

، كان  الاقتصاديةالتابعين والمحافظة على بيئة الإنسان من الأضرار التي تخلفها المشاريع           

  . القوانين والتنظيمات الخاصة بذلك احتراممن اللازم تحديد المسؤولين عن التقصير في 

  

 ، القانون  كغيره من أشخاص   1ولما كان الخطاب القانوني البيئي يوجه إلى مسير المؤسسة        

 المؤسـسة   رأسويعنيه دون غيره في الكثير من الأحيان بوصفة أبـرز شـخص علـى               

 ويتحمـل   . تنفيذ القوانين والتنظيمات   احترام لذلك يقع على عاتقة عبء ضمان        ؛الصناعية

 فـي حـال حـصول        عليها المسؤولية المترتبة عن ذلك، ويتعرض للعقوبات المنصوص      

  .    2المخالفة

                                                   
لا يعرف القانون الجزائري المسير ولكن ورد إيضاح في القانون التجاري، خاصة في المواد المتعلقة بالإفلاس،    . 1

  : م للدلالة على يستخد" مسير "يفهم منه أن مصطلح 
  . الطبيعية المسيرة للأشخاص المعنوية التجارية وغير التجاريةصالأشخا. 
 .الأشخاص الطبيعية الممثلة لأشخاص معنوية . 

Ramdane Zerguine, la Responsabilité pénale des dirigeants des entreprises, Revue Algérienne 
de Science juridique, vol.31, no.4, p.693. 

 
كمسير ( المسير قانونيا إذا تمثل في شخص رئيس المؤسسة أو أحد القائمين بالإدارة أو مديرها العام أو المصفيويكون 

ويشبه القضاء الفرنسي بالمسير ). مؤسسة ذات مسؤولية محدودة، رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام لشركة مساهمة
ة أو يتصرف لحسابها خارج الإطار القانوني، أي يعد مسيرا فعليا كل القانوني كل شخص يتدخل في تسيير المؤسس

شخص مهما كانت صفته وتصرف كمسير بدون أن تكون له الأهلية القانونية أو النظامية للتصرف باسم ولحساب 
  .الشركة

Ibid, p.693 ; Mathieu le tacon, op.cit, p.30. 
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 بسبب ما يرتكبه شخصيا من جرائم في إطـار          آخرالمسير كأي شخص    في الواقع يسأل    

، أو يساهم فـي إتيـان       1 مهام الأعوان المؤهلين للمراقبة    ل، كأن يتعرض أو يعرق    وظيفته

في مثل هذه الحالات لا تخرج   .  أحد الأوساط البيئية   ال المادية التي يترتب عنها تلوث     الأفع

 "شخصية المسؤولية الجزائيـة   " في القانون الجنائي   المتجذرةمسؤوليته عن القواعد العامة     

   ."شخصية العقوبة" و

 بعد دفعهـا بالقـانون نحـو    ، لمواكبة التقدم الصناعي والتجاري السعيغير أن محاولات    

إقرار المسؤولية عن فعل الغير في المسائل المدنية في بادئ الأمـر، أجبـرت المـشرع                

 بإقرار مسؤولية الأشخاص عـن      ،ة العقوبة  القضائي على تحريف مبدأ شخصي     الاجتهادو

 الاجتماعيـة  الحيـاة  إلـى مـستجدات ومطالـب      الاستجابةيرهم بحجة ضرورة    غأفعال  

  .  2الاقتصاديةو

 ارتكبهـا وإذا كان من الطبيعي أن يسأل مسير المؤسسة الصناعية عـن الجـرائم التـي                

 تـابعوه ؟    بهاارتكعال  لته أيضا عن أف   ء، فهل يمكن مسا   ارتكابهاشخصيا أو التي ساهم في      

 حقا  هي عن طبيعة مسؤوليته، هل هي مسؤولية شخصية أو          نتساءلوفي مثل هذه الحالة     

هو موقـف     وما ."بالمسؤولية عن فعل الغير     " مسؤولية شاذة عن القانون الجنائي تعرف       

  .التشريع والقضاء منها ؟ وما هي الشروط و القيود التي تخضع لها ؟

) فرع الأول   ال ( هل العرض إلى مسؤولية المسير عن فعل تابعي       سنوضح ما تقدم من خلا    

  ) .الفرع الثاني ( و شروط تطبيق المسؤولية عن فعل الغير 

  

   همسؤولية المسير عن أفعال تابعي :  الفرع الأول

  ) مسؤولية شخصية أو مسؤولية عن فعل الغير : ( طبيعية مسؤولية المسير  :  أولا

 المستويين التشريعي أو     على  المسؤولية الجزائية عن فعل الغير     يتذمر البعض من تكريس   

، والتخلف البدائية لتخطيها كل محاولات النهوض بالقانون وتخليصه من مظاهر          ؛القضائي

 حيثعلى فكرة الخطأ،     إذ لامناص في نظرهم من الإبقاء على طابعها الشخصي وإقامتها         
                                                   

1 .  
 Mathieu le  Tacon, op.cit, p.30  
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 عـن  تهأما لو أقيمت مـسؤولي . رمها القانونجلا يسأل المسير إذا لم يخطئ بإتيان أفعال ي       

جريمة لم يساهم في إتيان عناصرها المادية، فذلك يعيد ذكرى زمن تولى من أزمة القهر               

  .   1 يسأل بدون ذنب الفرد كانعندما، الاستبدادو

 التطور الحالي والتعقد الذي يعرفه في العديد من العلاقات، خاصة في مجال             دعاوحتى لو   

المـساءلة علـى      تبقى أنى ضرورة مساءلة المسيرين عن أفعال تابعيهم، فلابد         العمل، إل 

 ـ   ،2 من قاعدة المسؤولية الشخصية    استثناءنطاق ضيق بوصفها      مـساءلة   ييوجـب تخط

مادام متوقعا من ذلـك الزيـادة فـي يقظـتهم            )المسيرين(المذنبين الحقيقيين إلى غيرهم     

   . 3 مستخدميهم نجم من تابعيهم أو  على تفادي الأضرار التي يمكن أن تمحرصهو

  

 القضائي الفرنسي الذي كان سباقا في تكريس هـذه المـسؤولية، نجـد              الاجتهادبتفحص  

إذا " :تيلآمنطوق أحد قراراته، يوضح طبيعة مسؤولية المسير عن فعل تابعيه، بقضائه با           

هذا الحين  كان من المفروض ألا يخضع أحد للعقوبة إلا بسبب فعله الشخصي، فيمكن في              

 التي تفـرض فيهـا      الاستثنائيةأن تنجم المسؤولية الجزائية عن أفعال الغير في الحالات          

ففي الصناعات  ...  القانونية واجب القيام بتصرف مباشر على أعمال التابعين          الالتزامات

الخاضعة لتنظيمات، مقررة لصالح السلامة أو الأمن العام تجبر مسير المؤسـسة علـى              

ها شخصيا، يتحمل المسير المسؤولية بشكل أساسي في حالة وقـوع جـرائم             ضمان تنفيذ 

  .   4"بأخطاء التابعين

 على أن المسؤولية    ، ما فسره البعض، بناء على المصطلحات المستخدمة في صياغته         هذا

خطأ المسير إلـى جانـب      بسبب وجود   عن فعل الغير في هذا الموضع ليست إلا ظاهرة،          

    . 5 مرتبط بالضرر ويجمع بين عناصر الجريمةو خطأالفعل المادي للغير، وه

                                                   
  .520ص  أحمد مجحودة، المرجع السابق،. د. 1
2 .  

Klaus Tiedman, op.cit, p.265. 
   .521احمد مجحودة، المرجع السابق، ص  .د. 3
4  

Crim.30 décembre 1892, S.1894,1,201, note villey  
5   

Mathieu Le Tacon, op.cit, p.31. 
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الفقيهان ستيفاني و لوفاسور، بتعليقهما على المسؤولية عـن           دعم لقد لقي التفسير المتقدم   و

 رئـيس   باعتبارهمـا  المـسؤولية الشخـصية، و     لقاعدةفعل الغير، التي يريان فيها تأكيدا       

   .1  ماديا  الغيرارتكبهالمؤسسة مسؤولا شخصيا عن فعل إجرامي 

      
 احتـرام الصناعية أو مديريها بتنفيذ و    تلزم المؤسسات   في الواقع القوانين البيئية، غالبا ما       

التنظيمات المقررة لحماية البيئة من التلوث في حدود ما يمارسون من أنشطة، كما تلزمهم              

نظيمات البيئية  أيضا بمراقبة العاملين لديهم والإشراف على أنشطتهم وأساليبهم في تنفيذ الت          

 ،الخاصة، فإذا وقعت مخالفة ما لهذه التنظيمات، يسأل عنها صاحب المنـشأة أو مـديرها              

  .2حتى لو وقعت المخالفة بفعل أحد العاملين لديه

 التابع، وإنما تقوم على خطـأ صـادر        ارتكبه مسؤولية المسير لا تقوم بناء على خطأ         ،إذا

قابة كما ينبغي، ولو لم يرتكب ماديـا الأفعـال          منه يأخذ صورة عدم قيامه بواجبه في الر       

  .التي تشكل الجريمة 

 لكن إذا أمكـن     النهر، لا يقوم المسير شخصيا بتلويث       مثلا،ففي حالة تلوث مجرى مائي      

 كانت في الغالب نتيجة العجز في التسيير أو         التابع،وقوع الجريمة بفعل إهمال أو رعونة       

 غير ذي خبرة بمهمة معقدة دون       أجيرايكلف المسير    كما لو    .المؤسسةسوء التنظيم داخل    

في هذه الحالة يعد إهمال المسير في ممارسـة          ، إجراءات الإنذار أو الأمن الملائمة     اتخاذ

سلطاته في الإشراف المباشر على عمليات الإنتاج وتنظيم العمل وتقديم التعليمات للتابعين            

       . 3من بين الأسباب التي أحدثت النتيجة المجرمة

، التـابع حصل عبـر    " عدم تلويث المجرى المائي     " و بالرغم من أن الإخلال بالموجب       

 الحاصلة لأن فعل التابع لم يكن سوى إظهار للمخالفة          ؛فمسؤولية المسير ناجمة عن خطئه    

 تسمية هذه المسؤلية بالمـسؤولية       صحة  لهذا يرى الدكتور مصطفى العوجي     . المسير بفعل

   .4الغير بدلا من تسميتها بالمسؤولية عن فعل الغير بفعل أوعبر الغير 

                                                   
  .186. ص المرجع السابق،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،.  د:انظر في عرض تعليق الفقيهين  1
  .357فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص .  د2
3  

Mathieu  Le Tacan, op.cit, p.94. 
  .86، ص  المرجع السابق،"المسؤولية الجنائية " ام مصطفى العوجي، القانون الجنائي الع.  د4
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  : مسؤولية عبر فعل الغير الموقف القانون الجزائري من :  اثاني

 ـ           ، رغـم   هيتشدد التشريع والقضاء الجزائري في الأخذ بمسؤولية المسير عبر أفعال تابعي

  .لة ء النوع من المسااوجود العديد من المبررات الداعية للأخذ بهذ

  

 : المسؤولية عبر فعل الغير بدد التشريع والقضاء في الأخذ تش -1

 بالمـسؤولية الجنائيـة     الأخذ في   اعتداله و تحفظهبتعقب أعمال المشرع الجزائري، يتضح      

بفعل الغير، إذ فضل الأخذ بها في حدود ضيقة وفي حالات قليلة رغم توفر كافة الظروف                

    .1 الداعية للأخذ بهاالاقتصادية والاجتماعية

  

 بـالنص علـى     فـى ولذلك لم ينص على قاعدة المسؤولية عن فعل الغير ولم يقرها، واكت           

 من قـانون    61إمكانية تكريس مسؤولية المسير في حالات نادرة كتلك الواردة في المادة            

بنصها  ، التي تقر المسؤولية الجزائية غير المباشرة والجوازية للمسير        03– 83البيئة رقم   

 الإفراز أو الرمي أو الترسـيب المباشـر أو          أوا تنجم عمليات الصب     عندم " :تيلآعلى ا 

 حرفيـة أو  أوغير المباشر للمواد التي تشكل المخالفة من مؤسسة صـناعية أو تجاريـة             

 مديريها أو مسيريها مسؤولين بالتضامن فيما يخـص         أو رؤسائها   اعتبارفلاحية، فيجوز   

  ." مرتكبي هذه المخالفات  مصاريف القضاء المترتبة علىأودفع الغرامات 

  

طب العمل التي تكرس المسؤولية     و من قانون الوقاية الصحية والأمن       36كذلك في المادة    

عندما تنسب المخالفـات    : " تي  الحقيقية والكاملة للمسيرين عبر أفعال تابعيهم بقضائها بالآ       

  احتـرام ة لفرض   إلى العمال فإنها تعتبر من فعل المسير إذا لم يتخذ الإجراءات الضروري           

طب العمل ولـم يتخـذ العقوبـات        والتعليمات القانونية في مجال الوقاية الصحية والأمن        

 وفي غيرها من المواضع الأخرى خارج المجال        ...."التأديبية على مرتكبي هذه المخالفات    

، 42،  41 في المواد    1990 أفريل   03المؤرخ في    07-90 البيئي مثل قانون الإعلام رقم    

                                                   
  . 532 ، 531أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص . د:   انظر1
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، المتعلق  1975 أفريل   29 الصادر في    26 -75 والأمر رقم    .متعلقة بجرائم النشر  ال،  43

  .17بقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول في مادته 

 
 

وكان موقفه متحفظـا بـشأن      القضائي الجزائري، فسار على خطى المشرع،      الاجتهادأما  

ألح على تمسكه بمبدأ    بل   .جزائيةإقرار المسؤولية عن فعل الغير في العديد من القضايا ال         

 ـ          لذلك   ؛1شخصية العقوبة   هكان حذرا في الأخذ بمسؤولية رئيس المؤسسة عن أعمال تابعي

 كـأن   ه، رئيس المؤسسة عن أعمال تابع     اتهاملم يتمكن من    ، حيث إذا    الاختلاسفي مواد   

 على  اقتصر،   عمدية، لا يمكن نسبتها إلى إهمال المسير       عرتكبها التاب اتكون الجريمة التي    

 ارتكبها أن درجة مسؤولية الرئيس أو المدير عن الجرائم التي           ارتأى لو   أما .2 التابع اتهام

 إليه الاتهامعنه، فإنه لا يتردد في توجيه لسكوت  قد بلغت حدا من الإهمال لا يمكن ا    هتابعي

    .3 مباشرة سواء بإسناد الجريمة إليه كفاعل أصلي أو شريك

القانون ذلك، كما كلما قرر ،  هفي تقرير مسؤولية المسير عبر أفعال تابعي      غير أنه لم يتردد     

 مسؤولية دفع الغرامات المحكـوم بهـا        العربةفي مادة قانون المرور، حيث يتحمل مالك        

  .4الأمر بنقص أو فساد التجهيزات  السائق، خاصة إذا تعلقىعل

  

 :ي مجال البيئال في عيهلة المسير عن فعل تابءمبررات مسا -2

 ـ          نإذا كان القضاء لا يمت     ، هع عن إقامة مسؤولية مسير المؤسسة أو رئيسها عن أفعال تابعي

، 03-83 من قانون البيئة رقم    61ة  كلما قرر القانون صراحة مسؤوليته، كما في حالة الماد        

، لوث محتشما  يكون تقريره لمسؤولية مسيري المؤسسات في مجال جرائم الت         أنفلا ينبغي   

  .ر هذه المسؤولية حتى في غياب النص الصريح الذي يكرسها لوجود ما يبر

  

                                                   
   .540، 539أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص .  د1
أمـام محكمـة الجنايـات      ) ع ع   ( بإحالة   ي القاض 1975 فيفري   06 قرار غرفة الاتهام بمجلس الجزائر الصادر في         2

  . بتهمة اختلاس أموال عمومية إضرارا بالشركة الوطنية للسياحة، غير منشوربالجزائر
 .542أحمد محجودة، المرجع السابق، ص .  د3
  
  .541  نفس المرجع، ص 4
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  :  في النقاط التالية هويمكن إيجاز مبررات الأخذ بمسؤولية المسير عن فعل تابعي

  . مفهوم النشاط المادي للجريمة اتساع. 

 .ثار التلوث آالرغبة في تفادي . 

   .السعي لضمان تنفيذ القوانين البيئية. 

 

  : النشاط المادي للجريمة  مفهوم اتساع -أ

إن مساءلة مسيري المؤسسات عبر أفعال تابعيهم في ظل الأحكام البيئية والأسلوب الـذي              

 الجزائية في إطار قاعدة شخصية العقوبة، لأن        مي مسؤوليته  المشرع في التجريم، يبق    اتبعه

 باسـتخدام صياغة نصوص التجريم الخاصة بتلويث البيئة جاءت فـي صـورة مرنـة و             

 . ارات واسعة تسمح بالعقاب على أي شكل من أشكال التلويث البيئيعب

ويترتب على ذلك إمكانية متابعة كل من أفضى عمله إلى تلويث البيئة مهما كـان نـوع                 

   . 1لإحداثهانشاطه أو الطريقة المتبعة في ذلك أو المواد المستخدمة 

 بمعاقبة كل مـن تـرك       10-03 من قانون البيئة رقم      100في هذا السياق تقضي المادة      

، مما  البحر بصفة مباشرة أو غير مباشرة      الجوفية أو في مياه      أو السطحيةتسربا في المياه    

 لمواد ملوثة في الأوساط المائية، إذا       هيدل على إمكانية مساءلة المسير عن فعل إلقاء تابعي        

ل هذه الحالة    فالمسير في مث   .المفروضة عليهم من قبل المسير     كان سبب ذلك سوء الرقابة    

  . التسرب يحدث مخالفة لنواهي القانون ، واجب الرقابةآدائه بعدم ،قد ترك

 رئيس إحدى الشركات مسؤولا جنائيـا       اعتبارولذلك لم تتردد محكمة النقض الفرنسية في        

عن تصريف مواد ملوثة من مصنع تابع للشركة في إحدى الأنهار، على الرغم مـن أن                

 وعلى الرغم   ، على العمل  المشرفأ عارض من المدير الفني      التصريف لم يكن نتيجة خط    

 في تسيير العمـل     اشتراكه رئيس مجلس الإدارة عن الإدارة الفنية للمصنع، وعدم           بعد من

 ـ           21 وأن المادة    .ضمنه  .ه من نظام الشركة تجعل المدير الفني مسؤولا عن أعمـال تابعي

، وأن تنظـيم  العمل في المصنعم بسبب سوء تنظيم  المحكمة أن التصريف ت   اعتبرتحيث  

 من مسؤولية رئيس مجلس الإدارة، ويدخل ضمن صلاحيته الثابتـة           ،العمل بصورة عامة  

                                                   
   .361فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص .  د؛107، 106نور الدين هنداوي، المرجع السابق، ص.  د1
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بالنظر إلـى الأخطـاء     ه   كان ذلك لا يحجب مسؤولية المدير الفني وتابع        نوالمستمرة، وإ 

  . 1ارتكبوهاالشخصية التي 

    

إلى تزايد   ام العمال بأفعال أدت   عن قي  أيضا يسأل المسير عن وقوع تلوثات جوية، ترتبت       

، رغم تجهيزه المصنع بكافـة المعـدات        لتنظيمالإفرازات الملوثة في الجو بشكل يخالف ا      

اللازمة، لأن القانون يوجب عليه السهر على عدم مخالفة أحكام التلوث الهوائي، ويرتـب              

 طـرق    وصـيانة المعـدات ومراقبـة      والآلات بمراقبة عمل الأجهزة     التزام عاتقهعلى  

  .2الاستغلال

  

  :ثار التلوثآالرغبة في تفادي  -ب

 بجسامة النتائج التي ترتبها مقارنة بالجرائم العادية، إذ تلحق الـضرر      جرائم التلوث تتميز  

 ـلقد أ . ية بأسرها في أسس بقائها ووجودها     بالعالم كله وتهدد الإنسان    بح التلـوث فـي     ص

، وذلك من جراء تزايـد حجمـه        خرآ شيء من أي    تأثيراشد خطورة و  أعصرنا الحاضر   

،  3 ليشمل الكرة الأرضية كلها، ولتصبح البشرية في مجموعها ضـحية لـه            طاقه ن واتساع

  .في حين تمس نتائج الجرائم العادية مصالح الأفراد الخاصة المتمثلة في أموالهم وأنفسهم 

مة جدا ضـمن     المترتبة على جرائم تلويث البيئة تحتل مكانة هامة ومتقد          الآثار ولما كانت 

، يجب تقريـر مـسؤولية      4قائمة الأخطار التي تثير قلق وخوف الناس في الوقت الراهن         

  .ر حماية جنائية فعالة للبيئة ضد التلوث الصناعي يالمسيرين عن أفعال تابعيهم، لتوف

  

                                                   
   .583، ص 1980جنائية في المؤسسة الاقتصادية، مؤسسة نوفل، بيروت، مصطفى العوجي، المسؤولية ال.  د1
  . وما يليها62 أنظر ما تقدم في عرض عناصر جريمة التلوث الجوي، ص2
  .364فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص .  د3
  
من الناس  % 67.1اعتقاد   بلد عربيي من بينهم الجزائر، عن        18 أسفر استطلاع للرأي أجرته مجلة البيئة والتنمية في          4

وفي بيان الأسباب الرئيسية لتضرر البيئة   . بأن التلوث الناجم عن تصريف نفايات المصانع يشكل مشكلة كبرى في بلدهم           
أن  % 62.4أن الصناعات التي تنفث مواد كيميائية خطيرة هي السبب الرئيسي في ذلـك، كمـا يـرى     % 87.6يرى  

 16، ص   2000، أفريل   25مجلة البيئة والتنمية، المجلد الخامس، العدد       . ر بالبيئة تطور الصناعة أهم سبب أدى للإضرا     
 . ومايليها
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  :  السعي لضمان تنفيذ القوانين البيئية  -ج

 المساءلة الجزائية، وضـمان  فعيلتإن في توسيع  دائرة الأشخاص المسؤولين خطوة نحو          

 ،لذلك ينبغي إدراج مسيري المؤسسات ضمن قائمة المسؤولين       . أكبر لتنفيذ القوانين البيئة   

 من جرائم التلوث يتم بسبب عدم قيامهم بالواجبات التـي تمليهـا             كبيراخاصة وأن عددا    

 قيـة الهـواء،   أجهزة تن  بمحطات تصفية و   المنشآتعليهم القوانين البيئية، كواجب تجهيز      

 التكنولوجيا الحديثة للتقليل من     واستخداممكان العمل،    داخلر وسائل السلامة المهنية     يوتوف

  .الأخطار التي تهدد البيئة 

 أمـوال  إلـى    التزاماتـه وبطبيعة الحال يحتاج المسير أو صاحب المنشأة الصناعية لتنفيذ          

 الاقتـصادية  المنـشآت أصحاب  ل المشروع الصناعي، لهذا يتلكأ      هها، تثقل كا  ق ينف باهظة

 تفرضه من تـدابير     ما، وعدم التقيد ب   الالتزامات في تنفيذها  والصناعية الملزمة بتنفيذ هذه     

  . الأمر الذي يترتب عليه وقوع أفعال تلوث . البيئة من التلوث لحمايةوإجراءات

ة علـى    الملقـا  للالتزامات عدم تنفيذه    المستفيد من ولما كان صاحب العمل هو في الغالب        

 ـ ع القوانين واللوائح، كان من العدل مساءلته عن أف        بموجب هذه عاتقه    المخالفـة   هال تابعي

   .1الأفعال هذه ةلأحكام قوانين البيئة وتحميله تبع

  

  :شروط تطبيق مسؤولية المسير  :  الفرع الثاني

مـسؤولية   لقيـام ال   ه،تشترط الأنظمة القانونية التي تأخذ بمسؤولية المسير عن أفعال تابعي         

 سارتكاب التابع لماديات الجريمة، خطـأ رئـي        :الجزائية للمسير توافر ثلاثة شروط هي     

  .المؤسسة، وعدم تفويض الصلاحيات إلى شخص آخر

  

  : التابع لماديات الجريمة ارتكاب : أولا

 الأساس الموضوعي للمسؤولية الجزائيـة عـن        ،يعد التنفيذ المادي للجريمة من قبل الغير      

   .فعل الغير

                                                   
  .360د فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص  .1
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 ـ            غيـر  ه  ويبدوا أن غالبية الأحكام القضائية تقيم مسؤولية رئيس المؤسسة عن أفعال تابعي

لة الجزائية عن فعل الغير في حالـة        ء بعض الأقضية التي تكرس المسا     باستثناءالعمدية،  

   .  1كون الجريمة المرتكبة من قبل التابع عمدية، كما في حالة التلويث العمدي للمياه

ت الجريمة المرتكبة من طرف التابع غير عمدية، سواء تطلب نص التجريم            ذا كان إولذلك  

  كان ذي صياغة عامة، بحيث يمكن تـصور حـدوث          أوحد صور الخطأ لقيام الجريمة،      أ

إهمالـه   رئيس المؤسسة الصناعية على أسـاس        إهمال، يمكن مساءلة  بالجريمة عمدا أو    

كام القوانين البيئيـة للحيلولـة دون       قه، وواجب مراعاة أح   تواجب الرقابة الملقى على عا    

 ولا تحتاج مساءلة المسير في هذه الحالة لوجود نـص صـريح             .وقوع التلوثات المجرمة  

 الضمنية من روح النص القـانوني،       المشرع إرادةيقررها، ولا يتطلب الأمر سوى إدراك       

  . 2وما يسعى إليه من تجريم الفعل

  

 كان نص   ا، فينبغي التمييز بين ما إذ     ع عمدية لتابما لو كانت الجريمة المرتكبة من طرف ا       أ

التجريم يشترط القصد الجنائي لتحقق التلوث أو إذا لم يشترط صورة معينة مـن صـور                

 نالمسير ع  فلو تطلب القصد الجنائي لقيام جريمة التابع، لا يمكن مساءلة            .الركن المعنوي 

 أما إذا لم يتطلـب      . الجريمة بتكالار توافر القصد الجنائي لديه      ثبتهذه الجريمة إلا إذا     

 العمدي، لأنـه الـشخص      ه، قامت مسؤولية المسير عن سلوك تابع      النص القصد الجنائي  

القوانين البيئية، وإن لم يتوافر في حقه سـوى الخطـأ             أحكام انتهاكالمخاطب أصلا بعدم    

  . 3غير العمدي المتمثل في الإخلال بواجب الرقابة والإشراف

 غير عمدية، فإن المسؤولية الجنائية لرئيس        بجريمة  بجريمة عمدية أو   سواء تعلق الأمر  و

 إقامة المسؤولية الجزائية للتابع بصفته فـاعلا ماديـا، إذ مـن الجـائز               عالمؤسسة لا تمن  

  . 4 لأخطاء مختلفةارتكابهمامتابعتهما معا، خاصة في حالة 

                                                   
1   

Crim.6.10.1955, J.C.P., 1956.ΙΙ.9098, note Delestang. 
فـرج صـالح الهـريش،      .  د ؛182 ص سابق، المرجع ال  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،      . د: و أنظر 

  . 366المرجع السابق، ص 
  .368فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص.  د2
  .367 نفس المرجع، ص3
  .182 المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،.  د4
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  :خطأ رئيس المؤسسة : اثاني

 من حيث تطلب الخطأ في      ،ناعية عن القواعد العامة   ة رئيس المؤسسة الص   ءللا تخرج مسا  

    .جانبه لإقامة المسؤولية الجزائية 

  :   صورة خطأ المسير -1

 صورة الإهمـال أو الـسلوك       ذيأخخطأ   ينبغي لقيام مسؤولية مسير المؤسسة أن يرتكب      

الة  بصورة جلية في حهؤويتضح خط. حكام البيئةلأ، الذي تكشف عنه مخالفة التابع  السلبي

   . في القيام بواجبه في الحرص العامتقصيره 

 اختيار في حسن    التزاماته، إذا ما أخل بأحد      هلذلك يعد رئيس المؤسسة مسؤولا بفعل تابعي      

 هواجب تزويد تابعي  ب أو)  للقيام به    ءشخصا غير كف  كأن يختار لتنفيذ عمل خطر      (ه  تابعي

لصالحة التي لا تـشكل خطـرا علـى     ابالآلاتكما لو يغفل تزويدهم   ( الوسائل اللازمة   ب

  .) على الحفاظ عليها في صورة جيدة ه عدم سهرأوالبيئة، 

 العناية اللازمة إمكانية له ثبت أن في بداويسأل أيضا إذا لم يشرف جيدا على المشروع، إذ       

 .ه والتعليمات لتابعي  الأوامره في إعطاء    طت سل استعمال أساءلتفادي وقوع المخالفة، أو إذا      

ب أن يأمرهم بعدم تسريب الملوثات بنسب تفوق الحدود المسموح بها، و أن يأمرهم              إذ يج 

  . 1 القوانين والتنظيمات البيئيةباحترام

  : إثبات خطأ المسير -2

  بالتزامهبمجرد وقوع  المخالفة من طرف التابع تقوم قرينة على عدم قيام رئيس المؤسسة               

  .2 على خطئهينة عن تقديم البىنفي الحرص العام، ومن ثم تكون النيابة بغ

 انتهـاك ث دفعـه    ي القضاء الفرنسي القرينة قاطعة في الكثير من الأحيان، بح         اعتبرولقد  

 خطـأ المـسير المكلـف       لافتراضابع للأحكام القانونية والتنظيمية الملزمة للمؤسسة،       تال

ثبات تفويضه  ، إلا بإ  الافتراضه بمواجهة هذا    لحد الذي لا يسمح     ال إلى   ،احترامهابضمان  

 الأمر الذي يتعارض مع أهم قواعد القانون الجنـائي         .3لصلاحياته أو إثبات القوة القاهرة    

                                                                                                                                                               
  
  . وما بعدها369فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص.د 1
  .182 ص المرجع السابق،قيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،أحسن بوس. د2
3  

Mathieu  Le Tacon, op.cit, p.32  
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 سـنة   ا جاء قانون العقوبات الجديـد     ذ، ل " مبدأ شخصية العقوبة   "و" قرينة البراءة الأصلية  "

  ويفرض ،121/01 ليؤكد صراحة على مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية في المادة         1992

  . في إثبات مسؤولية المسير القضائيالاجتهاد على مسار تغييرا

  

 لا مجال اليوم لمساءلة مسيري المؤسسات الـصناعية إلا بإثبـات            هوعليه يمكن القول أن   

 وهذا لا يعني البتة تجريد القضاء من القرائن التي يستخلـصها مـن              ،أخطائهم الشخصية 

 أخطـائهم مـسيرين عـن      إقامـة مـسؤولية ال     ،ظروف كل قضية، وإنما يقتضي فحسب     

  . القرائن بإثبات عكسهالدحضإتاحة الفرصة لهم ، والشخصية

 بعض الفقهاء في إمكانية مساءلة المسرين عبر أفعال تـابعيهم لعـدم صـلاحية               كويشك

رات ظاهرة ومادية   يالأخطاء المنسوبة إليهم، المتمثلة غالبا في سلوكات سلبية لإحداث تغي         

  . 1 أعمال التابعين عنانجرتفي العالم الخارجي، 

 إلى جانب كونه حقيقة مادية هو حقيقة قانونيـة مـن            الامتناع، بأن   آخرونلذا رد عليهم    

 لتحقق تعارض العمل الذي يصدر من الشخص مع العمـل الـذي كـان               افتراضهزاوية  

 مجرمة تحققت بفعـل الغيـر       نتيجة لإحداث   مما يجعل الامتناع صالحا    المشرع،   ينتظره

  .  2مباشرة

  

  : خر آعدم تفويض الصلاحيات إلى شخص : الثثا

يكون المسير بمنأى من إقامة مسؤوليته الجزائية عن جريمة تلوث معينة، تمت بفعل أحد              

 يقـوم   ن لأن متابعتـه تقتـضي أ      ،ه تفويض بعض سلطاته إلى أحد تابعي      أثبتتابعيه، إذا   

، بأن يهمل الإشراف     الواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة      احتراما بعدم   يشخص

     .3أو المراقبة على المؤسسة

                                                                                                                                                               
  
  .373فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص.  د1
  .373 نفس المرجع، ص2
 ـ     . د ؛183 ص  المرجع السابق،  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،      .  د 3 ع فرج صـالح الهـريش، المرج

 .  374السابق، ص
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 من المسؤولية الجزائية إلا إذا      لتحريره،  ال لا يصلح تفويض المسير لسلطاته     بطبيعة الح و

  .تحققت فيه شروط معينة 

  

يمكن عرض الشروط التي تجعل من تفويض السلطات محـررا   : شروط التفـويض     -1

  : موجز في النقاط التالية شكل ب ،للمسير من المسؤولية الجزائية

 يجب على رئيس المؤسسة في الحالات التي يجوز فيها التفويض إقامة الدليل على أنـه                .

 فيها الجريمة مستخدما يتمتع بالكفـاءة والـسلطة         ارتكبتوضع على رأس المصلحة التي      

  .  1التنظيم على مراعاة  للسهروالوسائل الضرورية

تفويض  بفعل الضرورة التي أملتها شساعة حجم المؤسسة         ينبغي أن يكون اللجوء إلى ال     . 

 الأحكام القانونية الواجب احترامالتي تشكل عقبة أمام المسير في القيام بواجب السهر على          

  .مراعاتها 

  لا  إذ ،يجب أن يصدر التفويض من رئيس المؤسسة شخصيا في موضوع محدد ودقيق           . 

 عنها من   رالمفوض كافة صلاحياته وما ينج     ينقل بموجبه    ،يصلح أن يكون التفويض عاما    

 .مسؤولية للمفوض إليه 

 التقنية والقانونية التي تمكنـه مـن        الاختصاصاتيجب أن ينقل التفويض للمفوض إليه       . 

      . 2السهر على مراقبة تطبيق الأحكام القانونية

 

 كـل   إذا تم ذلـك تحـرر مـن        ف ؛ويجوز للمسير أن يثبت بكافة وسائل الإثبات التفويض       

  .، لأنه نقل بموجبه سلطاته والمسؤولية المرتبة عنها إلى شخص المفوض إليهمسؤولية

في هذا الصدد قررت محكمة النقض الفرنسية إمكانية تحرر رئيس مؤسسة صناعية مـن              

صب مـواد    حدث عن طريق     ،المسؤولية الجزائية التي ترتبت بسبب تلوث مجرى مائي       

 يتمتع بالصلاحيات والـسلطات     ، إلى مفوض إليه   طاتهسل بإثباته تفويض    ضارة بالأسماك، 

                                                   
  .184 ص المرجع السابق،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانوني الجزائي العام،.  د1
  
2    

Mathieu le Tacon, op.cit, p.35. 
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وضة تحقيقـا للمـصلحة والـسلامة       رة على مراقبة الأحكام المف    يالضرورية للسهر بفعال  

   .1والأمن العام

ولا تقبل من رئيس المؤسسة التفويضات المتعددة ذات الموضوع نفسه، لأن من شأن جمع              

   .2 يعرقل مبادرته والمفوضين من  واحدالتفويض أن يقيد سلطة كل

  

  :   ر المسير من المسؤولية الجزائية في مواد التلوث ي صلاحية التفويض لتحر-2

إذا كان التفويض بصفة عامة فعال في بعض المجالات كقانون العمل، فإنه يثيـر بعـض                

ة بالمشاكل في المسائل البيئية، لأن الإضرار بالبيئة غالبا ما يكون نتيجة لطريقة إنتاج معي             

 ـ ال الاختـصاصات الوسائل التي هـي مـن       و المعدات   اختيارو لسوء   أ صرية لـرئيس   ح

  .المؤسسة

تم بطريقة نظامية، مستوفيا لكافة      وعليه فتفويض المسير لسلطاته في المسائل البيئية، ولو       

لهذا قـررت    .الشروط لا يصلح بالضرورة لتمكينه من الإفلات من كل مسؤولية جزائية          

في قضية تلوث مجرى مائي، مـسؤولية رئـيس مجلـس إدارة            محكمة النقض الفرنسية    

الشركة رغم دفعه بأحد مواد نظام الشركة التي تقضي بمسؤولية المدير الفني عن أعمال              

 عنه التلوث كـان نتيجـة       انجر، فيما يخص العمل الفني والأمن، لأن التفريغ الذي          هتابعي

لتصريف تم بسبب سـوء تنظـيم   أن اأي  ... لضمان السير العام للمصنع     اتخذتقرارات  

العمل في المصنع، وهو بالتالي من مسؤولية رئـيس مجلـس الإدارة، ويـدخل ضـمن                

  . 3صلاحياته الثابتة والمستمرة

  

 بعـرض   هسير المؤسسة عن أفعال تابعي    م ما تقدم بشأن مسؤولية      إيجاز يمكن   ،وفي الختام 

بر مسير المؤسسة أو كل  يعتحيث حول هذه المسؤولية،  Klaus Tiedmanالأستاذ رأي 
                                                   

1   
Crim .14 Févier 1973, Bull. n ° 81, p. 191 

  
2   

Crim .02 Févier  1979, Bull. n °  267 
  
3   

Mathieu le Tacon, op.cit, p.36 
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 احد  ارتكاب الرقابة في إطارها، مسؤولا جزائيا في حالة         أو القرار   اتخاذشخص له سلطة    

 إذا كان مطلعا على الأسباب وأعطى أمرا أو ترك          ، لجريمة معينة لحساب المؤسسة    هتابعي

  .وضة عليهر عن مباشرة الرقابة المفامتنعالجريمة ترتكب، أو 

وافق مـع   ا، يت صخا، دقيقا و  ، إلا إذا كان التفويض جزئيا     ويض سلطاته ولا يقبل تذرعه بتف   

الوظـائف  ب بالقيـام  وكان المفوض إليه في وضع يسمح له         ،التنظيم الضروري للمؤسسة  

  .محل التفويض

ي المسير من المسؤولية العامـة للرقابـة والحراسـة          فوفي كل الأحوال، التفويض لا يع     

يكون في الميادين الخاصة بالمسير كالتنظيم العام للعمـل          أن   يولا ينبغ  ، التابعين اختيارو

 .1 داخل المؤسسة 

   

  :المعنوي الشخص :الثانيالمبحث 

 انتـشار  والتكنولوجي الكبير في العصر الحديث إلى        الاجتماعي و الاقتصاديأدى التطور   

الأشخاص المعنوية وتزايد أنشطتها، حيث أصبحت تقوم بدور هام في مختلف المجتمعات            

 لاسـتخدامها الحديثة، وتملك العديد من الإمكانيات والوسائل الضخمة والأساليب الحديثـة         

 - الوقت ذاته   في - ويتسبب ردفيما تمارسه من أنشطة، مما يحقق فوائد كبيرة للمجتمع والف         

    .2 جسيمة تفوق بكثير الضرر الذي يحدثه الإنساناجتماعية أضرار إحداث في

تحتاج إلى إثبات، وأصـبح يـشكل حقيقـة          قيقة قانونية لا   ح المعنويولقد صار الشخص    

 الركن المادي لكثير من الجـرائم كالنـصب         ارتكاب يمكنه   طالماإجرامية لا تقبل الشك،     

 لذلك بات لازما إقرار     ؛وخيانة الأمانة والتزوير والتهريب الضريبي، والجرائم ضد البيئة       

مواجهة الإجرام بصفة عامـة والإجـرام        الجزائية لتفعيل السياسة الجنائية في       تهمسؤولي

  . البيئي بصفة خاصة 

 مبدأ مـساءلة    اعتناق أن نلاحظ اليوم، توالي التشريعات الداخلية على         لا غرابة في  ولذلك  

 كالتـشريع   ، غامضة تجاه المبـدأ    قف تلك التي كان لها موا     حتى ،الشخص المعنوي جنائيا  

                                                   
1   

Klaus Tiedman, op.cit, p.268 . 
  .06شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص. د 2
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 والتشريع الجزائري قبل تعديلـه      ،1992جديد سنة الفرنسي قبل صدور قانون العقوبات ال     

لتتمكن من مواجهة الجريمة التي لطالما تمكن مقترفوها من          ،15-04بموجب القانون رقم    

أشخاص طبيعيين من الإفلات من العقاب بسبب الـصعوبات التـي تحـول دون تحديـد                

خرى  ولا تمكن من إسناد السلوكات المجرمة إليهم من جهة، ومن جهة أ            ،المساهمين فيها 

  .ة التي يخلفها مبدأ عدم مساءلة الأشخاص المعنوية رلتفادي بعض النتائج الجائ

ومن ثم صارت مسؤولية الشخص المعنوي في المجال البيئي في نظر العديد من الفقهـاء               

الات التـي   فكرة مكملة لمسؤولية الأفراد، وتأكيدا لحماية البيئة وتجسيدها، خاصة في الح          

تكون فيها مسؤولية الفرد مستحيلة أو صعبة الإثبات أو غير كافية، أو في الحالات التـي                

كن تحديدها كلية    جماعية لا يم   رادةيكون فيها الضرر الواقع على الوسط الطبيعي نتيجة لإ        

  .  1في سلوك فرد منها

  

ية الأشـخاص    على ما تقدم، سنحاول تقصي موقف القانون الجزائري مـن مـسؤول            ءابنا

، ثم نعرض إلـى تطبيـق هـذه المـسؤولية     )المطلب الأول(المعنوية عن الجرائم البيئية    

 :، على النحو الآتي )المطلب الثاني(

  

  :موقف القانون الجزائري من مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا  : المطلب الأول
  

طبيعـي  رغم تجلي ضرورة مساءلة الشخص المعنوي، إلى جانب معاقبـة الـشخص ال            

مرتكب الجريمة أثناء ممارسة عمله لدى الشخص المعنوي، ودحض حجج مـن تنـادى              

بضرورة الإبقاء على المسؤولية الجزائية في إطارهـا التقليـدي الخـاص بالأشـخاص              

، وظهور اعتبارات تستدعي و تؤيد إقرار هذا النوع من المسؤولية، لم            2الطبيعيين وحدهم 

حا، عل الأقل إلى غاية صدور تعديل قانون العقوبـات   يكن موقف القانون الجزائري واض    

                                                   
فرج صالح الهريش، المرجـع     . د: لة الشخص المعنوي عن جرائم البيئة     ءأنظر في عرض آراء الفقهاء المؤيدين لمسا       1

  . وما بعدها 386السابق، ص
  
شـريف سـيد كامـل،      . د: ص المعنوي وتفنيداتها   الاتجاه المعارض للمسؤولية الجنائية للشخ     حجج راجع في عرض     2

  . و ما يليها11المرجع السابق، ص
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ل ذلك مبـدأ مـسؤولية      ب إذ لم يكرس قبل ق     ،2004 نوفمبر   10 المؤرخ في    15-04رقم  

  .الشخص المعنوي الجنائية صراحة، إلا في حالات ناذرة في بعض القوانين الخاصة

لأخذ بمـسؤولية    ا دواعيولذلك سنقسم دراسة هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في الأول           

الأشخاص المعنوية، ونعرض في الثاني إلى مسؤولية الشخص المعنـوي فـي القـانون              

  .الجزائري

  
  : الأخذ بمسؤولية الأشخاص المعنوية دواعي : الفرع الأول

  
يمكن عرض الاعتبارات الداعية إلى تقرير مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويـة            

ل البيئي في نقاط تتعلق أولاها بنتـائج التطـور الاقتـصادي            في القانون العام وفي المجا    

 الرغبة في تحقيق فعاليـة      تخصفأما الثانية   . والاجتماعي الداعية لتكريس هذه المسؤولية    

  .الجنائية الدافع لتحقيق العدالة أكبر في العقاب في المجال البيئي، والثالثة تخص

  
  :والاقتصادي الاجتماعيور مسؤولية الشخص المعنوي أثر لازم للتط : أولا

  
 الرافض لمبدأ تقرير مسؤولية الشخص المعنوي صداه فـي ظـل العلاقـات              الاتجاهيجد  

حيـث تكفـي      الطبيعيـة،  للأشخاص البسيطة التي تقوم على النشاط الفردي        الاقتصادية

 . مسؤولية هؤلاء الأشخاص لتحقيق أهداف السياسة الجنائية

 بشكل أساسي على المـشروعات      ارتكازها والاجتماعية و  ةالاقتصاديأما بعد تطور الحياة     

الضخمة والمؤسسات ذات الإمكانات الهائلة، التي تسللت إلى مختلـف مظـاهر الحيـاة              

الإنسانية في المجتمع، صار حصر المساءلة الجزائية في الأشخاص الطبيعية قاصرا ولا            

لشكل الكـافي، خاصـة بعـد        الجديرة بالرعاية با   والاقتصادية الاجتماعيةيحمي المصالح   

 الذي يـتم  –قن من مساهمة المؤسسات والشركات في خلق صور من الإجرام الحديث    يالت

 يفوق بكثير   – وبعض الجرائم المالية     التلوثسبب أشغالها كجرائم    بفي إطار المؤسسة أو     

  .1 طرف الأشخاص الطبيعيينمنتشكله الجرائم التقليدية المرتكبة  من حيث خطورته ما

                                                   
  .384فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص.  د1
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 تبين أن غالبية الجرائم وأخطرهـا، لا يرتكـب إلا بواسـطة             ،ي خاصة ئي المجال البي  وف

أشخاص معنوية، في إطار ما تمارسه من أنشطة صناعية وحرفية وزراعية، عن طريق             

لـذلك   ؛ما تملكه من أدوات وتجهيزات في سبيل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها            

  .ي جنائيا، شأنه شأن الشخص الطبيعيكان من الضروري أن يسأل الشخص المعنو

  
  :الرغبة في تفعيل العقاب : ثانيا

 نشاطها وضخامة إمكانياتهـا     اتساع أعدادها و  ازديادل  علما كانت الأشخاص المعنوية، بف    

 تلحـق   ،وقدراتها، تشكل حقيقة إجرامية، وترتكب جرائم على درجة كبيرة من الخطورة          

ة ما تحدثه الجرائم المرتكبة مـن الأشـخاص          عام بصفة جسيمة تفوق    ابالمجتمع أضرار 

الطبيعيين، كان من الواجب إقرار مسؤولياتها الجزائية، حتى تكتمل الـسياسية الحمائيـة             

، خاصة وأن في إخراجها من دائرة الأشـخاص الممكـن مـساءلتهم، تمكـين               1للمشرع

ي يطرحـه    المشكل الـذ   بفعل من العقاب،    الإفلاتللأشخاص الطبيعيين العاملين بها من      

 الأطر والمسيرين داخـل المؤسـسة،       اختصاصات الجنائي في ظل تعقد و تشابك        الإثبات

 بفعل أو سبب محدد يمكن نسبته إلى فرد أو       التلويثبط جريمة   ربالشكل الذي يصعب معه     

  .2 د بعينهمافرأ

 أن عدم الأخذ بالمسؤولية الجنائيـة  Anne petite Pierre الصدد ترى الأستاذة  هذاوفي

م العقابي المقرر لحماية البيئة،     الأشخاص المعنوية يعتبر سببا هاما في ضعف فعالية النظ        ل

 فـي سـياق   ارتكبـت ي إلى إبراز الأشخاص الموقع عليهم عقوبات بشأن جرائم       دكما يؤ 

    .3 المعنوي على أنهم كباش فداءالشخص أنشطة

  
  :مقتضيات العدالةءلة الشخص المعنوي جنائيا و مسا:ثالثا

 فمن جهة تكون    ،ة لقواعد العدالة  بجانذ بمبدأ مسؤولية الشخص المعنوي م      في عدم الأخ   إن

معاقبة الشخص الطبيعي عن الجرائم المرتكبة لحساب الشخص المعنوي مجحفة في حقه،            

                                                   
  .28شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص .  د1
 .385فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص .  د2
  
  .387 نفس المرجع، ص3
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لأنه قد لا يعلم عن الجريمة شيئا، أو أنه على الأقل يتصرف ويرتكب الجريمة بناء علـى            

ة ما يؤهله لتحمـل نتـائج أعمالـه         رادنوي الذي له من الإ    قرار صادر من الشخص المع    

  .1الضارة والمجرمة

أمام مثل هذا الوضع، قد تجد المحكمة نفسها مضطرة في الكثير من الحالات إلى التخفيف               

 الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة لحـساب الـشخص          ىمن العقوبة المحكوم بها عل    

يقي، فلا تحكم عليه سوى بالحد الأدنـى للعقوبـة           مكان المجرم الحق   لالمعنوي، لأنه يسأ  

  .المقررة قانونا للجريمة

  

خلالا بقواعد العدالة، لعدم تماثل أو تساوي العقوبة المحكـوم    إرى يشكل هذا    خ أ جهةومن  

 الجريمـة   ارتكببها على ممثل الشخص المعنوي وتلك المحكوم بها على شخص طبيعي            

 نظرة المحكمة لكل منهمـا، رغـم        اختلافبب  لحسابه الخاص خارج إطار المؤسسة، بس     

 إن لم تكن الجريمة المرتكبة من طرف الشخص المعنـوي أشـد             ،تماثل الجرائم المرتكبة  

الأمر الذي يفقد العقوبة المنطوق بها ضد       . جسامة من الجريمة التي يرتكبها الفرد العادي      

  ويولـد  ، في العدالة  لتمثها، لأنها لم تحقق أحد أغراضها الم      اممثل الشخص المعنوي جدو   

لدى الشخص الطبيعي المحكوم عليه شعور بالظلم، لأنه تحمل وحده نتائج أفعال إجرامية             

  .2ساهم معه آخرون في إتيانها بدور متساو وربما كان دورهم أكبر مما قام به

  

  :مسؤولية  الشخص المعنوي في القانون الجزائري: الفرع الثاني

 تجاه مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا بـين مـرحلتين،          تباين موقف القانون الجزائري   

 أما الثانية   .15-04  إلى الفترة التي تسبق صدور تعديل قانون العقوبات رقم          الأولى امتدت

  .التعديل هذا  صدورفعقبت تاريخ

                                                   
جماعية مستقلة، بحيث يمكن أن تنسب إليه الجريمة سواء من الناحيـة الماديـة أو      ً إن الشخص المعنوي يتمتع بإرادة       1 

انظر في عـرض الاعتبـارات المؤيـدة        . المعنوية، ولا ينطوي ذلك على مخالفة للمبادئ الأساسية في قانون العقوبات          
مـصطفى العـوجي،    . د: كذلك.  وما بعدها  22شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص       . د: لمساءلة الشخص المعنوي  

  . وما يليها97 ص المرجع السابق،،"المسؤولية الجنائية"القانون الجنائي العام 
  
  .31شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص .   د2
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   :15-04قبل صدور تعديل قانون العقوبات رقم  : أولا

صراحة مبـدأ المـسؤولية الجزائيـة        لم يقر قانون العقوبات الجزائري       المرحلةفي هذه   

  . به في بعض القوانين الخاصةذللشخص المعنوي، ولكنه أخ

  

  :القاعدة -1

ظل المشرع محتفظا في قانون العقوبات، برغبته في قـصر المتابعـة الجزائيـة علـى                

رتكب الجريمة، ولو تم فعله لصالح الهيئة المعنوية التي يمثلها أو           االشخص الطبيعي الذي    

ولذلك فضل عدم النص صراحة على تقريـر المـسؤولية الجزائيـة للـشخص              . يديرها

    .1المعنوي، متبعا في ذلك خطى المشرع الفرنسي

إزاء وضع كهذا، كان موقف القضاء الجزائري أيضا متحفظا تجاه مـسؤولية الـشخص              

، حيـث   قراراتـه  هذا النوع من المساءلة صراحة في العديد مـن           استبعاد فحبذالمعنوي،  

ض على سبيل المثال الحكم على الشخص المعنوي بالجزاءات الجبائية المقـررة فـي              رف

عند النظر في جريمة    ) الديوان الوطني للحليب  ( وتجاهل الهيئة المعنوية    . 2قانون الجمارك 

 المسؤول التجاري لهذا الديوان، عندما تم العثور على كميات          إلى التسيير التي نسبت     سوء

 تفوح بروائح كريهة معبأة بالديـدان فـي مقـرات           صهاريجاسد في   كبيرة من الحليب الف   

  . 3الديوان

ولكن المشرع خرج عن القاعدة في العديد من الحالات، بناء على ما استجد من ظـروف                

  . بهذه المساءلةالأخذتستدعي 

  
   :الاستثناءات -2

 ـيـا فـي بعـض ال      ئ تبني مسؤولية الشخص المعنوي جزا     إلى المشرع   اضطر يعات شرت

 والسياسية، وما تلعبـه الهيئـات       والاجتماعية الاقتصادية يساير التحولات    تىلخاصة، ح ا
                                                   

سابق، ص         .   د  1 ام،              . د؛  552أحمد مجحودة، المرجع ال انون الجزائي الع وجيز في الق قيعة، ال سابق،   أحسن بوس المرجع ال
  .189ص

 .غير منشور: 155884، ملف 1997-12 –22قرار  3 غ ج م ق 2
  
 الغرفـة الجنائيـة،   ت، مجموعـة قـرارا  1981-12-24 المؤرخ في   25-413غرفة الجنح والمخالفات رقم        قرار  3

 .188، ص 1985الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 
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ولهذا نراه يقر مسؤولية الشخص المعنـوي فـي         .  من دور بارز في التحكم فيها      عنويةالم

 المؤرخ  36-90قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الصادر بموجب القانون رقم          

، المعدل بالقانون   ) منه 38المادة   (1991قانون المالية لسنة     المتضمن   1990-12-31في  

المـواد   ( 1992المتضمن قانون المالية لسنة     ،  1991-12-18 المؤرخ في    25-91رقم  

 المتعلق بقمـع    1996-07-09 المؤرخ في    22-96 وكذلك في الأمر     .1 )57 إلى   4من  

إلى الخارج في    و ال من مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأمو       

  .مادته الخامسة

 56المـادة   وحتى في القوانين البيئية، يوجد من الأحكام ما يقر صراحة هذه المسؤولية ك            

المتعلـق بتـسيير النفايـات    ، 2001 ديـسمبر    12 المؤرخ في    19 -01 القانون رقم    من

نـار إلـى     دي 10000بغرامة مالية مـن     يعاقب  : "ن تنص على أ   التيومراقبتها وإزالتها،   

 دينار كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو        50000

  ..."أي نشاط أخر، قام برمي أو إهمال النفايات المنزلية و ما شابهها

  
  : 15 -04بعد صدور تعديل قانون العقوبات رقم : ثانيا

 المؤرخ فـي    15-04 رقم    التعديل الجديد لقانون العقوبات الجزائري     استحدثهمن أهم ما    

 51 نـصت المـادة       إذ  إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية،     ،2004 نوفمبر   10

 الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضـعة        باستثناء:" مكرر منه على أنه     

للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب من طرف             

  .لكذالشرعيين عندما ينص القانون على  هزته أو ممثليهأج

إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصـلي          

  ".أو كشريك في نفس الأفعال

تنحصر في الحـالات    أن مسؤولية الشخص المعنوي محدودة، النص ياغة يتضح من ص

 يمكن أن يـسأل     الذيع بالنسبة للشخص الطبيعي     المنصوص عليها قانونا، بخلاف الوض    
                                                   

  .191صالمرجع السابق، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، .  د1
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 يعني ضرورة الرجوع إلى نصوص القسم الخاص من قانون          الذيالأمر  . عن أية جريمة  

ز أن تـسأل    العقوبات والنصوص الواردة في القوانين الخاصة لتحديد الجرائم التي يجـو          

  .1عنها الأشخاص المعنوية

ا تعلق الأمر بالنصوص البيئية، إلى      ذاصة إ لك يؤدي في الكثير من الأحيان، وخ      ذغير أن   

  .تعطيل الأحكام الجزائية وعدم تطبيقها على الأشخاص المعنوية

  

  : عدم الإقرار الصريح لمسؤولية الشخص المعنوي ومشكلات تطبيق النصوص البيئية.

 بعـض   باسـتثناء  – أو الأفعال الضارة بالبيئـة       التلوثرع في تجريمه لأفعال     ش الم اعتاد

 علـى   – مساءلة الشخص المعنـوي    انيةص التي تضمنت عبارات صريحة تفيد إمك      النصو

 من قانون البيئة رقـم      100 عبارات عامة في التجريم، مثلما جاء في نص المادة           استعمال

 من رمى   كليعاقب بالحبس لمدة سنتين وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار،           : "03-10

الجوفية أو في ميـاه البحـر الخاضـعة للقـضاء           في المياه السطحية أو     ... أو أفرغ أو    

يعاقب بغرامة مـن    " :  القانون الأتي نصها   ذات من   84أو ما ورد بالمادة     ..." الجزائري

وتسبب في  ا القانونذ من ه47 خالف أحكام المادة    كل شخص  دج   15000 دج إلى    5000

  .تلوث جوي

امة من خمسين ألف دينار     ر وبغر هة أش توفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين إلى س        

  ".إلى مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

تار القاضي في تطبيق مثل هذه الأحكام ويتردد في تـسليط العقـاب علـى               حولذلك قد ي  

تفيد لا  الأشخاص المعنوية، لأنه لم يتبين إمكانية مساءلتها، مادامت صياغة النص الخاص            

يـادة الهيئـات المعنويـة      رشخص المعنوي، وان كان عالمـا ب      صراحة جواز مساءلة ال   

    .وتصدرها قائمة المنتهكين للأحكام البيئية في مجال التلوثات الجوية والمائية

 تمكين الشخص المعنوي من الإفلات من       إلىهما يقود   لارين، ك ا سوى خي   ليس أمامه  حينئذ

  .العقاب

                                                   
  .60شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص.  د1
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كـل  "شخاص المعنويـة تحـت مـسمى       الأ إدراجأما الخيار الأول فيعطي القاضي مكنة       

  .1، الشخص الطبيعي والشخص المعنوين لأن العبارة عامة وتجمع بين المعنيي،"شخص

 عقبة  عترضه ت ،شمل الشخص المعنوي  ي ه على أن  ،ظ كل شخص  فوحتى لو فسر القاضي ل    

 الشخص المعنـوي، خاصـة وأن        على ي يحكم بها  تأخرى تتمثل في تحديد نوع العقوبة ال      

ر في كل مرة إلى جانب الغرامة، عقوبة الحبس الغير قابلة للتطبيـق علـى               رع يذك شالم

  .الشخص المعنوي

 الجرائم البيئية،   عنلة الشخص المعنوي    ء للقاضي بمسا  البتة حوأما الخيار الثاني، فلا يسم    

يـد  قة الجرائم والعقوبـات ي    يإذا لم يوجد نص صريح يجيز تلك المساءلة، لأن مبدأ شرع          

 في تفسير الـنص الغـامض مـن ناحيـة التجـريم             ليه عدم التوسع  يفرض ع القاضي و 

لف ذكرها على مساءلة الشخص     ا فعليه أن يقتصر عند تطبيق النصوص الس       .2والمسؤولية

الشخص المعنوي في غياب نص صـريح       ضد   بالعقاب   يالطبيعي، لأنها الأصل ولا يقض    

ن العقوبات يقـضي     مكرر من قانو   51 نص المادة    ى، ومن جهة أخر   .هذا من جهة   بذلك،

 في الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على هـذه           إلابعدم مساءلة الشخص المعنوي     

  .المساءلة

  :تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري: المطلب الثاني

مـسؤولية الـشخص المعنـوي      ببعد انضمام المشرع الجزائري إلى الاتجاه الذي يأخـذ          

 عمد على تقليص نطاق هذه المسؤولية بإخراج طائفة الأشخاص المعنوية العامة            ،يةالجزائ

 المجرمة محل المساءلة فيما     من دائرة الأشخاص الممكن مساءلتها، وحصر قائمة الأفعال       

نطاق مـسؤولية    أو مجال( تقضي النصوص فيه صراحة بجواز مساءلة الشخص المعنوي       

                                                   
 إلى إصدار قانون مفسر ينص على       1889 إزاء حالات مماثلة في القانون الإنجليزي، اضطر المشرع الإنجليزي عام            1

أن لفظ الشخص الوارد في كل القوانين يشمل أيضا الشخص المعنوي ما لم يرد نص على خلاف ذلـك، حتـي تقـام                       
  .المعنوي في ظل صياغة غير واضحة وغير صريحة لنصوص التجريم مسؤولية الشخص 

  38شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص . د: انظر 

  
                           59 ص المرجع السابق،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،. د:  انظر2
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 ،ة ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي      فضلا عن تطلب ضرور    .)الشخص المعنوي 

شروط تطبيق مـسؤولية    (  الشرعيين، حتى تجوز مؤاخذته      يهمن طرف أجهزته أو ممثل    

  ).الشخص المعنوي

  :نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: الفرع الأول

من الطبيعي أن يتدخل المشرع في ضبط وتحديد مجال مـساءلة الأشـخاص المعنويـة               

 ولذلك بين أنـواع الأشـخاص       .حتى ينسق مع سياسة الدولة في شتى المجالات       جزائيا،  

  . المعنوي عنها الشخصوقائمة الأفعال التي يجوز أن يسأل  تسأل جزائيا،تيالمعنوية ال

  : الأشخاص المعنوية التي تسأل جنائيا:أولا

ون العام،   أشخاص معنوية عامة تخضع لقواعد القان      إلى ،تنقسم الأشخاص المعنوية عموما   

 لـذلك سـنعرض لموقـف       .وأشخاص معنوية خاصة تطبق عليها قواعد القانون الخاص       

  .ىحدعلى المشرع من مساءلة كل منها 

 :الأشخاص المعنوية العامة -1

 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم      العقوبات مكرر من قانون     51واضح من نص المادة     

على اختلاف أنواعهـا،     المعنوية العامة،     مساءلة الأشخاص  ز أن المشرع لا يجي    ،04-15

، أو  )البلديـة والولايـة   ( كالدول والجماعات المحلية   إقليمية،سواء كانت أشخاص معنوية     

 كالهيئات والمؤسسات العمومية الوطنية والمحلية، مهمـا        ،1ةيكانت أشخاص معنوية مرفق   

 أو  إداري هيئة عمومية ذات طـابع صـناعي أو تجـاري أو ذات طـابع             ( كانت هيكلتها 

  ).شركات اقتصادية مختلطة

                                                   
إليها إشباع حاجات عامة أو تحقيق مصالح ذات نفع عام وتباشـر             الأشخاص المعنوية المرفقية، أشخاص عامة يوكل        1

يطلق عليها عموما تسمية المؤسسات أو المنشآت أو الهيئـات          . من خلالها الدولة الأنشطة الصناعية والتجارية والمالية      
هذه الأخيرة  . العامة، تمارس نشاطها من خلال وحدات تنشئها لتحقيق الأغراض التي تسعى إليها من شركات وجمعيات              

تباشر نشاطات ذات طابع اقتصادي أو تجاري أو زراعي أو مالي، مشابهة لتلك التي يتولاهـا الأفـراد والأشـخاص                    
  .412فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د. المعنوية الخاصة

ية، مطبعـة الـشهاب،     محمد الصغير بعلي، الهيئات القضائية الإدار     . د: انظر أيضا في تحديد مفهوم الهيئات العمومية      
  . وما يليها127نفس المرجع، ص: وفي تحديد مفهوم المؤسسات العمومية، انظر.  وما يليها71باتنة، ص
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 عدم جواز مساءلتها بحجـة      إلى يذهب   ،لة الدولة ء بخصوص مسا  ح كان الرأي الراج   وإذا

 وهـي بـذلك لا      ،لاجتماعية وممارستها للحق في العقاب    اوليها حماية المصالح الفردية و    ت

ن الخلاف يثـور بخـصوص مـساءلة الجماعـات المحليـة            إف،  1 معاقبة نفسها  عتستطي

 ـ       إذاذلك   ل .ةيلأشخاص المعنوية المرفق  او ن بعـض   إ تعلق الأمر بالجماعـات المحليـة، ف

 قـرر   1992 لسنة   ت من قانون العقوبا   02.121 في المادة    يالفرنس ع، كالتشري التشريعات

ناء مباشرة أنشطة قابلـة لأن تكـون محـل اتفـاق            ثمساءلتها على الجرائم التي ترتكب أ     

 والإطعـام ة المرافق العامة المتمثلة في النقـل العـام،           من طرف الغير، كأنشط    لإدارتها

نـاء  ثن الجماعات المحلية تكون مسؤولة عن الجرائم التي ترتكـب أ          إ ف وعليه .درسيمال

 للأنشطة القابلة للتفويض لأشخاص القانون الخاص،       ة المباشر ةالإدارممارستها وفقا لنظام    

ل عـن   أتـس لا منه أن هذه الجماعـات        الأمر الذي يفهم   .مثل توزيع المياه وجمع القمامة    

  .2الأعمال التي تصدر عنها بمناسبة ممارستها لصلاحيات السلطة العمومية

 بوصفها أشـخاص    ينهاب زيمي هن جانبا من الفق   إ ف ،ةيأما بالنسبة للأشخاص المعنوية المرفق    

 لمـا   ةهي وما يتبعها من شركات أو جمعيات تمارس أنشطة شـب          ،خاضعة للقانون الإداري  

العام وتعتبر من    للقانون   علأشخاص المعنوية الخاصة التي لا تخض     بين ا  و ،مارسه الأفراد ي

 ـمن مساءلتها جزائيا    ع   ومن ثمة لا مان    ،قبيل أشخاص القانون الخاص    ن كافـة أفعـال     ع

   .3والأنظمة البيئية التلوث التي ترتكبها بسب عدم احترامها للقوانين

عين بلأنه يرى    نوية العامة من مجال المسؤولية،     الأشخاص المع  إخراجع حبذ   شرولعل الم 

 ،بعض الفقهاء الذين يجدون في مساءلتها تعارضا مع المبادئ الأساسية في القانون العـام             

 ـ    حساهم في ارتكاب معظم     ت رغم أنها    ،4ا مع العدالة  ضوتناق  هالات التلوث بسب ما تمارس

  .1ت تابعة لهاآمنش تتم عادة بواسطة شركات أو ،من أنشطة صناعية أو زراعية

                                                   
  :        كذلك. 410فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص .  د؛95شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص .  د: انظر1

Mathieu Le Tacon, op.cit, p.39. 
  .96يد كامل، المرجع السابق، صشريف س.  د2
   .413 صالح الهريش، المرجع السابق، صجفر.  د3
 إن توقيع الجزاء الجنائي على الأشخاص المعنوية العامة يمس كليا أو جزئيا بسلطاتها، وغالبـا مـا تـضطلع هـذه                      4

ون إمكانية معاقبة الـشخص     ، اللذان يحولان د   ة والاستمراري ةالأشخاص بمهام المرفق العام الذي يحكمه مبدئي الضرور       
 =المعنوي العام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن في معاقبته امتداد لآثار العقوبة بصفة مباشرة أو غيـر مباشـرة                    
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 : الأشخاص المعنوية الخاصة -2

 للقـانون العـام، يقـر     الخاضعةفيما عدا الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية    

، جواز مـساءلة الأشـخاص      ي مكرر من قانون العقوبات الجزائر     51رع في المادة    شالم

جمع يتمتع بالشخـصية     ومن ثم يسأل كل ت     .هادالمعنوية الأخرى خارج الأصناف التي عد     

 كان يقع   إذا ، لحسابه الخاص  يهالمعنوية، عن الجرائم التي ترتكب بواسطة أجهزته أو ممثل        

 إنشائه،  نكان الغرض م    مهما كان الشكل الذي يتخذه، وأيا      ،تحت طائلة القانون الجزائري   

ية عم أو كان مجرد ج   نية كالشركات التجارية والمد   ،سواء كان يهدف إلي تحقيق ربح مادي      

  . سياسيحزبأو 

  

  :سأل عنها الأشخاص المعنوية الخاصةتالجرائم التي  :ثانيا

 إلا الأشخاص المعنوية الخاصة،     للا تسأ   مكرر من قانون العقوبات،    51 وفقا لنص المادة  

 ـها الجنائيـة علـى جـرائم مع       توليؤفي الحالات التي يقررها القانون، مما يقصر مس        ة ين

  .ق كثيرا في مجال مساءلة الشخص المعنويييض الأمر الذي ،2بنصوص صريحة

 المـساءلة   ملائمـة   تقـدير   مهمة ةالسلطة التنظيمي   قانون العقوبات يوكل للمشرع أو     ،إذا

 ـ علـى    الجزائية للشخص المعنوي في كل جريمة، مما يضفي طابعا خاصا مغيظـا            ه ذه

  .3 تجاهل تحكميأو نسيان  محلم ستكونئلأن الجرا ؛يةالمسؤول

  

خاصة عن  ب و ، في القوانين البيئية   المعنوي الشخصق يكون مجال مساءلة     للمنطومن هذا ا  

خلو أهم قـوانين     ت إذ ،م التلوث جد محدود، بحيث لا يكون إلا في حالات نادرة جدا           ئجرا

                                                                                                                                                               
 من نفقات الشخص المعنوي المحكوم عليه، الأمر الذي قد يؤدي إلى الزيـادة              دللمجني عليهم، لأن العقوبة عادة ما تزي      =

  .98شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص . أنظر د.  خدمات أو يؤدي لرفع الضرائبفي أسعار ما يقدمه من
  .414فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص .  د1
  .103شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص .  د2

  
3   

Mathieu le Tacon, op.cit, p.39 
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 وقانون الغابـات    13-93المعدل والمتمم بالأمر رقم     ،  17-83 كقانون المياه رقم     ،البيئة

 مـن   ،10-03 وقانون البيئـة رقـم       .02-91قانون رقم    المعدل والمتمم بال   12-84رقم  

 56 نـص المـادة      باستثناءالنصوص الصريحة التي تكرس مسؤولية الشخص المعنوي،        

عشرة من   بغرامة مالية    يعاقب ": الذي يقضي بأن     19 -01الفريد من قانون النفايات رقم      

ص طبيعي أو   كل شخ )  دج   50000(  دينار   ألفإلى خمسين   )  دج   10000(لاف دينار   آ

رمي أو إهمـال    بام  قأي نشاط أخر،     معنوي يمارس نشاط صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو        

الموضـوع  ،   نظام جمع النفايات وفرزها    استعمال رفض   أوالنفايات المنزلية وما شابهها     

 وفي حالة العـود     . من هذا القانون   32تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية في المادة         

  ". الغرامةتضاعف

 مسؤولية الأشخاص المعنويـة فـي       لإقامةا تشكل مجالا خصبا     هفي حين أن الجرائم ذات    

 مشرعه إثراء بعض قوانينـه كتلـك        اختارالتشريعات المقارنة، كالتشريع الفرنسي الذي      

 النفايات وجمع المعادن،    بإزالةالمتعلقة بمكافحة التلوث الجوي والروائح، والقانون المتعلق        

 ـ        بالمنشآتلق  والقانون المتع   ن المصنفة والمياه، بنص يقرر مسؤولية الشخص المعنوي ع

     .1الجرائم الواردة بها

       

 النـصوص المجرمـة      لحيـاة   قرر وضع حد   ي بأن المشرع الجزائر   ،وعليه يمكن القول  

 الخاصـة   10– 03 من القـانون رقـم       84كنص المادة   ( لأفعال التلوث الصناعي الهامة   

 التي تعاقب على    17– 83 من قانون المياه رقم      152، ونص المادة     التلوث الجوي  بتجريم

 الذي يجرم تلويـث     10– 03 من قانون البيئة رقم      100 وكذلك نص المادة     .تلويث المياه 

 رغم اعتراف الجهات الرسمية بتـسببها فـي         ، في مواجهة المؤسسات الصناعية    )المياه  

  .يه فيها من ملوثات سامة وخطيرةتلويث البيئة والعمل على دهورتها بواسطة ما تلق

  

                                                   
1   

Mathieu le Tacon, op.cit, p.39 
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  :شروط تطبيق مسؤولية الشخص المعنوي:  الفرع الثاني

حتى وإن كانت مسؤولية الأشخاص المعنوية عن جرائم التلوث الصناعي قاصرة على ما             

ن يوجبان على   ا من قانون النفايات، فإنها لا تقوم إلا بعد توافر شرط          56ورد بنص المادة    

 الجريمة بواسـطة    ارتكاب(  شخص طبيعي للجريمة بأركانها    قترافاالقاضي التحقق من    

 ـ       ،)الشرط الأول :  وممثلي الشخص المعنوي   أجهزة ي  ثم فحص مدى سماح الظـروف الت

 الجريمة فيها بإسناد الفعل المجرم  للشخص المعنوي على ضوء ما ورد بـنص               ارتكبت

  ).  المعنوي الجريمة لحساب الشخصارتكاب: الشرط الثاني ( مكرر51المادة 

  :  وممثلي الشخص المعنوي أجهزة الجريمة بواسطة  ارتكاب:أولا

 ـإن الشخص المعنوي لا يمكن أن يرتكـب الجريمـة بنفـسه، وإنمـا     ـ   بحكم طبيعته 

 يملكون حق التعبيـر     أشخاص طبيعيين  عدة   أويتصرف عن طريق شخص طبيعي معين       

  .إرادتهعن 

 المـشرع لا يـسأل الـشخص       نالـذكر أ  الفة   مكرر الس  51ويبدوا من خلال نص المادة      

 يشغلون وظيفة عليا لديه، تخولهم      نطبيعييالمعنوي إلا عن الجرائم المرتكبة من أشخاص        

  .  ممثليه أو، عبر عنهم بأجهزة الشخص المعنوي باسمهسلطة التصرف 

 الذين يخول لهم القانون أو النظام       نالطبيعييويقصد بأجهزة الشخص المعنوي، الأشخاص      

 كالرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة       باسمه،الأساسي للشخص المعنوي إدارته والتصرف      

 أما ممثليـه الـشرعيين فهـم الأشـخاص          . الأعضاء أوأو الجمعية العمومية للمساهمين     

 ويملكون سلطة ممارسة نشاط الشخص      ، القادرين على تمثيل الشخص المعنوي     نالطبيعيي

 ي رئيس مجلس الإدارة، المدير المعين لمدة مؤقتة، المصف         كالمدير العام،  باسمه،المعنوي  

مادام ،   كان من غير موظفي الشخص المعنوي      وإنفي حالة حل الشركة، والوكيل الخاص       

  .1قادرا على تمثيله

 لا يسأل الشخص المعنوي على الجرائم المرتكبة من طرف ممثلـه الفعلـي أو               مةثمن  و 

  .باسمهيض للتصرف الموظف العادي الذي لا يتمتع بتفو
                                                   

  .Mathieu  Le Tacon, op.cit, p. 41              :و. 117، 116السابق، ص شريف سيد كامل، المرجع . د 1 
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 وإن  ، مسؤولية الشخص المعنوي لا تحجب مسؤولية الشخص الطبيعي        نبالذكر أ  روالجدي

ته عن الجرائم ذاتها،    ع، ولا تحول دون متاب    1 الشركة ولحسابها  باسمفعال الإجرامية   الأقام ب 

تخدم لإفلات الأشخاص   س لا يكون إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ستارا ي         حتى

 ولهذا يجوز معاقبة كل مـن الـشخص المعنـوي           . مرتكبي الجرائم من العقاب    نالطبيعيي

  .2 شروط مسؤولية كل منهماتوافرتوالطبيعي عن ذات الأفعال المجرمة، إذا ما 

ة الشخص المعنوي عن الجريمة التي عمتابدون  لا تحول الطبيعيكما أن مساءلة الشخص     

 التعرف على الشخص الطبيعـي      استحالالحال لو   وكذلك   ،لحسابه الشخص الأول    ارتكبها

   .3المعنوي الجريمة لحساب الشخص ارتكبالذي 

  

  : الجريمة لحساب الشخص المعنوي ارتكاب :ثانيا

حد أجهزته جريمـة فـي إطـار        أ يرتكب   أنئيا،  المساءلة الشخص المعنوي جز    لا يكفي 

 المصالح الشخصية أو بهدف      تحقيقا لبعض  إتيانها على   يقدمالوظائف المنوطة به، لأنه قد      

ح الشخص المعنوي، الأمر    ل أن تتم الجريمة لصا    يجب لذلك   ؛الإضرار بالشخص المعنوي  

 ضـرر   اجتناب أوتحقيق ربح   ك( قصد تحقيق مصلحة للهيئة المعنوية    ب ارتكابهاالذي يعني   

 أو معنوية، ويستوي فـي ذلـك أن تكـون مباشـرة، محققـة               أومادية كانت   ،  )قد يلحقه 

    .4يةاحتمال

 الجريمة من طرف الشخص الطبيعي عند       ارتكاب يجمع الفقه على كفاية      في هذا الصدد  و

 حسن سير أعمـال الـشخص المعنـوي أو          أوممارسة الأعمال الهادفة إلى ضمان تنظيم       

 .5 قد ارتكبت لحساب الشخص المعنويها، لاعتبارتحقيق أغراضه

                                                   
 . من قانون العقوبات02/ مكرر51  المادة 1
  122شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص .  د 2
  .196 ص  المرجع السابق،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،.  د3
  .129ابق، ص شريف سيد كامل، المرجع الس.  د4
5

"...dans l’exercice d ‘activités ayant pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement ou 
les objectifs du groupement doté de la personnalité morale"                                                      = 
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شخاص الطبيعية والمعنويـة عـن      وفي الختام يتبين أنه من الممكن مساءلة كل من الأ         

جرائم التلوث الصناعي في القانون الجزائري، ولكن يعترض التطبيق الفعـال لهـذه             

المسؤولية عقبات يتركز أهمها في تضييق المشرع لنطاق مساءلة الأشخاص المعنوية           

عن جرائم التلوث، وعدم إقراره الصريح لإمكانيـة المـساءلة الجزائيـة لمـسيري              

صناعية عن الجرائم التي يرتكب تابعوهم أفعالها المادية، حتـى صـار            المؤسسات ال 

  .القضاء يتردد في إقامتها

المسير ( وإذا كانت الأحكام الجزائية التي تسمح بمساءلة أهم الجناة في الإجرام البيئي           

قاصرة؛ فبالضرورة سيكون التطبيق القضائي بخصوص المسألة       ) والمؤسسة الصناعية 

  .ضئيلا ومحتشما

   

   

   

   

  

  

  

  

  
  

  
                                                                                                                                                               
= Desportes (Frédéric) et Le Gunehec (Francis), le nouveau droit pénal, T.1, Droit pénal 
génal, 3e édition, Economica, paris, 1996, no 612, p.468  

  : و.130ص شريف سيد كامل، المرجع السابق،. د: و في ذات المعنى، انظر

Mathieu Le Tacon, op.cit, p. 41 . 
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  الفصل الرابع
  

فعالية المسؤولية الجزائية عن جرائم 
 التلوث الصناعي

 



  :الرابعالفصل 

  :فعالية المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي 

  

 القاعدة الجزائية لا تكون فعالة إلا إذا عرفت تطبيقا حقيقيا، أو حققت الأهداف المنشودة 

من وراء إعدادها، بمتابعة كل من يخالفها، وتوقيع الجزاء المناسب عليه، أو بتهديدها 

القانون بالشكل الذي يفرض احترامها، ويفرض توافق وردعها المخاطبين بأحكام 

   .1تصرفاتهم مع مضمونها

لذلك فلا غرابة في وصف المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي بعدم الفعالية، 

إذا كان تتبع عمل القضاء الجزائي يكشف عن عدم وجود متابعات لمجرمي التلوث، وعن 

متعلقة بالمادة رغم عدم تواني الجهات الرسمية المكلفة غياب تطبيق الأحكام الجزائية ال

   .2بالبيئة عن الاعتراف بتنامي دور المؤسسات الصناعية في تلويث البيئة

هذه الظاهرة ليست خاصة بنظام مسؤولية المجرم البيئي في القانون الجزائري، وإنما هي 

  . ظاهرة تكاد تعم، تطبع القانون الجزائي للبيئة برمته

 كان المهتمون بشؤون البيئة قد تفننوا في عرض أسباب العجز في مواجهة ظاهرة وإذا

، فإن رجال القانون بدورهم، عملوا على تشخيص الأسباب القانونية لعدم 3الإضرار بالبيئة

الفعالية، حتى يمكن وصف الحلول المناسبة التي تردع المجرم البيئي، وتعديل الأحكام 

وعلى هديهم يمكن عرض أهم . 4 الذي يفعل المسؤولية الجزائيةالجزائية البيئية بالشكل

                                                 
1  .Patrick mistretta, op.cit, p.256                                                                                                 
   
2  . 

Algérie, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, op.cit, p.6-9   
  

ي مواجهة الإضرار بالبيئة ذكر المهتمون أسباب مؤسسية وفنية تتركز أهمها في عدم اشتراك              من أهم أسباب العجز ف    . 3
الجماهير في إنفاذ التشريعات البيئية، قلة الوعي البيئي، عدم توفر نظم الرقابة والرصد وعـدم فعاليتهـا، غيـاب دور                    

  . المنظمات غير الحكومية وفئات المجتمع الأساسية في إنفاذ التشريعات
، 2000، مارس 24العدد  فاطمة الملاح، التشريعات البيئية بين الإنفاذ والامتثال، مجلة البيئة والتنمية، المجلد الخامس،.

     13ص 
4 .Patrick mistretta, op.cit, p.258                                                                                                  
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التشريعية  في مجموعتين، تتعلق الأولى بالسياسة ةأسباب عدم فعالية المسؤولية الجزائي

  . في المجال البيئي، وترتبط الثانية بالتطبيق القضائي للأحكام البيئية

  

   :لبيئي اختلال السياسة التشريعية في المجال ا:الأولالمبحث 

يلعب المشرع الدور الهام في وضع الأسس التي ينبني عليها نظام المسؤولية الجزائية، إذ 

لذلك . يعد النصوص التي تبين الأفعال المولدة للمسؤولية الجزائية، والجزاءات المقررة لها

حكم وضع الأسس، كان لنظام المسؤولية من القوة ما يسمح بتنفيذه على أكمل وجه، أإذا 

 .ا لو أعد قواعد مختلة، فحتما يصعب تطبيقهاأم

  

، فأصدر العديد من القوانين، 1980تدخل المشرع في المجال البيئي، خاصة بعد سنة 

تبعتها مجموعة من التنظيمات، جرم بعضها الكثير من الأفعال الضارة بالبيئة، وسمح 

في فترات متعاقبة، دون هذه التدخلات التشريعية جاءت متوالية . بإقامة مسؤولية مرتكبيها

أن تبدل الجهات التي أعدتها أدنى جهد للتنسيق بينها، مما أدى إلى تعدد الأحكام الجزائية 

يحول دون  وتضخمها بالشكل الذي أضفى عليها نوعا من عدم الاتساق والغموض

ع  وفقا لتقنيات متميزة، تسم القانون الجزائي البيئي بطابإعدادهاهذا فضلا عن . تطبيقها

  ). المطلب الأول ( يعوق بدوره التطبيق الحسن للنصوص الجزائية إداري،

لإدارة بديلا اقر المشرع العديد من الجزاءات الإدارية، وجدت فيها أوبالإضافة إلى ذلك، 

  ). المطلب الثاني ( عن الجزاء الجنائي، وقناعة بالعدول عن طريق المتابعة الجزائية 

  

  :  خلات التشريعية وتضخمها طابع التد : المطلب الأول

 هذا الطابع ،1يجمع الفقهاء على نعت القانون الجزائي للبيئة بالقانون الإداري الجزائي

 ، )الأولالفرع ( نفاذ الأحكام الجزائية البيئيةإالإداري، كفيل لوحده بالتأثير سلبا على 

  . )الفرع الثاني ( ئة التشريعي في مواد البيمالآثار، التضخولكن يساعده على ترتيب نفس 

                                                 
كثافة النصوص حـول حمايـة      : " ... في تأكيد الطابع الإداري للقانون الجنائي للبيئة، يقول الأستاذ الغوثي بن ملحة           . 1

والإدارة التي تتولى إعداد القواعد والأحكام والعقاب على المخالفة قد جعل قانون حمايـة              . البيئة وإصدارها من السلطة   
    =الغوثي بن ملحة، مشكلات المسؤولية الجنائية والجزاءات في مجال: انظر". ...البيئة يتمثل في قانون إداري جنائي
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    :جزائي القانون الجزائي للبيئة قانون إداري :الأولالفرع 

التلوث التي البيئة، لا تبين بدقة عناصر جريمة إن غالبية نصوص التجريم في قوانين 

 وتكتفي بالمعاقبة على عدم احترام متطلبات إدارية يحددها التنظيم، مما ،تقرر لها الجزاء

  .1ائح ضبط إداريةيجعلها بمثابة لو

في الحقيقة، هذه التقنية التشريعية التي تسمح للإدارة بإعداد التجريمات، تتوافق مع مفهوم 

  . القانون الإداري الجزائي، وتشكل العقبة الأولى لفعالية التجريمات

  

  :وأهدافه مفهوم القانون الإداري الجنائي :أولا

لها  بعها الإداري بمااوانين البيئية، ويتأكد طيصدق مفهوم القانون الإداري الجنائي على الق

  . من أهداف خاصة بهذا الفرع من القانون

  

  :  مفهوم القانون الإداري الجنائي -1

القانون الإداري الجنائي فرع من القانون ينص على جرائم إدارية، ويحدد جزاءات إدارية 

 ذاته، لتضمن الإدارة قدرا من هذه الجرائم قد تكون جنائية في الوقت. توقعها جهة الإدارة

  . 2 المجرم من العقاب الجزائيخشيةالفعالية، بإثارة 

  

 بنصوص ةمجموع الأحكام الجزائية الملحق" ويمكن تعريف هذا الفرع من القانون بـ

تشريعية أو تنظيمية، موجودة خارج قانون العقوبات، وتنظم قطاعات خاصة من الحياة 

 .1"الاجتماعية

                                                                                                                                                         
، دار النهضة   1993الإضرار بالبيئة، بحث مقدم للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، أكتوبر           = 

  .211العربية، ص
بيئة قوانين إدارية ومن الفـروع الحديثـة للقـانون          وفي ذات السياق يؤكد الدكتور ماجد راغب الحلو على أن قوانين ال           

ماجد راغب الحلو، المرجع السابق،     . د. الإداري، زودها المشرع ببعض الجزاءات الجنائية لفرض احترامها على الكافة         
  .  65ص 

1.  
Jacques-Henri Robert, la responsabilité pénale du chef d'entreprise en matière  
d'environnement, introduction, travaux de la commission juridique de la chambre de 
commerce et d'industrie de paris. Document téléchargé au format (p.d.f) à l'adresse suivante:  
http://www.Snct.org/images/module-juridique/juridique et social-environnement.pdf                                   

  . 10، دار النهضة العربية، صيغنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائ.  د 2
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تتناسب تسمية القانون الإداري الجنائي مع قوانين البيئة، لأنها تبرز الدور في الحقيقة، 

 كلماولذلك يكون القانون الجنائي كقانون إداري . الهام المنوط بالإدارة في الأحكام البيئية

قررت السلطة معدة التجريم جزاءات تطبق على تصرفات إجرامية تبينها سلطة إدارية 

  . أخرى

 لأنها توكل مهمة تحديد بعض عناصر جرائم البيئية، على القوانين ويصدق هذا الوصف

 الأمر الذي يضفي على الجريمة البيئية مفهوم عدم احترام ،التلوث إلى السلطات الإدارية

  . دارية خاصةإالتدابير أو الأحكام التقنية المحددة بموجب تنظيمات 

   .أهدافه كما أنه يكرس جزائي،الإذا التشريع البيئي يخضع لمفهوم القانون الإداري 

  

     :         ف القانون الإداري الجنائي ا أهد-2

تتبع الأحكام التشريعية المجرمة لأفعال التلوث نفس أهداف القانون الإداري الجنائي، لذلك 

تعطي الأولوية للوقاية من الأضرار البيئية، وتسعى في حالة وقوع اعتداء بيئي إلى فرض 

   .متأخراد المنتهكة، ولو كان احترام القواع

  

  :  تفضيل الوقاية من الاعتداءات البيئية-أ

يميل المشرع في القوانين البيئية إلى ترجيح كفة الوقاية من الإضرار بالبيئة على كفة 

  .2الردع والعقاب عليها

 عند ،وتظهر الأولوية التي تعطيها القوانين البيئية والسلطة الإدارية لأسلوب الوقاية بجلاء

تفحص التجريمات الواردة في الأحكام البيئية، حيث يتبين تغليب المشرع لطائفة الجرائم 

                                                                                                                                                         
1.   

P.Lascoumes et C.Barberger, le droit pénal administratif, instrument d'action étatique, 
commissariat au plan, avril 1986. Cité par: patrick mistretta, op.cit, p.261.                                

                                                                                                   
 

قد يكون تفضيل المشرع للوقاية على الردع والعقاب، تماشيا مع السياسة التي تنتهجها الدولة في سبيل التنمية، إذ قد                   . 2
تعارض سياسة التنمية مع التطبيق الصارم للأحكام الجنائية التي تشكل عائقا لعمل المؤسـسات الـصناعية المحـور                  ت

  . الأساسي للتنمية
،          الثـاني  أشير إلى هذا في مقدمة عقد تحسين الأداء المبرم بين وزارة البيئة ومؤسـسة اسـمدال، انظــر الملــحق                   

   .185ص
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فهو يعاقب على تصرفات معادية للبيئة قبل تحقق الضرر الذي . 1الشكلية والجرائم الواقية

 بغية اجتناب ارتكاب جرائم محتملة ،يخشى حدوثه، ويجرم أفعال عديمة الأثر الضار

، أو 2تجريم عدم حصول المؤسسة الصناعية على ترخيص إداري، مثل كدالضرر فيها مؤ

 في إحداث بتجريم عدم احترام المؤسسة لشروط الترخيص الممنوح لها، وإن لم تتسب

  .3 بيئية معينة أضرارتلوثات أو

  

 القوانين احترام بتتبع الوسائل التي تستخدمها الإدارة لضمان ،كذلك تظهر أولوية الوقاية

. ة بعيدا عن القانون الجزائي والجزاءات الجنائية، وكيفية تعاطيها مع المنازعة البيئيةالبيئي

فالإدارة تتعامل مع الصناعي باعتباره لاعبا لا يجيد قواعد اللعبة البيئية وليس باعتباره 

 ولهذا تستعمل معه أسلوب التحاور ؛مجرما، ينبغي ردعه بتسليط العقاب الجنائي عليه

بل حتى في . مله على احترام الأحكام البيئية ولاجتناب وقوع المنازعة البيئيةوالتفاوض لح

   .المنازعة يبقى التفاوض مفضلا لدى الإدارة لحل المنازعة،حالة وقوع 

وعلى الرغم من وجود قوانين بيئية متعددة مدعمة بترسانة من الجزاءات الإدارية 

ة البيئة وتهيئة الإقليم استخدام وسيلة  وزارارتأتوالجنائية الكفيلة بفرض احترامها، 

 تتمثل في إبرام عقود تحسين الأداء مع أهم الأقطاب الملوثة على مستوى ،قانونية أخرى

 بنودا تقضي ت هذه العقود تضمن.الوطن، حتى تحثها على احترام المتطلبات البيئية

 لإيجاد تسويات ببدل الجهد) الوزارة والمؤسسات الصناعية ( بضرورة التزام الطرفين 

         .4هودية للخلافات الناشئة بسبب تفسير العقد أو تنفيذ

 المائي، إذا لم تقم المؤسسات بالأعمال اللازمة للحد من التلوث الجوي أو أخرى،وبعبارة 

وتجاوزت ، 5كأن لم تتزود بأجهزة تقنية الهواء، أو محطات لتصفية المياه المستعملة

                                                 
  .42، 41م الشكلية والجرائم الواقية، انظر ما سبق، صفي عرض مفهوم الجرائ. 1
  
   .  10-03 من قانون البيئة رقم 102المادة . 2
3.                                                                              Patrick mistretta, op.cit, p.263  
الثـاني،  ،  الملحق    2002ن وزارة البيئة ومؤسسة أسمدال في جانفي         من عقد تحسين الأداء المبرم بي      08انظر المادة   . 4

  .191ص
الثالث، ،  الملحق    2002سبات عنابة، المبرم في مارس      بين الوزارة ومؤسسة ا     من عقد تحسين الأداء    08وكذلك المادة   

  .198ص
   .196الثالث، صلملحق ، ا03انظر على سبيل المثال، واجبات مؤسسة اسبات عنابة الواردة بالعقد في المادة. 5
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لما ألزمت الإدارة نفسها بإيجاد اية، فلا مجال لمتابعتها جزائيا، طمفرزاتها الحدود التنظيم

ؤوب دهذا ما يبدي السعي ال.  مع المجرم البيئيضحل ودي يتم في إطار التحاور والتفاو

  . احترام القاعدة المنتهكة ولو بصفة متأخرةعلىللإدارة للحصول 

  

  : ضمان احترام التنظيمات البيئية بصفة متأخرة -ب

 لو فشل الأسلوب الوقائي في صرف المجرم البيئي عن ارتكاب الجريمة البيئية،حتى و

 أما لو فعلت فلا ترسلها إلى وكيل .بمخالفاتهفالإدارة لا تحرر في غالبية الأحوال محضرا 

 لأنها تفضل الاستعانة بالعقاب الإداري على الخوض في المسؤولية الجزائية ؛1الجمهورية

 مهمتها أساسا في حمل الصناعي على احترام القاعدة البيئية، ولو وتحصر، للمجرم البيئي

  . تطلب الأمر إعادة تفسيرها له

ن بمعاينة الجرائم في استعمال كافة ين، المكلفوفي سبيل ذلك، لا يتردد الأعوان الإداري

، توجيه المراسلات، المكالمات الهاتفية، الإستدعاءات، ةالوسائل كالزيارات الميداني

وهي ... الشفوية والمكتوبة، استعمال الضغوطات والتهديد بالعقوبات الإدارية  ذاراتالاع

    .2 وينتهي إلى الرضوخ لهامقاومتها،وسائل غالبا ما لا يستطيع الجانح 

    

 الإدارية، أن القانون الجنائي البيئي بعقابه على عدم احترام المتطلبات القول،أخيرا يمكن 

 يكشف عن الصفات الخاصة بالقانون الإداري والتنظيم،قاية وانحصار أهدافه في الو

 للقانون الجنائي البيئي يعوق فعالية المسؤولية الجنائية للمجرم لإداري هذا الطابع ا.الجنائي

  . البيئي

 

 

 

                                                                                                                                                         
  
1.  

Patrick mistretta, op.cit, p.264. et: juris-class. environnement, vol 03, 2000, contentieux 
répressifs, fasc.1020, p22.                                                                                                             

2 .             Patrick mistretta, op.cit, p.264 .                                                                                 
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  :      الطابع الإداري للقانون الجزائي مصدر عدم الفعالية  : ثانيا

.  ناتج عن طبيعة القانون الجنائي،قوانين البيئيةحد أسباب عدم فعالية الأمن المؤكد أن 

فالقانون الجنائي للبيئة، باعتباره قانون ملحق بالقانون الإداري، يسمح بالحضور الدائم 

 كما أن . وممارستها لأعمال تحول دون إقامة المسؤولية الجزائية للمجرم البيئي،للإدارة

  . بيق القانون الجزائي الطابع التقني والمعقد لنصوصه يتسبب في عدم تط

   

  :  حضور الإدارة عقبة للتطبيق الفعلي للنصوص-1

يعطي قانون البيئة، بسبب طبيعته الجنائية الإدارية دورا بارزا للإدارة في تطبيق أحكام 

 إذ فضلا عن مساهمتها في إعداد التجريمات البيئية، تتدخل لضمان ،المسؤولية الجنائية

 فهي على سبيل المثال ،1مراقبة سلوكات المجرمين المحتملينتطبيق القاعدة البيئية و

تتدخل في إنشاء المؤسسات المصنفة، وتتبع حياتها وتراقب أنشطتها حتى تمنع حدوث أية 

وإذا ارتكبت الجريمة، لها أن تمارس أعمالا وقائية وتنظيمية، . 2مخالفة للنصوص البيئية

ادام المشرع قد خول موظفيها صلاحيات  الجزائية، مىلها دور في تحريك الدعاو كما

  . معاينة الجرائم وتحرير المحاضر وإخطار النيابة بشأنها

  

بطبيعة الحال، هذا الحضور الدائم للإدارة يشكل عقبة للخوض في المسؤولية الجزائية 

للمجرم الملوث، ما دام العمل الإداري وغايته المتمثلة في التنظيم والوقاية، يتعارض مع 

لموظف لا يستسيغ تحرير المحاضر وإرسالها إلى النيابة اف.  الجنائيةتالجزاءافكرة 

 وكنتيجة لذلك لم يعد المحضر ذلك الإجراء ؛ لخروج هذا العمل عن أهدافه العامة،العامة

لشروع في المتابعة الجزائية، وأعيد تكييفه على أنه غلق لسلسلة التسويات لالأولي اللازم 

  .3ى وجود خلاف دائم مع الإدارةالإدارية، وتأكيد عل

                                                 
1 .Patrick mistretta , op.cit, p .265                                                                                                
  
 الذي يـضبط    339-98 والمرسوم التنفيذي رقم     10-03 من قانون البيئة رقم      23،  22،  21،  20،  19انظر المواد،   . 2

  .التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
3. 

P.Lascoumes, l'éco-pouvoir, environnements et politiques, p.164. Cité par: patrick mistretta, 
op.cit, p. 266.                                                                                                                      
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. ةالجزائييترتب على هذا المنطق الإداري التنظيمي نتيجتين ضارتين بإقامة المسؤولية 

ن إلى الوتر الجزائي، ولا يحررون وفمن جهة، يفتقر الموظفون والأعوان الإداري

يرا  كباالمحاضر إلا إذا فشل تفاوضهم مع الصناعيين، أو إذا شكل الرأي العام ضغط

 رغم علمهم بأنهم يتعاملون مع ، وهذا راجع إلى ميلهم لتفضيل العمل التنظيمي،1عليهم

 فإنهم المحاضر،وحتى لو حرروا  .مجرم بيئي خطير، يمكن أن يعتدي بجسامة على البيئة

  . 2 كما يتطلب القانونالجمهورية،لا يرسلونها دائما إلى وكيل 

 إذ لم المحاضر،سا حقيقة ممارسة تنويم  في فرنPROTEXفي هذا الصدد بينت قضية 

 على PROTEX سنة في حمل 26تجد محاولات التنظيم الإداري التي دامت أكثر من 

. ستهان به من السكاني وأدت إلى تفاقم تلوث المياه والإضرار بعدد لا ،أوضاعهاتوفيق 

 المؤسسة  حيث أدان رئيس،وعلى الرغم من إخطار القضاء الجزائي في المرحلة الأخيرة

  . بعام حبس موقوف النفاذ وغرامة مالية، فإن تدخله المتأخر قد أفقده النفوذ

ومن جهة أخرى، القاضي الجزائي يفقد اهتمامه بالمنازعة البيئية، لأن الإدارة تمتنع عن 

وى الإعذارات وتكرر فشل عدم جد(إخطاره بها إلا بعد فشل طريقتها في التسوية 

فض أن يكون عدالة مؤقتة للأجهزة الإدارية، ويرفض أن يكون القاضي ير، و)التفـاوض

   .3دارة عند الشعور بالفشلورقة احتياطية تلجأ إليها الإ

  

 : الطابع التقني للتجريمات وعدم تطبيق النصوص الجزائية-2

يتطلب فهمه  يكتسبه من تبعيته للعلوم والتكنولوجيا، لذلك تقني،يتميز قانون البيئة بطابع 

  .4د أدنى من المعارف العلميةتوفر ح

في  ويظهر الطابع التقني للتجريمات البيئية من خلال اعتماد القواعد المتضمنة للتجريمات

فالقوانين لا تكفي في ذاتها . ةصياغتها، على أحكام تقنية، فيزيائية، كيميائية أو سمعي

                                                 
1 .juris-class. environnement , vol 03, 2000, contentieux répressifs, fasc.1020, p21.                  

                                                                                                                  
2.  

Patrick mistretta, op.cit, p.266.et: juris-class. environnement, vol 03, 2000, contentieux 
répressifs, fasc.1020, p22.                                                                                                              

3.Patrick mistretta , op.cit, p.267                                                                                                     
4   .                                                                          Michel Prieur, op.cit, p.06           
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لإجرامية، عن طريق لتحديد التجريمات، وتستعين بالسلطات الإدارية في تحديد السلوكات ا

موظفيها الذين لا يجيدون سوى إعداد نصوص تقنية ومعقدة، تعتمد أساسا على معايير أو 

 بحيث لا يكون المخاطب بها في ،عتبات تصريف مرقمة، أو تفرض نسبا ينبغي احترامها

    .1وضع مخالف للقانون إلا إذا تجاوزها

ير مفهومة  غالبا ما تكون غمطولة،هذه الوصفات التقنية متضمنة في تنظيمات إدارية 

 كما هي غير واضحة بالنسبة لرجال .التقنيين، وتلزمهم باللجوء إلى بالنسبة للمخاطبين بها

القانون بحكم افتقارهم للمعارف التقنية والعلمية التي تمكنهم من إدراك مدى احترام النسب 

ائية قبل الرجوع إلى الخبير  لذلك يتعذر على القاضي الحكم بعقوبة جز؛والعتبات المرقمة

 وكنتيجة لذلك .عدمهالتقني الذي يستطيع تقدير احترام الصناعي لأحكام التلوث من 

   .2 الأمر الذي يرفضه،يتقلص دور القاضي إلى المصادقة على عمل الخبير التقني

  

  :للبيئة آثار التضخم التشريعي على تطبيق القانون الجزائي :الثانيالفرع 

ائل البيئية في الجزائر باهتمام كبير على الصعيد القانوني، يتجلى من خلال يت المسحظ

 تشريع 300 إذ بلغت ما يفوق ،كثافة التدخلات التشريعية ذات الصلة بالبيئة وتنوعها

 ،3صدر في فترات متقاربة، يسمح تتبعها بكشف ما يميزها من تناقضات وتداخلات مختلفة

  . شريعية، وتقود إلى الجهل بالقانون وعدم تطبيقهتدل على عدم تلاحم السياسة الت

   :سقهاتعدد التشريعات وعدم تنا: أولا 

 الناجم عن تراكم النصوص البيئية القديمة مع النصوص شريعيفي الواقع التضخم الت

 يرتب حتما فوضى تشريعية ويتسبب ، في ظل غياب سياسة تشريعية تنسق بينهاالحديثة،

   .4في عدم تطبيق القانون

                                                 
1.  

Patrick mistretta, op.cit, p.268;  Michel Prieur, op.cit, p.06      
                                                                               

2 .Patrick mistretta,op.cit, p.268                                                                                                   
  

   . 13، ص 1999، 1تدعيم الإطار القانوني وتكييفه من أجل تطبيق أفضل، مجلة الجزائر البيئة، أنتير إماج، عدد. 3
4 .Patrick mistretta, op.cit, p.281.                                                                                                 
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 :البيئيةكثافة النصوص  -1

 03-83القانون رقم (بعد إعداد أول إطار قانوني خاص بحماية البيئة ومكافحة التلوث 

لم تتوقف تدخلات المشرع وتوالت، إما بهدف تنظيم قطاعات كانت ) المتعلق بحماية البيئة

 المتعلق 12- 84 المتضمن قانون المياه، القانون رقم 03- 83كإصدار القانون رقم ( ةفلمغ

، قانون تسيير ومراقبة 17-87بالنظام العام للغابات، قانون حماية الصحة النباتية رقم 

مثلما حدث ( أو بقصد تطوير وتحسين نظام قانوني موجود،  ...)19- 01م النفايات رق

، الذي يعدل ويتمم قانون المياه، 1996 جوان 15 المؤرخ في 13-96بإصدار الأمر رقم 

 ، المتضمن النظام العام للغابات12-84  رقم المعدل والمتمم للقانون20-91 والقانون رقم

 ....) المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10- 03والقانون رقم 

  

هذه التدخلات تستدعي في كل مرة إعداد نصوص قانونية تطبيقية أو تنظيمات، حتى 

 ،بيئة، تستنجد في معظمها بالأحكام الجزائيةأسفرت عن وجود ترسانة قانونية متعلقة بال

 فبفعل .الأمر الذي جعل البحث في مسألة بيئية معينة وحصر الأحكام المتعلقة بها مستحيلا

تعدد التدخلات التشريعية تحولت المنظومة القانونية البيئية إلى غابة من النصوص 

   .1براء القانون  لا يستطيع تدبر المسالك خلالها إلا البعض من خ،القانونية

  

  : عدم تلاحم التشريعات البيئية  -2

 لو نظم إعدادها، لم يكن ليتألف من عدة نصوص قانونية غريبة في طريقة البيئي،التشريع 

المشرع الأنشطة الضارة بالبيئة في إطار سياسة متلاحمة تهدف إلى إنشاء قانون جزائي 

   .موحد

بعيدا عن أي فكر منهجي، ويكشف عن عدم رغبة أن إعداد التجريمات البيئية، تم ويبدو 

  .المشرع في تأسيس نظام جزائي بيئي متناسق ومنهجي 

                                                 
1 .  

J.H.Robert, droit pénal et environnement, A.J.D. Adm, p.583. Cité par : Mathieu le tacon, 
op.cit, p.13 .                                                                                   
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- 03فالمشرع على سبيل المثال، لم يبدل جهدا للتنسيق بين أحكام قانون البيئة الجديد رقم

 إذ عمد على إلغاء أحكام قانون البيئة ، والأحكام السابقة له الواردة في قانون المياه10

 ت، على الرغم من استناد العديد من أحكام قانون المياه عليها في بيان الجزاءا1لقديما

     .2الواجب تطبيقها، والأحكام القانونية الواجب مراعاتها بخصوص بعض المخالفات

 رقم دكذلك يظهر عدم تناغم التدخلات التشريعية، بالفجوة التي أنشأها قانون البيئة الجديو

 الذي كان يعتمد على الأحكام 19-01تسيير النفايات ومراقبتها رقم  في قانون 03-10

 الملغى، في البحث عن 03- 83الإجرائية المنصوص عليها بموجب قانون البيئة رقم 

  .3المخالفات التي تتم انتهاكا لأحكامه، ومعاينتها

  

مة، ولو في الواقع، المشرع لم يقم بواجبه المتمثل في مكافحة الإجرام البيئي بصفة عا

 لأنه لا يعالج ؛تقصى الدقة في إعداد تشريعات خاصة بكل نوع من الإجرام البيئي

بالتشريعات الخاصة إلا أحد أعراض مرض معين كما لو كان مستقلا وهو يعتقد أن 

 لهذا شبه البعض المشرع بالمعماري المتربص الذي ؛4تقديم علاج موضعيب تتم اتهمداو

  .5ئه دون أن يدعم أسسهيضيف في كل سنة طابقا لبنا

  

 لأن ؛ يتوقف فهم الظاهرة الإجرامية على وجود سياسة تشريعية منسقة،الحقيقة في

التشريعات البيئية المعدة دون وحدة فكرية تؤدي إلى تراكب النصوص المتعددة وتشوشها 

  .  ولا يشجع البتة على تطبيقها ،وتراكمها بالشكل الذي يفرض الجهل بها ويحط من قيمتها

  

                                                 
  .  المتعلق بحماية البيئة 03-83 بإلغاء أحكام القانون رقم 10-03 من قانون البيئة رقم 113تقضي المادة . 1
 . وما بعدها76انظر ما سبق، ص. 2
  
ينة تكلف الشرطة المكلفة بحماية البيئة ببحث ومعا      : "  من قانون تسيير النفايات ومراقبتها على مايلي         53تنص المادة   . 3

 والمتعلق بحمايـة    1983 فبراير سنة    5 المؤرخ في    03-83مخالفات أحكام هذا القانون وذلك طبقا لأحكام القانون رقم          
  . البيئة

4.       Patrick mistretta, op.cit, p.282                                                                                           
           

5.S.Verdier, la place du juge pénal dans la protection de l'environnement, cité par Patrick        
 mistretta, op.cit, p. 282.                                                                               
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  :التشريعية نتائج الكثافة :ثانيا

التضخم التشريعي لا يضمن فعالية مسؤولية المجرم البيئي، لأنه يرتب نفس نتائج انعدام 

  . من جهل بالقانون والحط من قيمته، فضلا عن عدم تطبيقه ، 1القوانين

 

  :الجهل بالقوانين والحط من قيمتها  -1

 جواز معد"  على مبدأ عامة،كل قاعدة قانونية  وخاصة،يرتكز تطبيق القاعدة الجزائية 

 إذا ، الذي يعني أن القانون يسري في مواجهة المخاطب بأحكامه،"الاعتذار بجهل القانون 

 حينئذ يفترض فيه العلم بالقوانين والتنظيمات الصادرة، ، العلم بهةتوفرت لديه فرص

   .2ويصير ملزما باحترامها وضبط سلوكاته وفقا لها

  

 في المجال البيئي، بفعل تفشي ظاهرة الجهل بالقانون المتولدة تهالمبدأ المتقدم مصداقييفقد 

فالقوانين البيئية المتعددة بتضمنها نصوصا متراكبة ومتراكمة . عن كثافة التشريعات البيئية

 وتزيل ،ة في بعض الأحيان، تضع المخاطب بأحكامها موضع الجاهل بالقانونضومتناق

 الأمر الذي يؤدي إلى انعدام اختياره الحر ، على كل التنظيمات البيئيةإمكانية إطلاعه

فهو لم يعد يستحق . والواعي في ارتكاب الجريمة البيئية، ويمس بتبرير مسؤوليته الجزائية

الجزاء، لأن إرادته لم تتجه إلى مخالفة القانون أو لأنه لم يقبل بحرية مخاطر انتهاك 

    .3القاعدة القانونية

أصبح بالنسبة للمواطن العادي غير مفهوم وغير ممكن الإمساك به، كما " ...  القانون إذن

كان في العصور البربرية حيث كان العلم بالقانون سرا يحتكره الكهنة والحكماء، حتى 

المتخصص أصبح لا يستطيع من الناحية المادية الإحاطة بكل القواعد القانونية في 

   .4..."في تعديلاتها ذات السرعة المتناهيةتفصيلاتها غير المعدودة و

                                                 
1 .   

Patrick mistretta, op.cit, p.282                                                                                                  
  . يليها   وما593، ص 1986سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، . د . 2
3 .Patrick mistretta, op.cit, p.283                                                                                                  
   
4.Ellul, le droit occidental en 1970 à partir de l'expérience française, futuribles, n° 840, p.6,     

 p10 .                                                                                                                                                
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لة قوانين بيئية غير مفهومة وغير واضحة، يقر تولذلك يمكن القول أن المشرع أعد ك

  .2، هذا إن لم يكونوا جاهلين بها1المختصون في القانون بأنهم يجدون صعوبات في فهمها

  

جهل بالقانون وتمتد لتصل  أن نتائج التضخم التشريعي لا تتوقف عند الىالإشارة إلتجدر و

إلى حد تخفيض قيمة القانون لدى الرأي العام للمواطنين، وتؤدي بهم إلى الشك والسخرية 

ويعزى ذلك إلى محاولات المشرع في الاستجابة لانشغالات الكيان . 3وعدم الاهتمام به

دخلاته الاجتماعي المتنامية واللامتناهية بشأن مسألة بيئية معينة، عن طريق مضاعفة ت

التشريعية التي تفضي إلى تضخيم وتكثيف التشريعات البيئية بشكل جعلها مبتذلة، تفقد 

 المجرمين عن ةلاء مسلالقانون قوته وتحط من قيمته، ولا تساعد بأي حال على تفعي

  . الجرائم البيئية 

لتجريمات، لذلك ينبغي لتحقيق فعالية النصوص الجزائية، التقليل من عدد القوانين البيئية وا

تطبيق القانون وفرض احترامه وقف على مدى كون القاعدة ، لأن وإحكام إعدادها

   .4القانونية محترمة

  

  :عدم تطبيق القانون  -2

من الطبيعي ألا ، لذلك عطل أحكام القانون وعدم تطبيقها أثر ينسب إلى التضخم التشريعيت

ام تعددها يفتح باب الجهل بها أو على تطبق القواعد القانونية البيئية بسبب كثافتها، ما د

  .الأقل سوء معرفتها

غياب الإدانات الجزائية بخصوص بعض الجرائم البيئية كتلوث الهواء زو ويمكن ع

 لأن عدم معرفة رجل ؛وتلوث المياه إلى جهل المختصين في القانون بالأحكام البيئية

                                                 
1.Patrick mistretta, op.cit, p.283                                                                                                    

       
نه يعرف فقط فرعا من فروعه، وهو لا يعرف فـي هـذا             رجل القانون المتخصص أصبح لا يعرف القانون، ولك       . " 2

سمير عبـد   . د  ". الفرع غير قواعد الصياغة الفنية المؤقتة بطبيعتها، والنسبية في قيمتها، فهو باختصار يجهل القانون               
   .600السيد تناغو، المرجع السابق، ص 

3  .  
Ellul, op.cit, p.6, p.10  

4 .Patrick mistretta, op.cit, p.286                                                                                                  
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و اقتصر جهله على بعض القانون للنصوص البيئية يدفعه إلى عدم تطبيقها، وحتى ل

 الأمر الذي ينمي الشعور ،التشريعات دون الأخرى فإن تطبيقه للقانون سيكون سيئا

   .1بالتحكم لدى عامة الناس

وتجاه وضع كهذا، يلجأ القضاء استجابة للغضب الشعبي على تفشي ظاهرة الإجرام 

ت قاسية جدا ضد  إلى تعويض عدم العقاب الفاضح ضد فئات معينة بتسليط عقوبا،البيئي

 قد يعاقب القاضي بشدة صيادا متهاونا بقتله المثال،فعلى سبيل  ،2بعض كباش الفداء

 في حين يتساهل مع رئيس مؤسسة صناعية يوفر مناصب شغل ويفسد محمية،فصيلة 

  . 3بتصرفاته نوعية المياه أو الهواء

 

  :الجنائي التنافس بين الجزاء الإداري والجزاء :الثانيالمطلب 

خر من آإضافة إلى الجزاءات الجنائية التقليدية، استعان المشرع في مواد البيئة بشكل 

 يباشر بواسطة تدابير إدارية تهدف إلى معاقبة التقصير في القيام بالتزام إداري ،الجزاءات

   .4محدد كما تفرضه القوانين واللوائح

تتضافر مع الجزاءات يفترض في هذه التدابير أو ما يعرف بالجزاءات الإدارية أن 

 للبيئة، بحمل أصحاب المشاريع على تنظيم أنشطتهم داخل عالجنائية لتحقيق حماية أنج

  . إطار بيئي يسمح بالموازنة بين مصلحتين أساسيتين هما البيئة والتنمية

أن يساعد ) الفرع الأول ( إذا، فمن شأن التنويع في الجزاءات المقررة في المجال البيئي

 غير أن الواقع يبين أن . الغايات المنشودة من وراء سن قواعد القانون البيئيعلى تحقيق

استعمال الجزء الإداري غالبا ما يكون على حساب الجزاء الجنائي ويشكل عائقا لإقامة 

  ) . الفرع الثاني ( المسؤولية الجنائية 

  

                                                 
1.    Patrick mistretta, op.cit, p.285                                                                                               
                                           
2.J.H. Robert, droit pénal et environnement, A.J.D. adm. 1994, p.583                                        

     
3                      .Patrick mistretta, op.cit, p.285                                                                        
  
4                   .ibid, p.269                                                                                                            
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  : تنوع الجزاءات في المجال البيئي : الفرع الأول

 يسمح ، من الجزاءات الإدارية والجنائية في نظام عقابي واحدزيجايوظف المشرع م

بتوقيع نوعا الجزاء على الصناعي الذي ينتهك الأحكام البيئية، مما يدعم هذا النظام، 

  . ويحقق أكبر قدر ممكن من الحماية القانونية للبيئة

  

لتلوث  يساعد الجزاء الجنائي على إبراز الجانب اللاأخلاقي في جرائم ا،فمن جهة

واستنكار الكيان الاجتماعي لها، كما يوفر الجانب الردعي في العقاب اللازم لمواجهة 

 .جرائم التلوث بإيلام الجناة وتحذير بقية أفراد المجتمع من مغبة ارتكابهم لأفعال مماثلة

ومن جهة أخرى، يحث الجزاء الإداري المخالف على التقيد بالنظم والتدابير الإدارية 

عاة الأحكام الخاصة بحماية البيئة ومنع ا بمرويلزمه المطبقة في هذا المجال، والتقنية

         .1تلوثها، ويلعب دورا وقائيا هاما

 فقرة على ما تقدم سنعرض للجزائيين الإداري والجنائي مخصصين لكل منهماا بناء

  .   مستقلة

  

  :الجزاءات الجنائية: أولا

، ويحكم 2العام الذي يرتبه المشرع على ارتكاب الجريمةالجزاء الجنائي هو الأثر القانوني 

  . به القاضي عند تقرير مسؤولية المجرم، ويأخذ صورتي العقوبة وتدبير الأمن 

  

يلام إيتمثل الجزاء الجنائي في جرائم التلوث الصناعي بشكل أساسي في العقوبة بوصفها 

ر د بشكل ناةلأمن فهي مقررأما تدابير ا. 3 من بعض حقوقه الشخصيةصللجاني بالانتقا

  .  في ظل قوانين البيئة الجزائرية

  

                                                 
   . 473فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص . د . 1
  
   . 502فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص . د . 2
  
  . 200 ص المرجع السابق، بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،أحسن. د . 3
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   :العقوبات -1

 انحصار العقاب مباشرة، التلوث،يلاحظ المتأمل في الأحكام الجزائية الخاصة بمادة 

 واستبعاد المشرع لطائفة والغرامة،المقرر للمجرمين في بعض العقوبات الأصلية كالحبس 

   .والمصادرةخص المعنوي  كحل الشةالعقوبات التكميلي

وإذا كان عدم نص المشرع على عقوبة حل الشخص المعنوي، يتماشى مع الاتجاه السائد 

في القانون الجزائري، حيث لم تقرر من قبل في أحكام قانون العقوبات ولا في أي قانون 

، من منطلق خلفيات معينة، قد تكون اقتصادية بالدرجة الأولى، فإن عدم 1خاص آخر

ص على المصادرة كجزاء في جرائم التلوث الصناعي أمر معيب، لأن المصادرة هامة الن

 حيث يتعين نزع ملكيتها ،وفعالة إذا كان محلها أشياء ضارة أو خطرة في ذاتها كالنفايات

    .2من صاحبها عنوة وإتلافها على نفقته

وبتي الحبس  سنسلط الضوء على عقالتلوث،وفقا لميل المشرع في العقاب على جرائم 

  .والغرامة

  

   :الحبسعقوبة  -أ

من بين العقوبات السالبة للحرية اختار المشرع، لمجابهة الإجرام البيئي ذو المصدر 

الصناعي عقوبة الحبس دون غيرها من العقوبات السالبة للحرية، على خلاف بعض 

ث،  ضرورة تشديد العقاب المقرر لبعض صور وجرائم التلوارتأتالتشريعات التي 

، والأشغال الشاقة 3بتسليط عقوبات جنائية شديدة كالسجن في القانون المصري والفرنسي

  .4في القانون المصري

                                                 
   . 227 ص  المرجع السابق،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،. د. 1
   . 541 فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص .د. 2
  . 1994 لسنة 04 من قانون البيئة المصري رقم 88المادة . 3

 من قانون العقوبات الجديد بالسجن المؤبد إذا        421/04ون الفرنسي على جريمة الإرهاب البيئي في المادة         ويعاقب القان 
  :انظر في مفهوم جريمة الإرهاب البيئي وعناصرها.  ما انجر عنه وفاة شخصين أو أكثر

Mathieu le tacon, op.cit, p.64 et suite. 
     

إذا ترتب  : "...  بشأن البيئة على أنه    1994 لسنة   04 القانون المصري رقم      من 95 من المادة    02 / 95تنص المادة   . 4
على الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذ ترتب على الفعل                  

  . " وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر
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ل على استهانة المشرع بالمخاطر التي تتسبب بها جرائم د شيء فإنما يلى هذا عدلوإن 

 لذا صنفها ضمن ،التلوث أو على الأقل عدم وعيه بمدى خطورتها على المصالح العامة

  .1)المخالفات والجنح ( الجرائم البسيطة

باستقراء أهم الأحكام الجزائية البيئية في القانون الجزائري، يتبين أن المشرع وظف 

عقوبة الحبس في معالجة جرائم التلوث الصناعي توظيفا متدرجا ومتنوعا حسب جسامة 

   .ثلاث ويمكننا التمييز بين حالات ه،الجريمة ودرجة خطورتها في نظر

  : الحالة الأولى

. بيان الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الحبس المقررة لجريمة التلوثبوفيها يعنى المشرع 

  التي تقضي بمعاقبة كل03-83 من قانون البيئة رقم 62 عليه المادة تمن ذلك ما نص

 من ذات القانون بالحبس من شهرين إلى 47 و 44 و 43 و 42 و 41 خالف المواد من

كذلك ،  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط500000دج إلى 1000رامة من سنتين وبغ

 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها الذي يعاقب 19- 01 من القانون رقم 64نص المادة 

كل من قام بإيداع النفايات الخاصة ... بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

   .الغرض إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو

    :الحالة الثانية

 ،وفيها ينص المشرع على عقوبة الحبس كعقوبة مقررة للجريمة في صورتها المشددة فقط

خاصة عندما لا يرتدع الجاني بالعقاب المحكوم به عليه لأول مرة، ويعود لارتكاب نفس 

يعاقب : "  التي تنص10-03نون البيئة رقم  من قا84مثال ذلك ما ورد بالمادة . الأفعال

.  من هذا القانون وتسبب في تلوث جوي47كل شخص خالف أحكام المادة ... بغرامة 

  ...." وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة

  :الحالة الثالثة

لقاضي ل يكون يحدد المشرع في هذه الحالة مدة عقوبة الحبس المقررة للجريمة بحيث لا

 من قانون البيئة رقم 100سلطة تقديرية في اختيار أنسبها، مثل ما نص عليه في المادة 

                                                 
   .512فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص . د .  1
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 دج كل من رمى أو 500000بالحبس لمدة سنتين وبغرامة قدرها " من معاقبة 03-10

لمادة يتسبب مفعولها أو تفاعلها في ... أفرغ أو ترك تسربا في المياه السطحية أو الجوفية 

   .... " ار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحيوان الإضر

يبدوا أن عقوبات الحبس المقررة في غالبية النصوص الجزائية البيئية، تتميز بقصر 

مدتها، مما يجعلها غير كافية إزاء جسامه الأضرار الناجمة عن الجرائم البيئية، ولا 

 عليها أو اشكل هذه الجرائم اعتداءتتناسب مع أهمية المصالح العامة والخاصة التي ت

  .1مساسا بها، الأمر الذي يفقدها فاعليتها كجزاء رادع 

هذا بالإضافة إلى كونها تخييرية مع عقوبة الغرامة في الكثير من الحالات، مما يجيز 

للقاضي الاستغناء عنها نتيجة غياب الوعي البيئي لديه، أو تعاطفه مع المجرم البيئي 

  . عد عقوبة مجحفة وعدوانية في حقهيلانتقاص من حريته لاعتقاده أن ا

    

  :الغرامةعقوبة  -ب

 ةالغرامة عقوبة أصلية تتمثل في مبلغ مالي يلتزم المحكوم عليه بدفعه إلى الخزينة العام

   .2التي تتملكه

فإن الغرامة المقررة لجرائم التلوث  ،3وعلى الرغم من وجود صور متعددة للغرامة

لغرامة المحددة، التي يلزم فيها المشرع المحكوم عليه بدفع مبلغ معين لا الصناعي هي ا

 وفي تحديد هذه الغرامة اعتمد المشرع .يقل ولا يزيد عن حد معين لحساب الخزينة

  .طريقتين

  

                                                 
   515فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص . د . 1
  
   . 517نفس المرجع، ص . 2
  
شـى  امن بين صور الغرامة، الغرامة النسبية التي لا يحددها القانون بكيفية ثابتة، بل يجعلها في شكل نسبة معينة تتم                  . 3

 أو حاول تحقيقها، أو تقدر بالقيـاس إلـى   مع الضرر الناتج عن الجريمة أو الفائدة التي حققها الجاني من وراء الجريمة    
  . عنصر معين كقيمة المال محل الجريمة أو وزن أو حجم السلعة أو عدد مرات المخالفة

ويوجد أيضا الغرامة اليومية، وفيها يتم تقدير قيمة الغرامة المقضي بها وفقا لمعيار مزدوج يأخذ في الاعتبار خطـورة                   
  ومـا  525فرج صالح الهريش، المرجـع الـسابق، ص         . انظر د . لمالي لمرتكبها   الجريمة ومدة استمرارها والوضع ا    

  . بعدها
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   :الأولىالطريقة 

 وحد عنه، حد أدنى لا يجوز أن تقل الغرامة الغرامة،وفيها يضع المشرع حدين لعقوبة 

 ويترك للقاضي سلطة تقدير مقدار الغرامة المحكوم بها بين ،تجاوزه بأي حالأقصى لا 

  .الحدينهذين 

  الذي10-03 من قانون البيئة رقم84تبرز هذه الطريقة في نصوص عديدة كنص المادة 

 من هذا القانون وتسبب في تلوث جوي بغرامة 47 بمعاقبة من يخالف أحكام المادة يقضي

 المتضمن 12-84 من القانون رقم 86 ونص المادة ، دج15000 دج إلى 5000من 

  . النظام العام للغابات

  :الطريقة الثانية

في هذه الطريقة يوجب المشرع على القاضي فرض قيمة معينة من الغرامة على 

. ابتا لا يجوز الحكم بأقل منه أو بغرامة تفوق القيمة المحددةثالمخالف، حيث يحدد مبلغا 

 الذي 10-03 من قانون البيئة رقم 100الطريقة في نص المادة ويظهر تطبيق هذه 

 دج كل من رمى أو 500000يعاقب بالحبس لمد سنتين وبغرامة قدرها : " يقضي بأن 

لمادة أو مواد يتسبب مفعولها أو تفاعلها في ... أفرغ أو ترك تسربا في المياه السطحية 

  ...." لحيوان الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو ا

  

يتبين من استقراء النصوص المجرمة لأفعال التلوث الصناعي، أن معدل الغرامات الممكن 

 فالغرامات المقررة بنصوص القانون تقل بكثير ،تسليطها على الملوث ضعيف نوعا ما

عن التكاليف التي قد يتكبدها الصناعي لدرء التلوث، مما يجعلها بمثابة الرخصة التي 

 لأن دفع الغرامة البسيطة مع ارتكاب الفعل غير المشروع ؛1نشآت تلويث البيئة للميزتج

 والتقيد بالاشتراطات التي تنص الاحتياطاتالمسبب للتلوث أيسر وأكثر فائدة لها من اتخاذ 

   .2عليها القوانين واللوائح البيئية

  

                                                 
1 .Michel prieur, op.cit, p.717.                                                                                                      
  
  . 147ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص . د. 2
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 لم يرفع حديها  أن الغرامة لا تحقق هدفها الرادع كجزاء جنائي، ماىويجب التنويه إل

  بكيفية تحقق التوازن والملائمة بين الأخطار والأضرار الناجمة عن،الأدنى والأقصى

، وبين العقوبة المقضي بها، مع مراعاة الاختلاف بين الشخص الطبيعي الجريمة

  .1والشخص المعنوي

  

   :الأمنتدابير  -2

 نشاط الجاني على درجة أن  خاصة إذا تبينالجريمة،تحقق تدابير الأمن هدفا وقائيا من 

حينئذ يكون . عالية من الخطورة، أو أنه دأب على انتهاك ومخالفة أحكام التنظيمات البيئية

 ويحقق الوقاية والمنع ناحية،في تجريده من مقومات نشاطه ما يحمل معنى الجزاء من 

  . 2من ناحية أخرى

  

نشآت كجزاء لارتكاب تعمال الم اختار المشرع المنع من اسالاحترازية،ومن بين التدابير 

 إذا اقتضى 10- 03 من قانون البيئة رقم 85، حيث أجاز للقاضي في المادة أفعال التلوث

 أن يحكم بمنع استعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول آخر يكون مصدرا ،الأمر ذلك

  . للتلوث الجوي، حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات المحكوم بها لإزالة التلوث

 فيه أو بسببه ت منع المنشأة من مزاولة نشاطها في المكان الذي ارتكب،ويقصد بذلك

  .  المخالفة المتعلقة بهذا النشاط، بهدف اتقاء ما يعكر صفو النظام العام في المجتمع

  

  :الجزاءات الإدارية  : ثانيا

تعددة تسمح لها  مبتأمل القوانين البيئية، تتبين رغبة المشرع في تخويل الإدارة وسائلا

   .3بمجازات كل من يخالف الأحكام البيئية بتقييد حقوقه أو حرمانه منها

                                                 
فرج صـالح الهـريش، المرجـع       . د. لأن الغرامات المرتفعة المقدار قد تكون غير نافعة تجاه الأشخاص الطبيعيين          . 1

   . 534السابق، ص 
   
   . 545نفس المرجع، ص . 2
  . 24، ص المرجع السابقغنام محمد غنام، . د. 3
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ويبدوا أن الجزاءات الإدارية مقررة في العديد من النصوص في مجالات مختلفة كحماية 

 وتتخذ أساسا ،الجو، حماية المياه، مراقبة النفايات الصناعية السائلة، المنشآت المصنفة

  . أو التنبيه، الغلق المؤقت أو وقف العمل وإلغاء الترخيصصورة الإنذار 

  

  :الإنذار -1

الإنذار أخف جزاء يمكن أن توقعه الإدارة على من يخالف الأحكام البيئية، يتضمن بيان 

  .1مدى خطورة المخالفة وجسامه الجزاء الذي يمكن أن يفرض في حالة عدم الامتثال

 165-93 من المرسوم التنفيذي رقم06ة المادورد هذا الجزاء في نصوص عديدة، كنص 

 الذي أوجب ،المنظم لإفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو

على الوالي، بعد تلقي تقرير من مفتش البيئة عن تسبب استغلال منشأة معينة في أخطار 

نذار المستغل بأن يتخذ  على أمن الجوار وسلامته أو على الصحة العمومية، إمساوئأو 

  .  الملاحظة وإزالتها والمساوئخطرالكل التدابير اللازمة لإنهاء 

 المنظم للنفايات الصناعية 160- 93م التنفيذي رقم و من المرس10كذلك أقرت المادة 

إذا رأى مفتش البيئة أن شروط التصريف غير : "  الإنذار بنصها على الآتي،السائلة

ة في رخصة التصريف، ينذر الوالي المختص إقليميا صاحب مطابقة للشروط الوارد

 الجهاز، بأن يتخذ في الآجال المحددة له كل التدابير والأعمال التي تجعل لكالرخصة ما

   ."التصريف مطابقا لمضمون رخصة التصريف

وفي حالة استمرار المخالف في انتهاك الأحكام البيئية، أو مخالفة الشروط المفروضة عليه 

  .  إنذاره، يمكن للإدارة أن توقع عليه جزاءات إدارية أكثر شدةرغم

  :       الجزاءات الإدارية الأخرى  -2

عادة ما تتمثل الجزاءات الإدارية التي توقع على المخالف في حالة عدم توفيق أوضاع 

المنشأة وتطابقها مع أحكام قانون البيئة، في توقيف العمل الكلي أو الجزئي للأجهزة 

                                                 
  . 149ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص . د. 1
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 وهي جزاءات تمس مباشرة النشاط المتسبب في ،متسببة في التلوث، وسحب الترخيصال

  . إحداث التلوث، وتسمح بتحقيق هدف الإدارة المتمثل في فرض احترام التدابير الإدارية 

  

  :التجهيزاتتوقيف عمل  -أ

  الجزئي أوفمنح القانون في بعض النصوص، الوالي المختص إقليميا سلطة إعلان التوقي

 تلوث بيئي، إذا لم يمتثل صاحبها للإنذار تسببت في احداث التي  لسير التجهيزاتالكلي

  .الموجه إليه في الآجال المحددة

 على 165-93 من المرسوم التنفيذي رقم 06/02 فعلى سبيل المثال نصت المادة

 إعلان إذا لم يمتثل المستغل أو المسير في الآجال المحددة لهذا الإنذار، يمكن...":أنه

التوقيف المؤقت لسير التجهيزات كليا أو جزئيا، بناء على اقتراح مفتش البيئة بقرار من 

  ."...الوالي المختص اقليميا

 المنظم للنفايات 160-93 من المرسوم التنفيذي رقم 11وفي ذات السياق قضت المادة 

هيزات المتسببة في الصناعية السائلة، بإمكانية تقرير الوالي الإيقاف المؤقت لسير التج

  . التلوث، إذا لم يمتثل مالكها في الأجل المحدد للشروط المفروضة عليه

 وضع حد للأنشطة الخطرة على الصحة هاما فييلعب توقيف عمل التجهيزات دورا 

 وهو في الحقيقة ، ويساعد على إزالة الاضطراب الذي أحدثه التلوثالعامة،والسلامة 

ة، غالبا ما تنتهي بتنفيذ المستغل الشروط التي تفرضها جزاء مؤقت يفرض لمدة معين

  .   الإدارة

  

  :سحب الترخيص  -ب

يعتبر إلغاء الترخيص أو سحبه من أشد الجزاءات الإدارية الممكن توقيعها على 

 يخول القانون سلطة فرضه للإدارة ،1المشروعات الصناعية المتسببة في إحداث التلوث

سلطة منح الترخيص للصناعي، حتى يتمكن من مباشرة نشاط بلأنها من يتمتع في الأصل 

  . معين أو عمل معين في ظل شروط محددة
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فالإدارة تملك في مقابل منحها التراخيص أن تلغيها، إذا تبين لها مخالفة المرخص له 

     .2 وكان القانون يسمح لها بذلك،1لشروط الخاصة بممارسة النشاط أو العمل المرخص بهل

ن القانون في مادة التلوث بالنفايات الصناعية السائلة جزاء إلغاء أو سحب ولقد تضم

 ،ترخيص التصريف بموجب قرار وزاري في حالة عدم مراعاة مستغل المنشأة الصناعية

   . 3شروط التصريف الواردة بالترخيص أثناء تصريف نفاياته، على الرغم من إعذاره

  

ى في حالة عدم تقرير المشرع صراحة لهذا  حتالمؤقت،ويتميز سحب الترخيص بطابعه 

ر الدائم لممارسة النشاط، الأمر الذي يشكل حظ لأن تقريره بصفة نهائية يعني ال؛الطابع

 لا يحول توقيع هذا الجزاء لذلك،. 4اعتداء على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور

احترام شروط دون توجه المستغل مرة أخرى إلى الإدارة لطلب ترخيص جديد مع 

   .5الترخيص

في الأخير تجدر الإشارة إلى أن تطبيق الجزاءات الإدارية، لا ينبغي أن يحول دون 

 ولكن .لارتكابه نفس الأفعال الضارة بالبيئة، تطبيق الجزاءات الجنائية على نفس المجرم

ة المسؤولية الناحية العملية أثبتت أن استعمال الإدارة للجزاءات الإدارية يشكل عائقا لإقام

  . ة عليهاثيخلف آثارا خبي و،الجزائية

  

    :الإداريالآثار الخبيثة للجزاء : الفرع الثاني

تتضمن غالبية القوانين البيئية العديد من التجريمات وتقرر عقوبات جزائية لمرتكبيها، 

  .  إلى مجموعة من الجزاءات الإدارية لتضمن فعاليتهاةبالإضاف

                                                 
  . 499فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص . د. 1
  . يضيق المشرع مجال سحب الترخيصات من طرف الإدارة بشكل كبير، إذا ما قورن بالمجال الذي يسمح فيه بمنحها. 2
  . 152ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص .  د
إذا لم يمتثل   : "  الذي ينظم النفايات الصناعية السائلة على الآتي         160-93فيذي رقم    من المرسوم التن   11تنص المادة   . 3

مالك التجهيزات في نهاية الأجل المحدد أعلاه، يقرر الوالي الإيقاف المؤقت لسير التجهيزات المتسببة في التلوث حتـى                  
ة عن سحب رخصة التـصريف بنـاء علـى          غاية تنفيذ الشروط المفروضة، وفي هذه الحالة يعلن الوزير المكلف بالبيئ          

  ..."   تقرير الوالي
   . 50غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص . د. 4
   . 51، 50نفس المرجع، ص. 5
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 يفترض أن يضر استعمال الجزاءات الإدارية بإقامة المسؤولية من الناحية النظرية، لا

إذ . الجنائية للمجرم الصناعي، ولا يجب أن يحول دون تطبيق الجزاءات الجنائية عليه

  .  في نفس الوقت بسبب اقتراف نفس الوقائع المجرمة ينءللجزايمكن أن يتعرض 

لهيمنة الكبيرة للجزاء بسبب ا ولكن الجانب التطبيقي يكشف عن فساد النظام العقابي،

  . الإداري على الجزاء القضائي، الذي لا يستنجد به إلا في حالات فشل العمل الإداري 

  

  :   استقلالية العقاب الجزائي عن العقاب الإداري :أولا

استقلالية الأنظمة " قاعدة هامة والقضائية،يتولد عن مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية 

إداري و ( ، مفادها أن يتلقى المجرم نوعين من الجـزاء 1"دارية والجزائية العقابية الإ

 .عن نفس الفعل الضار بالبيئة ) جنائي 

هل . كيف يتم توقيعها عليهفولكن إذا قرر المشرع لنفس الفعل المجرم نوعا الجزاء، 

ن في ينبغي اختيار أحد طريقي الجزاء على الآخر، أو أنه من الممكن السير بالتزام

  ؟ 2الإجراءات المتعلقة بكليهما

 لذلك يسمح فحص التنظيمات التي تكرس ؛وحدها القوانين البيئية تجيب عن هذا التساؤل

 1604- 93 رقم ي، والمرسوم التنفيذ1653-93 رقم يالجزاءات الإدارية كالمرسوم التنفيذ

..." عة القضائية دون المساس بالمتاب: " ... بملاحظة استخدام المشرع المتكرر لعبارة 

 على أن الشارع نظم طريقتي العقاب الإداري والجزائي بالتوازي، بوضوح،التي تدل 

بحيث لم يجعل من توقيع الجزاء الإداري أو السير في . ودون أن يعارض بينهما

                                                 
1 .Mathieu le tacon, op.cit, p.54                                                                                                    

      
2.                                                                                                   patrick mistretta, op.cit, p.273   
 
 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات         165-93 من المرسوم التنفيذي رقم      6/02تنص المادة   . 3

وإذا لم يمتثل المستغل والمسير في الآجال المحددة لهذا الإنذار يمكن إعـلان التوقيـف               : " ي الجو على الآتي     الصلبة ف 
 من القانون   56 و   55دون المساس بالمتابعات القضائية الأخرى طبقا للمادتين        ...المؤقت لسير التجهيزات، كليا أو جزئيا     

   ... " .  03-83رقم 
وفي هذه  : "  الذي ينظم النفايات الصناعية السائلة مايلي        160-93 المرسوم التنفيذي رقم      من 11/02جاء في المادة    . 4

الحالة يعلن الوزير المكلف بالبيئة عن سحب رخصة التصريف بناء على تقرير الوالي، وذلك دون المـساس بالمتابعـة             
  " . القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به 
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إجراءات المتابعة الإدارية سببا لانقضاء الدعوى العمومية ولا العكس، مكرسا بذلك قاعدة 

  . ة بين الجزائين الإداري والجنائيالاستقلالي

  

إذن في نظر القانون، لا يوجد تناوب بين الجزاءات الإدارية والجنائية، إذ يمكن أن تتم 

وهذا ما يفسر سبب إلزام المشرع، في بعض الحالات، الأعوان . المتابعات على الأساسين

الجمهورية ليتخذ ما يراه  بإرسال المحاضر إلى وكيل ،المختصين بمعاينة المخالفات البيئية

الوالي أو الوزير ( برفع تقاريرهم إلى الجهة الإدارية المختصة ، وإلزامهم 1مناسبا بشأنها 

حسب الحالة، حتى تتخذ التدابير اللازمة لإنهاء الأخطار والمساوئ الملاحظة ) المختص

  .2وإزالتها

نوعا الجزاء، أو بعبارة أخرى وعليه، فمبدأ الاستقلالية بين الجزاءات يسمح بتعدد وتراكم 

يجيز هذا المبدأ توقيع الجزاء الإداري قبل أو بعد الحكم بالجزاءات الجنائية، كما يجيز 

التطبيق ليس غير أن حال . أو بعد تقرير عقوبات إداريةالحكم بالجزاءات الجنائية قبل 

 مكنة فرض  وكأن،كذلك، لأن القاضي لا يخطر بالقضية إلا بعد فشل الطريق الإداري

   .3 على المجرم طريق استثنائيالجزاءين

  

  :  إخطار القاضي مرهون بفشل العقاب الإداري : ثانيا

إذا كان المشرع يهدف إلى إقامة نظامين عقابيين بصفة مستقلة ومتوازية، فإن الجانب 

 بالشكل الذي حول" إدارية " التطبيقي يبين أن العقاب، غالبا ما يكون من طبيعة واحدة 

   .4الاستقلال النظري إلى تبعية حقيقية لرجال القضاء إلى الإدارة

                                                 
ترسل المحاضر تحت طائلة البطلان في أجـل خمـسة      : "  بأن   10-03 من قانون البيئة رقم      112/02تقضي المادة   . 1

  . " عشر يوما من تحريرها إلى وكيل الجمهورية وكذلك إلى المعني بالأمر 
  
 أن على الوالي بعد أن يقرر توقيف سـير          160-93 من المرسوم التنفيذي رقم      11على سبيل المثال يفهم من المادة       . 2

  . هيزات المتسببة في التلوث أن يرفع تقريرا للوزير المكلف بالبيئة حتى يعلن سحب رخصة التصريفالتج
3                   .Patrick mistretta, op.cit, p.274                                                                           
   
4 .  

ibid, p.274. 
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 بتقديم دليل مقنع على فشل ، في الواقع يسمح تتبع العمل الإداري في مجال التلوث

 لم يقم 2005 فعلى سبيل المثال في سنة ،الخوض في المتابعات الجزائية ضد المجرمين

 قضية من الستة التي كانت محل محاضر ة بأيمفتش البيئة بعنابة بإخطار وكيل الجمهورية

 هذا لاعتقاد الإدارة بكفاية ،1عذار والغلقلإمعاينة وتوقيع جزاءات إدارية تتراوح بين ا

العقاب الإداري لتحقيق أهداف القوانين البيئية ونجاعته إذا ما قورن بالجزاءات التي قد 

جزاءات صارمة تصل إلى حد غلق  فبإمكان الإدارة أن توجه .2يحكم بها القاضي الجزائي

  . أو وقف عمل المنشآت أو سحب التراخيص من المستغلين

 للعقاب الإداري في مجال البيئة، يترتب عنها عدم إخطار القاضي هيمنةلذلك توجد و

  .  لأن غالبيتها يسوى بالطريق الإداري؛الجزائي إلا بعدد قليل من جرائم البيئة

ق الإداري على الطريق الجزائي، الأمر الذي يضع إذن يتبين بوضوح تفضيل الطري

القاضي الجزائي في موضع تبعية للإدارة، مادام إخطاره متوقفا على تقرير ورغبة 

  . إذا لم تنجح في محاولات التسوية الإدارية،دارة في عرض القضية عليهالإ

ك المنازعة وبطبيعة الحال يرفض القاضي أن يكون تابعا لفشل النظام الإداري، لذا يتر

ها، فلا يحكم إلا بعقوبات ضعيفة ضد المجرمين، ويفضل تكريس جهده بالبيئية ولا يهتم 

   .3 الأساسيرووقته في قضايا جزائية أخرى يلعب فيها الدو

 

فالمشرع بتنويعه الجزاءات التي يمكن توقيعها على نفس المجرم البيئي، قام بوضع وسائل 

ذلك إذا تحققت الغاية المتمثلة في فرض احترام القوانين تساعد على تحقيق غاية واحدة، ول

البيئية بمجازات كل من ينتهك أحكامها بإحدى الوسائل، كانت الوسيلة الأخرى غير مجدية 

 ولقد بين الواقع أن الاختيار وقع على الجزاءات الإدارية والطريق الإداري .وغير فعالة

  .4مجدينظام الجزائي نظاما عقابيا غير لتسوية المنازعات البيئية، مما يجعل من ال

  

                                                 
  . 2005ولاية عنابة، إحصائيات غير منشورة، سنة مديرية البيئة، . 1
  . 2004 جوان 12مقابلة مع السيد علاق عمار مدير البيئة بولاية عنابة، مديرية البيئة، . 2
3 .Patrick mistretta, op.cit, p.276                                                                                                   
4.                                                                            Patrick mistretta, op.cit, p.276                         
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   :المخزي التطبيق القضائي :الثانيالمبحث 

للدفاع عن المجتمع بكل فعالية من كل صور الإجرام، لا يكفي إعداد المشرع لنصوص 

 ما لم تنقل النصوص للمخالفين، وتنذر بعقوبات رادعة المجرمة،عقابية تحدد الأفعال 

بواسطة رجال يطبقونها ، 1حالة السكون إلى حالة الحركة من ةبطريق الدعوى العمومي

  .2فون كل ما هو مخالف لها تشويك

 ،ولذلك لا ينسب اختلال وظيفة قانون العقوبات في مكافحة الجريمة إلى ضآلة العقوبة

. 3 إلى تعذر الوصول إلى معرفة المجرم الحقيقي وإدانته في أغلب الأحوالىبقدر ما يعز

   ." العدالة مساعدو" ء الجزائي، بمساعدة بعض الأجهزة وهذه وظيفة القضا

في مواد البيئة، تبدو المهمة الموكلة للقضاء صعبة بسبب ضخامة التشريعات وعدم 

تناسقها، وتنوع الجرائم وتقنيتها، فوحده القاضي المتحفز قادر على الخوض في المسؤولية 

  .4في مهمتهم في تطبيق القانون البيئي لذلك يلاحظ تقصير القضاة ؛الجزائية للمجرم البيئي

 تكمن أسباب هذا التقصير في الهيئات القضائية والأجهزة المساعدة لها، ،في الواقع

وبعبارة أدق عدم فعالية المسؤولية الجزائية لمجرم التلوث ناتجة عن فشل الضبطية في 

عمل الجهاز  وعن ضآلة ،)المطلب الأول ( أداء مهمة البحث عن الجرائم ومعاينتها 

  ) . المطلب الثاني ( القضائي في جهتي النيابة وقضاء الحكم 

 

  : طية القضائية في البحث والمعاينةبفشل الض: المطلب الأول

لبيئية وإثباتها بواسطة خول المشرع في المجال البيئي صلاحيات معاينة الجرائم ا

ة بالمحاضر التي يتم  وحثهم على إخطار النيابة العام،للعديد من الأشخاصالمحاضر 

  ) . الفرع الأول (  حتى تتمكن من تقرير تحريك الدعوى العمومية ،إعدادها

ترض تطبيق الأحكام الجزائية العديد من العقبات ع إذ ي،غير أن الأمر ليس بهذه البساطة

 كالتوزيع غير المتسلسل لسلطات المعاينة، والعلم غير الكافي لضباط الشرطة ،الإجرائية

 ئية بالمشاكل البيئية، أو غياب التكوين القانوني للأعوان المكلفين بمهام البحث والقضا
                                                 

   . 07الأخضر بوكحيل، الإجراءات الجنائية، مطبعة الشهاب، باتنة، ص . د. 1
  .119، ص 2001يئة، دار الجامعة الجديدة للنشر، أمين مصطفى محمد، الحماية الإجرائية للب. د. 2
3 .Montesquieu, l'esprit des lois, L.VI. chap,XII                                                                           
4.                                                                                                  Patrick mistretta, op.cit, p.273  
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 تفرض الندرة في تحرير ،1المعاينة عمليات صعبةالتحري، مما يجعل من مهام البحث و

  ).الفرع الثاني ( المحاضر وتحول دون إطلاع النيابة العامة بها 

  

  :صلاحيات الضبطية القضائية: الفرع الأول

 وفقا للقواعد العامة ، لرجال الشرطة القضائيةةعود صلاحيات البحث عن الجرائم البيئيت

في قانون الإجراءات الجزائية، وإلى بعض الموظفين الذين أهلتهم القوانين البيئية للقيام 

  .بهذه المهام 

  

  : صلاحيات الشرطة القضائية:أولا

تحري عن الجرائم المقررة بموجب تتمتع الشرطة القضائية باختصاص عام في البحث وال

القوانين العقابية، وجمع الأدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها، ما لم يفتح تحقيق قضائي 

حيث تمكن ، 3 هذا الاختصاص غالبا ما تؤكده القوانين البيئية في المجال البيئي،2بشأنها

ن جرائم التلوث وفقا للقواعد العادية للتحريات رجال الشرطة القضائية من البحث ع

   . 4الأولية والتحريات في حالات التلبس

وبطبيعة الحال، يتسع نطاق السلطات المخولة لرجال الشرطة القضائية وفقا لنوع الجريمة 

 فإذا كانت الجريمة متلبس بها، كان لرجال الشرطة القضائية صلاحيات ،محل البحث

 إجبار الأشخاص على الإدلاء ،ب الخبراء، إجراء التفتيشات والحجوزد كإمكانية ن،5هامة

 أما لو كانت التحريات خاصة بجريمة عادية، تقيدت سلطات رجال الشرطة .بتصريحاتهم

                                                 
1 .Mathieu le tacon, op.cit, p. 44.                                                                                                  
  
ائي مهمة البحث والتحـري عـن       ويناط بالضبط القض  : "  من قانون الإجراءات الجزائية على الآتي      12تنص المادة   . 2

" الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبـدأ فيهـا بتحقيـق قـضائي                       
، وإنمـا تـشمل   le codeوالظاهر من النص أنه لا يقصد قصر مهام البحث والتحري على الجرائم الواردة في التقنين 

    . les lois pénalesن العقابية جميع الجرائم في القواني
 مـن قـانون     53، والمادة   12 – 84 من قانون الغابات رقم      66، المادة   17 – 83 من قانون المياه رقم      143المادة  . 3

   . 10-03 من قانون البيئة رقم 111المادة . 19 – 01النفايات رقم 
4 .  

Mathieu le tacon, op.cit, p.45 ; juris-class. environnement, vol.03, fasc1020, contentieux 
répressifs, 2000, p.19 .                                                                              

  . يليها من قانون الإجراءات الجزائية  وما45ادة الم. 5
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القضائية، حيث لا يمكنهم على سبيل المثال إجراء تفتيشات إلا بالموافقة الصريحة 

  . والمكتوبة لصاحب المنزل

 ونفس والواجبات،ضباط وأعوان الشرطة القضائية بنفس الحقوق في الحقيقة يتمتع 

 أو ،الوسائل والمعارف والسلطات في مجال البحث والتحري عن جرائم القانون العام

  .  لا يتوافق مع تعقيد الجرائم البيئية الذيجرائم القوانين الخاصة كقانون البيئة، الأمر

 كأن يتم ،نت الجرائم البيئية جد خطيرة وظاهرةلذلك لا تتدخل الشرطة القضائية إلا إذا كا

 أما إذا كانت الجرائم البيئية صعبة ،إفراز مواد كيميائية بشكل كبير في مجرى مائي

 فإنها تفسح المجال للمختصين ،المعاينة وتتطلب إجراء عمليات محددة تقنية وعلمية

 والمعارف اللازمةسائل  للوافتقارهاوالموظفين المؤهلين بموجب القوانين البيئة بسبب 

  . 1العلمية الخاصة

  

   :الإداريين صلاحيات الموظفين والأعوان :ثانيا

 لذلك ينبغي أن يؤهل ، الطابع التقني والعلمي– كما سبق بيانه – يطغى على جرائم التلوث

خبراء لمعاينة الظواهر التي أدت إلى وقوع التلوث والآثار المترتبة عنها، حتى يسهل 

ة فهم العناصر التقنية والعلمية التي عادة ما يستصعب إدراكها على غير على القضا

 فالعلمي هو من يحلل التركيبة الكيميائية للتسربات الملوثة النابعة من مؤسسة .المختص

 لهذا ؛المحميةالبرية قادر على تمييز الأصناف  المختص في الأصناف هصناعية، ووحد

ءات الجزائية لمثلهم من الموظفين والأعوان الإداريين  من قانون الإجرا12اعترفت المادة 

  . بسلطات الضبط القضائي، وجاءت القوانين الخاصة بذكر العديد منهم

 

  : المؤهلين لمعاينة الجرائمالموظفينتنوع  -1

إلى جانب رجال الشرطة القضائية، غالبا ما تؤهل القوانين البيئية لمعاينة الجرائم التي تتم 

كامها، عددا لا يستهان به من الموظفين والأعوان الذين ينتمون إلى أسلاك انتهاكا لأح

  . ة مختلفةيوظيف
                                                 

1 .Mathieu le tacon, op.cit, p.46.                                                                                                   
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لفة من رؤساء الأقسام أ يؤهل الهيئة التقنية الغابية، المت12–84فقانون الغابات رقم 

والمهندسين والأعوان الفنيين والتقنيين المختصين في الغابات وحماية الأراضي 

   .1والتحري ومعاينة مخالفات قانون الغابات للبحث واستصلاحها 

 صلاحية معاينة مخالفات أحكامه إلى المهندسين ي، فيعط17–83 رقمأما قانون المياه

كذلك .  2 الريتوالتقنيين الساميين والأعوان التقنيين في الري وأعوان استغلال محيطا

ه إلى الموظفين  مهمة البحث ومعاينة مخالفة أحكام10–03يخول قانون البيئة رقم 

موظفي المصالح (  من قانون الإجراءات الجزائية 21والأعوان المذكورين في المادة 

ومفتشي البيئة وموظفي الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة وضباط وأعوان ) الغابية 

  .3... والأعوان التقنيين بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار،الحماية المدنية

  

  :السلطات المخولة للموظفين في إطار البحث عن الجرائم -2

، هذه حقيقة يخول القانون صلاحيات هامة للموظفين، تمكنهم من كشف الجرائم وإثباتها

 يتطلب تحديد نطاقها الإطلاع على مضمون كل قانون خاص يؤهلهم للقيام الصلاحيات

  .4بمعاينة الجرائم

لبيئية يتضح أن القانون يمنح الأعوان في سبيل تحقيق باستقراء بعض الأحكام القانونية ا

  .العينات وسلطة أخذ للأماكن،مهامهم سلطتين هامتين، سلطة الدخول 

  

  :الدخول إلى الأماكن  -أ

 ئيجوز للموظفين إجراء التحريات في الأماكن العامة، كالشوارع والمزارع والشواط

 للتحقق من مدى سلامتها ،ماء الموجود بهاالعامة، وأخذ عينات من التربة أو الهواء أو ال

                                                 
يتولى الضبط الغابي ضباط وأعوان الشرطة القـضائية وكـذا          : "  مكرر من قانون الغابات على أن        62تنص المادة   . 1

  ". الهيئة التقنية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
   
  .  من قانون المياه 143المادة . 2
  .  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة10–03 من القانون رقم 111المادة . 3
4 .Juris-class. Environnement, vol.03, fasc 1020, contentieux répressifs, 2000, p.19.                 
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 غير أن معاينة التلوث في هذه الحالة قد لا ،1وتطابقها مع المعايير التي يشترطها القانون

حد، ما لم تتوفر قرائن تفيد بأن المواد المفرزة في الوسط البيئي أتكفي لتوجيه الاتهام إلى 

   .2منبعثة من مصدر محدد

ول إلى أماكن العمل المختلفة كالورشات، بغير حاجة إلى نص  الدخكما يجوز للموظفين

 الجرائم المخالفة لأحكامه إثبات ما دام القانون يمنحهم الحق في ،القانون الصريح

 دون أن يمتد ذلك إلى المنازل أو المساكن أو الأماكن الخاصة داخل ،والقرارات المنفذة له

  . ن تفتيشها يخضع لشروط معينةالمنشآت التي يقوم العون بالتفتيش فيها، لأ

لنفايات الصناعية السائلة، صراحة ل المنظم 160-93ولقد خول المرسوم التنفيذي رقم 

 لمفتش البيئة في الدخول إلى التجهيزات الخاصة بالتصريف، عند ممارسة مهمة الحق

  . 3 بقصد التثبت من مخالفات أحكام قانون البيئة،الرقابة

  

  :أخذ العينات  -ب

 جرائم التلوث، في غالب الأحيان، التحقق من المواصفات الفيزيائية تباثتضي إيق

تريولوجية للمفرزات الصناعية، الأمر الذي لا يتم إلا بأخذ كوالكيميائية والبيولوجية والب

عينات من المواد المستخدمة في العمليات الصناعية، أو من المواد الناتجة عن هذه 

 حسب المقاييس اه، وتحليل4 حالة غازية، سائلة أو صلبةالعمليات، سواء أكانت في

  . المعمول بها في مخابر معتمدة

من بين القوانين البيئية التي تمنح بعض الموظفين سلطة أخذ العينات، المرسوم التنفيذي 

 ": منه على الآتي17 المنظم للنفايات الصناعية السائلة، الذي تنص المادة 160-93رقم 

لتصريف، حسب الحالة فحصا للأماكن والقياسات والتحليلات في عين تشمل مراقبة ا

 الذي 165–93يقضي به المرسوم التنفيذي رقم  كذلك ما ؛..."عينات للتحليل المكان وأخذ

                                                 
  ومـا  29، ص 2001أمين مصطفى محمد، الحماية الإجرائية للبيئة، دار الجامعة الجديدة للنـشر، الإسـكندرية،              . د. 1

   .بعدها
   270، ص 2004ية، أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العرب. د. 2
   الذي ينظم النفايات الصناعية السائلة 160 – 93 من المرسوم التنفيذي رقم 16 والمادة 15المادة . 3
   .38أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص . د. 4
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ينظم إفراز الملوثات في الجو، من خضوع التجهيزات الثابتة لأخذ عينات دورية 

   .1ة من مفتش البيئةثومراقبات مباغ

 مدى تطابق الإفرازات الصناعية مع المعايير المعمول تباثية العينات في إ لأهماونظر

 تخضع عملية أخذها إلى إجراءات وآجال يحددها التنظيم، تتعلق بطرق أخذ العينة ،بها

   .2والمحافظة عليها وتحليلها

  

 أو في الأخير، إذا تبين للموظف المختص، أثناء قيامه بعمليات المراقبة داخل أماكن العمل

 مخالفة المنشأة للمعايير المعمول بها، يعد محضرا ،خارجها، أو بعد صدور نتائج العينات

 هذا ما يجب أن يكون من الناحية ،3بالمخالفة ويسلمه إلى النيابة العامة المختصة إقليميا

  النظرية، فماذا عن الواقع العملي؟ 

  

  :واقع معاينة جرائم البيئة :الفرع الثاني

ون معاينة مخالفات الأحكام البيئية في محاضر يعدها ضباط الشرطة يفترض أن تد

القضائية، أو الموظفون المختصون طبقا للقواعد المقررة في القوانين الخاصة بالبيئة، دون 

 هذه .الإخلال بالقواعد العامة المتعلقة بالمحاضر، الواردة في قانون الإجراءات الجزائية

 لذلك لو اكتفى العون في محضره ،العون المؤهل شخصياالمعاينة يجب أن تتم من طرف 

 منشأة صناعية للحدود المسموح بها، دون إفرازاتبسرد تصريحات أشخاص عن تجاوز 

  .  4أن يتحقق من هذا التجاوز ومن عمل وتركيب المعدات، كان محضره عرضة للبطلان

 العامة، في الآجال ويتعين على العون المؤهل، إرسال المحاضر المحررة إلى النيابة

 ولكن ما يحدث في الواقع .المحددة، حتى تتمكن من تقرير ما تراه ملائما من إجراءات

                                                 
   . 165-93 من المرسوم التنفيذي رقم 05ة الماد. 1
   . 160-93فيذي رقم  من المرسوم التن22، 21انظر على سبيل المثال المواد . 2
إذا ثبت في المحضر أو فـي التحاليـل وقـوع           :"  على مايلي    160 –93 من المرسوم التنفيذي رقم      23ة  تنص الماد . 3

مخالفات يسلم مفتش البيئة المكلف بالمراقبة المحضر الذي يحتوي على تلك المخالفات إلى النيابـة العامـة المختـصة                   
  ". إقليميا

تدون معاينة مخالفة أحكام هذا القانون في       : "  على الآتي    19 –01 قانون تسيير النفايات رقم      من 54كذلك تنص المادة    
   .  "محاضر طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية

4 .Juris-class. Environnement, vol 03, fasc 1020, contentieux répressifs, 2000, p.19.                 
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لا تخطر النيابة إلا ، وراديخالف هذا التصور لأن المحاضر في مواد البيئة لا تحرر إلا نا

  . بعدد قليل منها

  

   :المحاضرندرة  -1

 للبحث عن جرائم التلوث ومعاينتها غير ،الأشخاصيبقى استنجاد القانون بالعديد من 

فرجال الشرطة القضائية كما سبق بيانه، لا يتدخلون . رجوة ولا يحقق النتائج الم،مجد

 التي ،بخصوص الجرائم البيئية لانعدام الوسائل لديهم وغياب المعارف العلمية الخاصة

موظفون المختصون،  أما ال.تمكنهم من معاينتها، لذلك فهم لا يحررون محاضرا بشأنها

 الإجراءات الجزائية ويرون يستسيغونعلى الرغم من تمتعهم بالمواهب الخاصة، فهم لا 

 وبالتالي لا يحررون المحاضر لكل الجرائم التي تمت ؛1فيها الشكليات عديمة الجدوى

  للمفاوضات، أو إذاهن لهذا الإجراء إلا إذا أبدى الصناعي عدم اكتراثؤومعاينتها، ولا يلج

  . 2 كبيرا عليهماشكل الرأي العام ضغط

 لا البيئية،ولقد أكدت دراسات فقهية في هذا الصدد، أن الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم 

   .3 كأنهم لا يشكلون مصدرا حقيقيا لمعلومات النيابة العامةبمهامهم،يقومون 

لم يقم مفتش  2005وتتدعم هذه النتيجة بتحليل بعض إحصائيات العمل الإداري، ففي سنة 

 محاضر تتعلق بمخالفات بعض الورشات والمؤسسات 06البيئة لولاية عنابة إلا بتحرير

 في حين تعترف وزارة البيئة بإنتاج المنشآت الصناعية بولاية .4الصغيرة للأحكام البيئية

 التي ا، طن في السنة من النفايات الصناعية السامة والسامة جد67,527عنابة حوالي 

 .5ز دون مراقبة في البيئة وتتسبب في تلويثها تفر

                                                 
1.     

Mathieu le tacon, op.cit, p.46 .                                                                             
2 .Juris-class. Environnement, vol 03, fasc 1020, contentieux répressifs, 2000, p.21 .                

                                            
3 .patrick misteretta , op.cit, p.302.                                                                                               

    
  . ، غير منشورة 2005مديرية البيئة لولاية عنابة، إحصائيات القضايا البيئية لسنة . 4
5  .  

Algérie, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement , la politique 
environnementale industrielle, mai 2002 , p.9,10                                         
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في الحقيقة يمكن تفسير ظاهرة عدم معاينة العديد من المخالفات في مجال التلوث 

 بعدم قيام الموظفين المعنيين بالبحث عن الجرائم إلا بناء على تلقي شكاوى أو ،الصناعي

ائم ظاهرة وجسيمة، بلاغات من طرف المواطنين أو المضرورين، أو عندما تكون الجر

 لأن الجرائم البيئية يمكن أن تقع ويتحقق ضررها دون أن ؛هم تكون ضئيلةتلذلك فتدخلا

 ولأن التبليغ عن هذه الجرائم يتوقف على رؤية الفرد العادي للجريمة ؛1يدري بها أحد

  .  وأحس بجسامة الآثار الضارة الناشئة عنهاىالبيئية، حيث لا يبلغ عنها إلا إذا وع

 بالمراقبات الدورية والمباغتة للمؤسسات الصناعية وبأخذ العينات نذا الموظفون لا يقوموإ

  .  وفي كل الأحوال لا يصل إلى علم النيابة العامة مخالفات القوانين البيئة،من إفرازاتها

  

  :عدم إخطار النيابة العامة -2

  . وث أسباب عديدة تكمن وراء عدم إخطار النيابة العامة بجرائم التل

" المحاضر" من الطبيعي أن لا تخطر النيابة بجرائم البيئة، مادامت الوسيلة الأهم لإعلامها 

وحتى في حالة إعداد .  على الرغم من تنوع الأشخاص المؤهلين لتحريرها،تنعدم

 إرسالها إلى النيابة العامة مالمحاضر المتضمنة معاينة الجرائم البيئية، يتعمد محرروها عد

 لأنهم يفضلون العمل التنظيمي والتسوية الإدارية على إخطار ،2لمقتضيات القانونمخالفة 

 صناعية ناجمة عن بعض تالقاضي الجزائي، بل لأنهم يلتزمون إذا تعلق الأمر بتلوثا

 لذلك لا ترسل المحاضر إلا ،3المؤسسات الهامة بتسوية النزاعات البيئية بالطريق الودي

  . ا، ليتخذ الإجراءات الإدارية اللازمةإلى الوالي المختص إقليمي

  

                                                 
  . 23أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. د. 1
  
، لم تخطر النيابة العامة بأي منها ويؤكد مدير         2005 مخالفات تمت معاينتها وحرر بشأنها محاضر سنة         06من بين   . 2

ة أسـباب،     للمجرم لعد  ةتفضيل الإدارة لطريق التسوية الإدارية على الخوض في المسؤولية الجزائي         ) مفتش البيئة (البيئة  
منها عدم اختصاص القاضي الجزائي بالمجال البيئي، وعدم عدالة مؤاخذة الصناعي على مخالفة تدابير لم تفـرض إلا                  

  .بعد إقامة المنشأة وهو يبدي التزامه بها، حيث قام بإعداد مخططات للحد التدريجي من تلويثه للبيئة
   2004 جوان 12نابة، مديرية البيئة بولاية عنابة، مقابلة مع السيد علاڤ عمار، مدير البيئة بولاية ع. 
  
الثاني والثالث،   الملحق   08انظر عقود تحسين الأداء المبرمة بين وزارة البيئة ومؤسستي اسمدال واسبات في المادة              . 3

  . وما بعدها185ص
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 عدم إخطار النيابة العامة، بالتصور السيئ للموظفين والأعوان المكلفين  يفسرأيضا

 إذ يرون في إخطارها حتمية تسليط العقابي الجزائي ،بمعاينة الجرائم لدور النيابة العامة

  .م التنظيماتعلى الملوث، الذي تكفي الجزاءات الإدارية في حثه على احترا

في الواقع الموظفون، بعدم إطلاعهم النيابة بالمحاضر، يخالفون التزاما قانونيا تفرضه 

، ويمنحون أنفسهم سلطة 1عليهم بعض الأحكام، مفاده وجوب إرسال المحاضر إلى النيابة

ب  النيابة عن ارتكاإعلام لأنهم برفض ؛تقدير ملائمة المتابعات الجزائية للوقائع الإجرامية

ولون دون مباشرة الدعوى العمومية، ويتخطون حدود حالجرائم يقومون بحفظ الملفات وي

  .2سلطتهم الإدارية

  

  : ضآلة العمل القضائي:الثانيالمطلب 

ر القضايا الجزائية البيئية المعروضة على القضاء الجزائري، بالشكل الذي لا يسمح دتن

 بعض الدول كفرنسا، حيث عرفت  بخلاف الوضع في،بتحليل ودراسة العمل القضائي

  .تطبيقا قضائيا معتبرا، وإن كان ضئيلا بالمقارنة مع حجم القضايا الجزائية الأخرى

ود جهاز النيابة العامة، الذي لا يبلغ قضاء الحكم إلا بعدد ملقد نسبت هذه الضآلة إلى جو

 المجرمين ويتساهل  هذا الأخير يبدي تعاطفا كبيرا مع،قليل من الجرائم البيئية والمجرمين

  لذا سنعرض تباعا لأسباب التطبيق القضائي المخزي.في تسليط العقاب الجزائي عليهم

   .الحكمثم المتعلقة بقضاء  المتعلقة بالنيابة العامة،

 

  : جمود النيابة العامة:الأولالفرع 

وم وكيل  حيث يق،تملك النيابة العامة في القضايا الجزائية سلطة تحريك الدعوى العمومية

 ى من قانون الإجراءات الجزائية بتلقي المحاضر والشكاو36الجمهورية طبقا لنص المادة 

 لذلك لو ارتأى ملائمة المتابعة، أبلغ الجهات القضائية ،والبلاغات، ويقرر ما يتخذ بشأنها

  . المختصة بالتحقيق أو المحاكمة حتى تنظر فيها 
                                                 

 مـن   02/ 23المـادة   . 19-01 من قانون النفايات رقم      54والمادة  . 10-03 من قانون البيئة رقم      02 / 112المادة  . 1
  . قانون الإجراءات الجزائية 

2 .Patrick misteretta, op.cit, p.306.                                                                                                
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عامة عن جمودها مقارنة مع مواقفها اتجاه في المجال البيئي، يكشف عمل النيابة ال

 بين إحصاء القضايا الجزائية أن نسبة القضايا البيئية لا الأخرى، إذالقضايا الجزائية 

  .1من مجموع القضايا% 0.1تشكل إلا 

 تهاون الأعوان المؤهلين لمعاينة منوإذا كان جمود النيابة العامة يتأتى في جزء منه 

 بعمل النيابة تتعلقخر يرتبط بأسباب لآ فإنه في جزئه ا،لمهامهمالجرائم وإساءة أدائهم 

  . كالاستعمال المفرط لحفظ الأوراق وسياستها الجنائية في المتابعة،العامة

  

  :الاستعمال المفرط لحفظ الأوراق: أولا

إزاء واقع عدم معاينة العديد من جرائم التلوث بمحاضر، ينبغي على النيابة العامة ألا 

 لكن ما . وتقرر دون تردد متابعة مرتكبيها،بشأن ما يصل إليها من محاضرتتهاون 

يلها لحفظ الملفات وعدم الخوض في إجراءات المتابعة على أساس ما ضيلاحظ، هو تف

  .2تتمتع به من سلطة ملائمة، ولو كانت على دراية بخطورة مرتكبي الجرائم البيئية

عدة تبريرات يغلب عليها الطابع التقني،  لتفسير هذا الوضع يسوق وكلاء الجمهورية 

 فالقضايا ،يتصدرها تراكم منازعات الجرائم التقليدية، التي أثقلت كاهل المحاكم الجزائية

المتعلقة بالاعتداءات على الأشخاص والأموال تتزايد بشكل رهيب، حتى صارت المحاكم 

  . ا من القضايا عاجزة عن تحديد آجال معقولة لجلساتها، ولم تترك مجالا لغيره

تجاه وضع كهذا تعمل النيابة على تخفيف العبء على المحاكم الجزائية بتقرير عدم السير 

 . 3في الدعوى العمومية ضد المجرم الملوث عن طريق حفظ الأوراق

                                                 
 قـضية   5131 قضايا مـن مجمـوع       06، بلغ عدد القضايا البيئية المعروضة على القضاء الجزائي          2003في سنة   . 1

 تتعلق بالقطع العمدي لأشجار بدون رخصة، قضية نقل الفلين بدون رخصة، قـضيتي تعريـة أرض                 02جزائية، منها   
وكذلك لـم   . ويلاحظ عدم وجود أية قضية تتعلق بجرائم التلوث       . غابية وقضية استعمال المياه القذرة غير صالحة للسقي       

  .  قضية جزائية 1667 قضايا من بين 03 إلى غاية شهر أفريل سوى 2004تبلغ القضايا المسجلة سنة 
  .   غير منشورة 2004، 2003مجلس قضاء عنابة، إحصائيات القضايا الجزائية، سنة 

 . في فرنسا تبين أن النيابة العامة تحفظ ملفين من بين ثلاثة ملفات أخطرت بها. 2
 Patrick misteretta , op.cit, p.306.                                                                                                   

3  .  
Dominique Guihal, la réspensabilité pénale du chef d'entreprise en matière d'environnement, 
le rôle des magistrats, travaux de la commission juridique de la chambre de commerce et 
d'industrie de paris. Document téléchargé au format (p.d.f) à l'adresse suivante:  
http://www.Snct.org/images/module-juridique/juridiqueetsocial-environnement.pdf ;  Patrick 
misteretta , op cit, p.307.                                                   
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 يرى وكلاء الجمهورية في حفظ الأوراق النتيجة الطبيعية للمحاضر ،فضلا عن ذلك

 في التعرف على دح بتحديد ظروف وعناصر الجريمة ولا تفيالسيئة الإعداد، التي لا تسم

  .1 أو المحاضر التي تعاين جرائم ضعيفة الأثر على البيئة،هوية الفاعل

  

  :سياسة المتابعة لدى النيابة العامة: ثانيا

؛ القضايا البيئية ليست مدرجة ضمن الأولويات في سياسة المتابعة لدى النيابة العامة

ة الأولى لعدم اهتمام وزارة العدل بالمنازعة البيئية، لأنها لم تقم حقيقة ويرجع ذلك بالدرج

 وكلاء و ولم تدع،بتوجيه السياسة الجنائية للنيابة العامة بخصوص الإجرام البيئي

لذلك فمن الطبيعي أن . الجمهورية إلى الحرص في التعامل مع هذا النوع من الجرائم

ية في السياسة الجنائية الوطنية، غياب تام لسياسة يترتب على عدم تضمين القضايا البيئ

 التي أخذت كل وقت ،جنائية محلية تعطي مكانة للإجرام البيئي ضمن الجرائم التقليدية

   .2وجهد النيابة العامة

 النيابة لا تبادر بإجراء تحريات عن جرائم بيئية وصلت إلى علمها بطرق ،ذلكلكنتيجة 

 تخولها ، مباشرة الدعوى العموميةفيمتع به من سلطات أخرى غير المحاضر، رغم ما تت

 لأنها ببساطة لا تهتم بالقضايا البيئية، ؛رقابة وإدارة الأعوان المؤهلين للبحث عن الجرائم

 ، بالإرادة والتحمس اللازمين للخوض في مسؤولية جزائيةنخاصة وأن أعضائها لا يتحلو

  .3ليل من الأشخاصتقتضي استثمار وقت وجهد لا يقوم به إلا الق

  

   :الحكم تساهل قضاة :الثانيالفرع 

تسوى القضايا البيئية في غالب الأحيان بعيدا عن القضاء الجزائي، عن طريق التسوية 

بالمخالفات وترسل إلى النيابة   وبفشل هذا الطريق، تحرر محاضر،والتنظيم الإداري

 القاضي الجزائي نسبة قليلة من  التي تقوم بدورها بحفظ العديد منها، ليصل إلى،العامة
                                                 

1  .   Patrick misteretta , op cit, p 309, 310                                                                                    
   

2  .Dominique Guihal, op.cit.                                                                                                        
        

3.                            Patrick misteretta , op.cit, p.310                                                             
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القضايا البيئية، يفصل فيها بناء على الأدلة المعروضة عليه بتبرئة المتهمين أو بإدانتهم و 

  . تسليط العقاب الجزائي عليهم

في فرنسا كشفت الإحصائيات المتعلقة بطبيعة الجزاءات الجنائية المحكوم بها في مواد 

 إذ ،لحكم للعقوبات الأقل ردعا وتأثيرا على المجرمين عن تفضيل قضاة ا،الإجرام البيئي

ينطقون في الغالب بغرامات بسيطة، ولا يلجؤون للعقوبات الشديدة كالحبس وبعض 

  .1العقوبات التكميلية التي يخشاها المجرم كالمصادرة وغلق المؤسسة

 في يقدم القضاة لتفسير تساهلهم تجاه القضايا البيئية عدة تبريرات يمكن حصرها

  .مجموعتين، الأسباب التقنية والأسباب النفسية

  

  :الأسباب التقنية لتساهل القضاة: أولا

 أن يقدر في نفسه وضميره يتعين على القاضي عند النظر في القضايا المعروضة عليه

مدى خطورة الأفعال الضارة بالبيئة، والخطورة الكامنة في شخص من يرتكبها حتى يتبين 

ولكن القاضي يجد نفسه موضع . ديد الجزاءات الجنائية التي يحكم بهاإذا كان لازما تش

فهو في الحقيقة قد لا يعرف شيئا عن . الجاهل بالقانون أو في مواجهة تشريع غامض

لة المعروضة عليه، ولا يمكنه تقدير الخطورة الموضوعية أالتشريع البيئي الخاص بالمس

  .2للاعتداء على البيئة كقيمة اجتماعية

  

ي الواقع يعاني القاضي من نقص في التكوين المتعلق بالمنازعات البيئية، فبرامج تكوين ف

، كما أن 3 لا تتضمن ضمن المواد المدرسة المواد البيئيةةالقضاة في المدرسة العليا للقضا

  .حجم القضايا المعروض على القضاة لا يتيح لهم فرصة التكوين في المجال البيئي

 تكوينهم، يتحجج القضاة بالتزامهم بتطبيق قانون معقد وتقني، وهذا وبالإضافة إلى نقص

من  حق لأن المشرع لم يسهل مهمة القضاة بإعداده تجريمات معقدة مترامية بين العديد

التشريعات الغير منسقة، التي تطرح مشكل صعوبة وصول القاضي إلى القاعدة الجزائية 

                                                 
1.                         Patrick mistretta , op.cit, p 319 et suite.                                                         
2                                                                                                    .Ibid, p.328  
  .اطلع على برنامج تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء .3
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وء إلى التقنين العقابي لتحديد التكييف الجزائي الواجبة التطبيق؛ لأن القاضي اعتاد اللج

، ولكنه حتى يقيم المسؤولية الجزائية في مواد البيئة، يضطر الملائم والجزاءات المطبقة

إلى البحث في نصوص عديدة وقوانين مختلفة؛ لأن التجريمات البيئية غير متضمنة في 

  .قانون العقوبات، والوصول إليها ليس عملا بسيطا

ة لنقص التكوين وتقنية وتعقيد القوانين البيئية، يلجأ القضاة إلى الخبراء ليوضحوا وكنتيج

   .1لهم المسألة، فيتأثرون بنتائج تقارير الخبرة رغم عدم تقيدهم بها

  

  : لتساهل القضاةالأسباب النفسية: ثانيا

تخص هذه الأسباب الحالة النفسية التي تصحب القاضي عند محاولة فصله في قضية 

  .تعلق بالإجرام البيئيت

 بقضايا الإجرام البيئي بقدر ما يهتم بالقضايا المتعلقة بالإجرام القاضي الجزائي لا يهتم

فهو يعاقب السارق . التقليدي؛ لأنه لا يدرك خطورة الجرائم البيئية المعروضة عليه

والنصاب بشدة، ويتساهل مع الصناعي الذي سمم نهرا، أو خزن نفايات بطريق غير 

 جسيمة بالبيئة والإنسان؛ لأن القاضي يعتبر السارق مجرما احق أضرارقانوني وأل

خطيرا، في حين ينظر إلى رئيس المؤسسة كشخص يساهم في تطوير المجتمع وتنمية 

الاقتصاد، ويعتبر الجرائم البيئية مجرد انتهاكات بسيطة للقيم الاجتماعية المحمية؛ لذلك 

  .2ئييعمد على تلطيف الجزاء الجنا

فضلا عن عدم رؤية الخطورة في الجرائم البيئية، لا يهتم القاضي بالمنازعة البيئية لأن 

الإدارة في تسوية الوضعية المخالفة للقانون، وهو  كنتيجة لفشل اإخطاره كان متأخر

 التدخل في ميدان تعجز فيه الإدارة عن التحكم بفعالية في الاعتداءات ، تماماضيرف

  .3سلطات الواسعة التي تتمتع بها رغم ال،البيئية

 .  القاضي يفضل التخصص في قضايا يلعب فيها الدور الأساسي باستقلال عن الإدارةإن 

 
                                                 

1 .  
Patrick mistretta, op.cit, p.329                    

2                                                                                                 .Ibid, p.329,330  
3                                                                                                .Ibid, p.331            
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في الأخير نخلص إلى أن المسؤولية الجزائية للمجرم الملوث لا تعرف تطبيقا حقيقيا، 

عية وعدم وتبقى غير فعالة؛ لعدة أسباب يتركز أهمها في عدم التحام السياسة التشري

  .انتظامها، وعدم نجاعة التطبيق القضائي في المادة

فالسياسة التشريعية التي ترأست إعداد التجريمات البيئية، جعلت من القانون البيئي قانونا 

  .لا تضمن فعاليته) التقنية، الكثافة، التعقيد(إداريا وأضفت على قواعده خواصا

  

ا يصعب على القاضي الوصول إلى القاعدة وتجاه تعقيد النصوص وتناثرها وعدم تناسقه

القانونية الواجبة التطبيق، خاصة إذا لم يكن لديه التكوين الكافي في المجال البيئي، وكان 

ولذلك تبين لنا . يفتقر إلى الرغبة الجادة اللازمة للخوض في المسؤولية الجزائية للملوث

 خلال العدد الضئيل للمتابعات التي عدم اهتمام قضاة النيابة العامة بالقضايا البيئية من

أجروها، فضلا عن تساهل قضاة الحكم مع مجرمي التلوث البيئي في حالة ما يخطرون 

بالقضايا، إذ غالبا ما يستبعدون تسليط العقوبات الشديدة والرادعة؛ الأمر الذي لا يسمح 

  . بتفعيل قواعد القانون الجزائي البيئي في مواجهة الإجرام البيئي
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 الخاتمة



  :الخاتمة
  

أدت ظاهرة الاعتداء على البيئة إلى نمو وعي بيئي ترجم على المستوى الداخلي بتـدخل               

، تسمح بإقامة المـسؤولية الجزائيـة       المشرع عن طريق رسم سياسة جنائية حامية للبيئة       

  . للملوث الصناعي، على حساب الاستقامة القانونية الصارمة

 اكتفى أثناء إعداد التجريم بوضع القاعدة العامـة  تبين من خلال الدراسة، أن المشرع  ولقد  

 مهمة تحديد مـضمون التجـريم       التنظيميةنصوص  لل أو    الإدارية لجهاتل وترك   ،للتجريم

كما أنه استخدم كثيرا أسلوب النصوص الواسعة ليمنح بذلك أجهـزة           . وعناصره وأركانه 

ي فعل من شأنه المـساس      تنفيذ القانون حرية أكبر في تحديد الوقائع المجرمة وشمولها لأ         

بالمصلحة البيئية، لأنه لم يحصر فعل التلويث في صورة معينة، ولم يحدد المواد الملوثـة               

  .التي تتم بها أفعال التلويث تحديدا دقيقا

ات، ممـا    التلوث تجريم صورة معينة من الركن المعنوي في        اشتراط إغفالههذا فضلا عن    

لعمدية وغير العمدية على السواء، ويـضمن عـدم         يجعل النص كافيا في تجريم الأفعال ا      

  .إفلات الجناة من العقاب

  

 أسلوب النصوص المرنة واستخدام العبارات العامة فـي         يفترض في من الناحية النظرية،    

 على مجابهة كل أشكال التلوث، ويسمح بمتابعة كل من أفضى عملـه              أن يساعد  ،التجريم

أو الطريقة المتبعة في ذلك أو المواد المـستخدمة         إلى تلويث البيئة مهما كان نوع نشاطه        

  .لإحداثها

 بمعنى أن السياسة المرنة في التجريم تسمح بالمساءلة الجزائية لكل من تسبب في إحداث              

التلوث بأفعال إيجابية أو بأفعال سلبية قد تتمثل في الإهمال أو عدم القيام بالواجبات التـي                

ر الذي يفسح المجال لمـساءلة مـسيري المؤسـسات          الأم؛  يفرضها القانون لمنع التلوث   

الصناعية عن جرائم تلوث ارتكبت ماديا من طرف المستخدمين، لأنها عادة ما تقع نتيجة              

  .إخلال المسير بواجباته في الرقابة والإشراف وتنظيم العمل
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بالإضافة إلى ذلك، قام المشرع بإدراج الأشخاص المعنوية ضـمن قائمـة الأشـخاص              و

 البيئـة،   ةن مساءلتهم، حتى يضمن أكبر قدر من الفعالية للنظام العقابي المقرر لحماي           الممك

  .ما دامت صعوبة إسناد الجرائم إلى الأشخاص الطبيعيين تسمح لهم بالإفلات من العقاب

  

كل هذه المؤشرات تدل على الرغبة الجادة للمشرع في إقامة نظام للمسؤولية الجنائية عن              

كنها لا تعبر البتة عن قوة وفعالية المسؤولية الجنائية؛ لأن الواقع يثبـت             جرائم التلوث، ول  

تنامي ظاهرة الإجرام البيئي وجرائم التلوث، ويكشف يوما تلو الآخر عن الآثار الوخيمـة              

 ـ           التي تخلفها   جزائيـا، وتقـام     ا، ومع هذا طائفة قليلة من مجرمي التلـوث تـتم متابعته

  .امسؤولياته

ب أن ترضي رجل القانون، لأنها تمس بمصلحة يتوقف علـى تحققهـا          هذه الحقائق لا يج   

تواجد الصنف البشري واستمراره، ولذلك عليه أن يجتهد في تفعيـل الحمايـة المكرسـة               

للمصلحة البيئية بتشخيص أسباب فشل وعدم فعالية المسؤولية الجزائية في الوقت الراهن            

  .ومحاولة وصف الحلول المناسبة لها

  

تعود عدم فعالية المسؤولية الجزائية للمجرم البيئي، وبخاصة في مجال التلـوث      في الواقع   

فالمـشرع  . الصناعي إلى عدة أسباب يدور أهمها حول العمل التشريعي والعمل القضائي          

أعد نصوصا تسمح بإقامة المسؤولية الجزائية للمجرم الملوث، ولكنه في المقابـل وضـع       

  .ي سيقت بطريقة غير منتظمة ومتماسكة عائقا لها بسياسته التشريعية الت

  

لقد تبين لنا أن المشرع أعطى بموجب سياسته في التجريم صلاحيات هامة للإدارة تمكنها              

من التدخل في كل المراحل بدء من إعداد القواعد الجزائية، ووصولا عند تطبيقها، وبذلك              

لجزائية خواصا لا تضمن    طبع القانون الجنائي البيئي بطابع إداري، يضفي على القواعد ا         

طبيعة عمل الإدارة تميل نحو أعمال التسوية الودية للنزاعات البيئية وحمـل        لأن  . فعاليتها

الصناعي على احترام الأحكام البيئية بطرق ودية، وإن لم تجدي هذه الأخيرة فللإدارة من              

  .زائيةالجزاءات ما يفي بالغرض بعيدا عن الخوض في المسؤولية الج
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 ذلك أسفر تعدد تدخلات المشرع، مع إشراك الإدارة فـي إعـداد النـصوص               فضلا عن 

الجزائية عن وضع نصوص كثيفة، تقنية ومعقدة، متناثرة في العديد من المجالات، يفتقـر              

إعدادها إلى التنسيق والوحدة المنهجية، بشكل لا  يسمح بالوصول إلى القاعدة الجزائيـة               

  .زائيةوق إقامة المسؤولية الجالخاصة بفروض معينة، الأمر الذي يع

  

بالإضافة إلى ما تقدم، لاحظنا أن المشرع يماطل في إصدار النصوص التنظيمية اللازمة             

ذلك المتعلق بـالتنوع    لتطبيق بعض نصوص التجريم، كالتجريم المتعلق بالتلوث الجوي و        

  .البيولوجي، مما يعطل تطبيق النص الجزائي ولا يحقق فعاليته

لاحظنا أيضا أن مجال مساءلة الشخص المعنوي عن جرائم التلوث ضيق جـدا، لأن              كما  

المشرع قرر ألا تتم مساءلته إلا بوجود نصوص خاصة تقر صراحة بإمكانيـة معاقبتـه،               

وهذا ما لا يوجد إلا في نص تجريم وحيد يتعلق بجريمة التلوث بالنفايات الصناعية، وذلك               

ي مواجهة الإجرام البيئي إذا استحال إسناد الجريمة إلى         لا يسمح بتفعيل النص الجزائي ف     

  .شخص طبيعي

  

المـسؤولية  تطبيق  الإعداد السيئ للتشريعات البيئية، لا يمكن للقضاة         إزاءبطبيعة الحال،   

في الخوض في هـذا النـوع مـن         ت إرادتهم   للصناعي الملوث، خاصة إذا كان    الجزائية  

  . تكاد تنعدمالمسؤولية 

تطبيق القضائي عدم اهتمام قضاة النيابة والحكم بالقضايا البيئيـة، فالنيابـة           ولذلك يظهر ال  

وتسرف في   في المتابعة الجزائية،     العامة لا تدرج مكافحة الإجرام البيئي ضمن أولوياتها       

الأمر الذي يقلص من    ؛  استعمال حقها في حفظ الأوراق فيما يخص هذا النوع من الجرائم          

 قاضي الحكم، الذي بدوره يتساهل مع المجـرم البيئـي ولا            عدد القضايا المعروضة على   

  .يحكم عليه إلا بعقوبات ضعيفة غير رادعة

  

تجاه هذا الوضع يجدر بنا تقديم بعض الاقتراحات، لعلها تفيد في تغيير النظـام الجزائـي        

  . في مجال التلوث بصفة عامةالمتعلق بالبيئة وتفعيل المسؤولية الجزائية
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زم تبسيط التجريمات البيئية، عن طريـق اعتمـاد المـصطلحات    نرى أنه من اللا    .1

 وإذا  . الجزائيـة   في تحديد الفعل المولـد للمـسؤولية        الواضحة والدقيقة  ،البسيطة

ت الجهات المكلفـة    م الأفعال الجد تقنية، مادام    اقتضى الأمر ينبغي الردة عن تجري     

  .لعقاب الجنائيبتطبيق القوانين البيئية تفضل توقيع العقاب الإداري على ا

 .إدراج أهم الجرائم البيئية في قانون العقوبات وتخصيص قسم لهايجب  .2

الـشخص   مـساءلة  ينبغي على المشرع أن يوسع من قائمة الجرائم التـي يمكـن         .3

الأشخاص المعنوية الخاصـة     مساءلة   المعنوي عنها، بالنص الصريح على إمكانية     

 .رة بموجب قانون العقوباتعن كافة صور التلوث، مع احترام الشروط المقر

على المشرع أيضا أن يقرر بعض العقوبات التكميلية الهامة كجزاءات يمكن الحكم             .4

 .بها على المجرم الملوث

وحتى يمكن تفادي عدم التنسيق والاختلال الوارد في القوانين البيئيـة، يجـب أن               .5

 قانون ومـن    توكل مهمة إعداد القوانين البيئية إلى لجان مختلطة تتشكل من رجال          

 ـ            العمـل   ةموظفين وتقنيين يمثلون الإدارات المعنية بالبيئة، تـسهر علـى منهجي

التشريعي وتفادي عدم التلاحم والتناقض، والوصول إلى صياغة قانونية مبـسطة،           

 . القضائيموجهة للتطبيق

نرى أنه من اللازم تفعيل المتابعات الجزائية في المجال البيئي، بوضع مخططات             .6

 إشـراك  البيئية ذات الأولوية في المتابعة، عن طريـق          الاعتداءاتضمن  محلية تت 

 .مختلف المسؤولين المحليين

يجب إدراج القوانين البيئية كمادة تدرس ضمن برامج تكوين القضاة، وإذا كان من              .7

 .الممكن، يحبذ تخصص القضاة في المنازعة البيئية

في الإدارة المكلفين بمهـام     يجب برمجة دورات تكوينية في المجال القانوني لموظ        .8

 .كشف الجرائم ومعاينتها

في ظل غياب المتابعات الجزائية من طرف النيابة العامة ينبغي علـى الحركـات               .9

الجمعاوية أن تعطي نفسا جديدا للمتابعات بتحريك الدعاوى العمومية عن الجـرائم            
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نون يسمح لهـا    البيئية التي تمس بالمصالح التي تهدف إلى الدفاع عنها، مادام القا          

 .بذلك

 الحديثة غير الملوثة، مادامت تسهر      ايتعين على الدولة دعم اقتناء التكنولوجي      .10

في هذه المرحلة على النهوض ببعض القطاعات بدعم المستثمرين مثلما هو الحال            

 الصناعية، لأن دعم الصناعي فـي اقتنـاء بعـض           القطاعاتفي الفلاحة وبعض    

نمية الاقتصادية الحقيقية، بالتقليل من حجم الإنفـاق        التجهيزات يساهم في تحقيق الت    

على القطاع الصحي، وبتخفيض حجم الخسائر التي تلحق الموارد البيئية من جراء            

 .التلوث

  

وفي الأخير، أعلم علم اليقين وأنا أقدم هذا البحث أنه قاصر ولا يخلو من العيوب، علـى                 

فإن  .ن الكمال ليس من صفات البشر     ، لأ الرغم من اجتهادي على تقديمه في أحسن صورة       

    .فذلك من تقصيري، وحسبي أني حاولت،  جانبني الصوابوفقت فالحمد والشكر الله، وإن

  

  . تم بعون االله وتوفيقه
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 الملاحق



  :الملحق الأول

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
  

.                                                                                 
 Ministère de l'Aménagement du                                      وزارة تهيئة الإقليم والبيئة                              

 Territoire et de l'Environnement 
 
 

  LE MINISTRE                                                                                                              الوزيـــر
  

  :.......................                                     الجزائر:............   رقم
  

 والمحددة لجهاز إعلام وإنـذار المـواطنين             2003 سبتمبر 14 المؤرخة في    1التعليمة ج 
  .وكذا وسائل المكافحة التي يجب وضعها في حالة حدوث تلوث جوي

  
  . من القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة47و46و10:المواد: المرجع

  :               إلى السادة ولاة
  الجزائر العاصمة -
 عنابة، -
 قسنطينة، -
 .وهران -

                
  :ل مع السادة               بالاتصا

  الولاة المنتدبين، -
 رؤساء الدوائر، -
 مفتشي البيئة للولاية، -
 مدراء الحماية المدنية للولاية، -
 مدراء حماية الصحة للولاية، -
 مدراء النقل للولاية، -
 مدراء الصناعة للولاية، -
 مدراء الطاقة والمناجم للولاية، -
 .رؤساء المجالس الشعبية البلدية -
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إطار التنمية المستدامة في الجريدة الرسـمية       علق بحماية البيئة في     لقد تم نشر القانون المت    

 ويرسخ هـذا    2003جويلية20 بتاريخ   43للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم      
  .القانون الأحكام الخاصة بتلوث الهواء الذي نتنفسه

 ـ             ة وعلـى   وفعلا يمكن لهذا التلوث أن يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على الـصحة العمومي
  .الحيوانات والنباتات والمنتوجية

  
وتوضح كل الدراسات المتعلقة بالأمراض، الخطر الناتج عن التعقيدات التنفسية، وقد بين            

٪ من أسباب   40التحقيق الذي تم انجازه في التسعينيات بأت الأمراض التنفسية كانت تمثل          
  .سبة للمواطن بصفة عامة٪ بالن27الفحص للأطفال الذين يقل سنهم عن السنة الواحدة و

 سـنوات   5 و 1٪ من الأطفال الذين يتراوح سنهم بـين       15ومن جهة أخرى، فإن حوالي      
 يعـانون    مصاب بـالربو   600000 من جراء الإصابات التنفسية، وبأن أكثر من         يموتون

  .بصفة دائمة
  

ا إن التلوث الجوي الذي يصيب التمركزات السكانية الحضرية الكبيرة للوطن، يمثل خطر           
ولهـذا يـصبح مـن      على الصحة العمومية ويمكن أن يتسبب في نتائج سلبية على البيئة            

الضروري ضمان مراقبة نوعية الهواء في هذه المناطق وترقية كـل النـشاطات التـي        
  .تهدف إلى خفض أو القضاء على الملوثات الجوية

 علـى مـستوى   " سما صـافية "، تم إقامة شبكتين لمراقبة نوعية الهواء2002منذ أفريل  
وسيتم تجهيز تجمعات حضرية من بين الأكثر أهمية في الـبلاد،           . مدينتي الجزائر وعنابة  
  .بشبكات مماثلة مستقبلا

  
 من خـلال قيـاس أهـم الملوثـات          مراقبة مستمرة لنوعية الهواء   تضمن هذه الشبكات    

يد ثاني أكسيد الآزوت وثاني أكـسيد الكبريـت، وثـاني أكـس          : الحضرية التي تتمثل في   
  .الكربون والمحروقات وجزيئات الغبار والأوزون

  
في كل وقت، حدوث التلوث، والتي يتم خلالها        وتسمح المعطيات التي تم جمعها بتحديد،       

، والذي سينظم تحت سلطة الوالي، سلسلة       وضع إجراء إعلامي وإجراء إنذار المواطنين     
 المـواد   انبعـاث ضاء على   من النشاطات والتدابير الإستعجالية، تهدف إلى خفض أو الق        

  .الملوثة في الجو من أجل الحد من النتائج على صحة الإنسان وعلى البيئة
  

  :ويشمل إجراء الإعلام والإنذار مستويان لرد الفعل
  
والذي يجمع نشاطات إعلام المواطن والتوصيات الصحية       :  مستوى الإعلام والتوصية   -

، في حالة تعرض لمدة قـصيرة وتوصـيات لخفـض           لشرائح المواطنين الأكثر حساسية   
انبعاثات من مصادر ثابتة ومتنقلة للتلوث والتي تساهم في ارتفاع مستوى تركـز المـواد               

  .الملوثة المعنية والتدابير التي تهدف إلى خفض البعض من هذه الإنبعاثات
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وى الإعـلام   ويشمل بالإضافة إلى النـشاطات المـذكورة فـي مـست          :مستوى الإنذار  -
تدابير التقييد وتعليق النشاطات التي تساهم في ارتفاع مستوى تركز المـواد            والتوصية،  

  .الملوثة في المعنية والحد من انبعاثات المصادر الثابتة والمتنقلة
  

 فـي حالـة   " سما صافية"تقوم مصالح وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، المكلفة بتسيير شبكات   
لوالي، حالا، الذي بدوره يجب أن يـضع سلـسلة مـن التـدابير              حدوث تلوث، بإعلام ا   

الإستعجالية التي تهدف إلى إعلام المواطنين والحد أو القضاء على انبعاثات مواد ملوثـة              
  .في الجو، وهذا بهدف الحد من النتائج على الصحة العمومية وعلى البيئة

  
I .مستويات الانطلاق وإجراء إعلام الجمهور:  
  

ء إعلام المواطنين عندما يتم البلوغ إلى مستوى المعلومات حـول الملوثـات             ينطلق إجرا 
. ثاني أكسيد الآزوت وثاني أكسيد الكبريت والأوزون      : تنجر عنها نتائج قصيرة المدى أي     

وينطبق كل مستوى معلومة إلى مستوى تركز ملوث في الجو والذي يمكن لتعرض قصير              
  .لبيئةالمدى أن يشكل خطرا على الصحة وعلى ا

  :إن مستويات إنطلاق مستويات الإعلام هي محددة لكل ملوث مذكور في الجدول التالي
  
  ثاني أكسيد الآزوت  

NO2

  ثاني أكسيد الكبريت
SO2

  الأوزون
O3

  
  مستويات الإعلام

   
  .3م/ ميكرون غرام400

  
  3م/ ميكرون غرام350

  
  3م/ميكرون غرام 180

  
II .تنبيه الهيئات والمصالح المعنية بالأمر:  

عندما توشك مستويات التلوث الملحوظة أو المتوقعة في مدينة علـى تجـاوز مـستويات             
هيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة المكلفة بشبكة قيـاس التلـوث           الإعلام أو الإنذار فإن     

تجاوز أو خطر تجاوز لهذه المستويات الخاصـة لكـل          الجوي، تعلم فورا، الوالي بأول      
خلال الأربعة والعشرين ساعة التابعة للمعلومـة المتعلقـة بتجـاوز           ،  الملوثات المذكورة 

  .مستويات الإعلام أو الإنذار، يلزم الوالي بالإعلام المنتظم لتطور حدوث التلوث
  

 وضع النشاطات والتدابير الإستعجالية في إطار تنسيق، تحت سلطة الوالي،           ةوتندرج عملي 
  :بين مختلف الهيئات والمصالح التالية

   مجموعة الدرك الوطني،-
   الأمن الحضري،-
   مفتشية البيئة للولاية،-
   مديرية الحماية المدنية للولاية،-
   مديرية النقل للولاية،-
   مديرية الصناعة للولاية،-
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  .يرية الطاقة والمناجم للولاية مد-
  

III .التدابير المطبقة عندما يتم بلوغ مستويات الإعلام والتوصية:  
  

عندما يتم بلوغ مستويات الإعلام والتوصية، يتصل هيكل وزارة تهيئة الإقلـيم والبيئـة،              
المكلف بتسيير شبكة مراقبة نوعية الهواء، الوالي ويقوم بتوزيع، عـن طريـق إعـلان               

  :لجريدتين يوميتين ومحطتين إذاعيتين أو للتلفزيون على الأقل، المعلومات التاليةصحفي، 
  
  :معلومات عامة حول حالة التلوث. 1

   الملوث المعني،-      
   مستوى بلوغ التركيز،-      
   تاريخ وساعة ومكان التجاوز،-      
   أسباب التجاوز عندما تكون معروفة،-      
  غرافي المعني بالأمر، الفضاء الج-      
  .ا التطورذ التوقعات حول تطور الوضع وأسباب ه-      

  
  :التوصيات الصحية. 2
  

( توجه التوصيات الصحية التالية إلى شرائح المواطنين الحساسة لتعرض مـدة قـصيرة            
  ):الأطفال، المسنين، مرضى الربو ومرضى التنفس المزمن

  ياضية المكثفة، تجنب كل النشاطات البدنية والر-      
 السهر على عدم زيادة شدة نتائج هذا التلوث بممارسة نشاطات أخـرى تكـون               -      

  ،)استعمال محللات دون حماية مناسبة، استهلاك التبغ( مصدرا لمواد ملوثة
  . الاحترام الشديد للعلاجات الطبية المتعلقة بالتنفس أو ملاءمتها مع رأي الطبيب-      

  
VI .لإستعجالية المطبقة عندما يتم بلوغ مستويات الإنذارالتدابير ا:  
  

  :مستويات انطلاق مستويات الإنذار لكل الملوثات المذكورة، في الجدول التالي
  
  ثاني أكسيد الآزوت  

NO2

  ثاني أكسيد الكبريت
SO2

  الأوزون
O3

  3م/ ميكرون غرام600  3م/ ميكرون غرام600  مستويات الإنذار

تجاوز معـدل زمنـي     (
يقدر بـثلاث سـاعات     

  )متتالية

  3م/ ميكرون غرام360

  
 أو توشك للبلوغ، يقوم الهيكل المكلـف بتـسيير شـبكة            الإنذارعندما يتم بلوغ مستويات     

ومة عن طريق إعلان صحفي،      ببث المعل  مراقبة نوعية الهواء بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة      
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لجريدتين يوميتين ومحطتين إذاعيتين أو للتلفزة، على الأقل وتخبر حينـا الـوالي الـذي               
بدوره يعلم المواطنين ويأخذ التدابير الخاصة بالحد من حدة نتائج ظهور التلـوث، علـى               

  .المواطنين
  

ة المعنية في بدايـة     ويخبر الوالي أيضا، عن طريق رسالة، رؤساء المجالس الشعبية البلدي         
  .ونهاية تطبيق التدابير الإستعجالية

  .وتخص التدابير الإستعجالية كلا من المصادر الثابتة والمصادر المتنقلة
          
 نقصد بالمصادر الثابتة كل الانبعاثات الجوية المنتظمة الآتية غالبا من الوحدات            -       

  .الصناعية أو مراكز أخرى للاحتراق
 المتنقلة، كل الإنبعاثات الجوية الآتية من التدفقات الناتجة عـن           ر نقصد بالمصاد  -       

  .حركة المرور
  

  :يتم تحديد التدابير الإستعجالية كما يلي
  

  :على مستوى المصادر الثابتة للتلوث
 بالنسبة لاستهلاك الطاقة، استعمال محروقات ذات درجة منخفضة من الكبريت عندما            - 

  يمكن ذلك،
خفض أو حتى وقف عمل المنشآت الثابتة الواقعة في الحدود الجغرافية للمدينة والتـي               - 

  :تساهم انبعاثاتها في حدة التلوث وفيما يلي قائمة غير محدودة للمنشآت المعنية
   آلات ترميد النفايات المنزلية،-       
    آلات ترميد النفايات الصناعية،-       
  يات الإستشفائية، آلات ترميد النفا-       
   مصانع الإسمنت،-       
   مصانع تكرير البترول،-       
   الصناعات المعدنية،-       
   الصناعات المختصة بالحديد، -       
   صناعة الأسمدة الكيماوية والمبيدات،-       
   المراكز الكهربائية،-       

  
  :على مستوى المصادر الثابتة للتلوث

  : السيارات بمحرك في جميع المدن المعنية إلى تحديد سرعة- 
سا على أجزاء الطرق السريعة والممرات السريعة التي تحدد السرعة فيها           /كلم80      . 
  سا،/ كلم110عاديا إلى
سا على أجزاء الطرق السريعة والممرات السريعة التي تحـدد الـسرعة            / كلم 60      . 

  .سا/ كلم90فيها عاديا إلى 
  

 183



  :للمواطنين بـ توصية - 
  تجنب استعمال السيارات الفردية واستعمال شبكات النقل العمومي أولويا،      . 
  تمييز أية وسيلة أخرى للنقل غير ملوثة،      . 
  ممارسة المشاركة في السيارة،      . 

 التحقق من تطابق المراقبات التقنية الإجبارية للسيارات من طرف قوات الأمن والدرك             - 
  ني،الوط

  ٪ من سيارات حظائر الإدارات والمصالح العمومية،10 وقف ما يقل عن- 
 ـ3.5 منع التنقل داخل المدينة، للوزن الثقيل الذي تفوق حمولته       -  ه ذ طن، إذ يجب على ه

ثماني ساعات بعـد    ا التدبير   ذالفئة أن تسلك إجباريا ممرات الإلتفاق على المدينة ويدخل ه         
  .إنطلاقه

  
 ـ   ذشاطات والتدابير الإستعجاليةّ المحددة في ه     ويضع الوالي الن   ها إمـا   ذه التعليمة ويتم أخ

 والفـضاء   فرادى أو معا حسب طبيعة المواد لملوثة المتسببة في حدوث التلوث الجـوي            
  .الجغرافي المعني بالأمر

   
 ـ    ذوتمثل العملية الفعالة والسريعة لوضع ه      ه التعليمـة ضـرورة     ذه الأحكام المحددة في ه

  .قصوى
  
عين على السادة الولاة، إعلامي بتقرير منتظم حول النشاطات التي تـم القيـام بهـا و                 يت

  .ه التعليمةذإخباري بالصعوبات المحتملة التي تواجههم في تطبيق ه
  

                                                         وزير تهيئة الإقليم والبيئة
                                                            

                                                              شريف رحماني
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Introduction 
 
Dans de nombreux pays, l'environnement fait l'objet de grandes pressions liées 
au développement des activités industrielles et à l'exploitation effrénée des 
ressources naturelles. 
 
Ainsi, et en raison de l'étroite corrélation qui existe entre l'écologie et le 
développement durable, certains pays ont mis en place des dispositions 
réglementaires pour faire face à cette problématique et concilier le 
développement économique avec la protection de l'environnement, à travers la 
promotion de technologies propre et l'utilisation rationnelle des ressources. 
 
Cependant, l'introduction et l'application des dispositions réglementaires dans le 
domaine de la protection de l'environnement, restent difficiles au niveau de 
certains pays, particulièrement les pays en voie de développement qui 
connaissent souvent de grandes contraintes socio-économiques. 
 
Ainsi, le Ministère chargé de l'environnement a besoin d'apporter l'appui et 
l'assistance nécessaires pour permettre aux industriels de se conformer à la 
réglementation en matière de protection de  l'environnement. Des programmes 
d'aide à la mise à niveau et à la dépollution doivent être établis en étroite 
collaboration avec les industriels. 
 
Parmi les outils qui permettent d'anticiper la réglementation et l'application 
progressive de la législation environnementale, on peut citer l'établissement de 
contrats ou de conventions entre l'Administration en charge de la protection de 
l'environnement et les industriels qui définissent volontairement leurs 
engagements en matière de protection de l'environnement (réduction et 
traitement de pollution générée par leurs activités, économie d'eau, économie 
d'énergie…). 
 
En contrepartie l'Administration chargée de l'environnement définit l'appui et 
l'assistance à fournir pour accompagner les industriels dans la mise en œuvre de 
leurs plans d'action environnementaux. 
 
La composante ASMIDAL (FERTIAL) fait partie du projet cité en objet dont 
l'un des objectifs est d'atténuer la pollution dans le secteur industriel d'Annaba, 
réhabilitation du NPK et du nitrate d'ammonium. Ces 2 unités constituent une 
priorité en matière d'amélioration de la qualité de l'air dans la région d'Annaba 
compte tenu des quantités de polluants émis dans l'atmosphère, estimées à 5160 
tonnes/an de poussières d'engrais et 1281 tonnes/an de poussières de nitrate 
d'ammonium.    
 
Contrat de Performance Environnementale 
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Considérant les priorités que la politique nationale a définies pour orienter 
l'action environnementale à savoir la protection des ressources en eau, la 
réduction des déchets et l'amélioration de leur gestion, l'amélioration de la 
qualité de l'air, la protection des sols et l'utilisation efficace de l'énergie et des 
matériaux, 
 
Considérant  le rôle dévolu au Ministère de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement en matière de protection de l'environnement, d'amélioration du 
cadre de vie des citoyens et de promotion du développement durable, 
 
Considérant l'urgence de prévenir et de lutter contre la pollution générée par 
l'activité industrielle, 
 
Considérant que la prévention et la lutte contre la pollution vont de pair avec la 
mise à niveau des entreprises nationales face à la concurrence et aux exigences 
environnementales qu'impose la mondialisation, 
 
Considérant que l'entreprise ASMIDSAL (FERTIAL); ayant déjà reconnu la 
dimension environnementale est une partie intégrante du processus de 
développement du secteur engrais et s'est engagée à intégrer les impératifs de 
protection de l'environnement dans tous les projets de développement, 
 
Considérant la bonne volonté et les efforts déjà déployés par l'entreprise 
ASMIDAL (FERTIAL) depuis sa création, en vue d'améliorer la gestion de ses 
rejets et la réduction de la charge polluante, 
 
Considérant la volonté commune du Ministère de l'Aménagement du Territoire 
et de l'Environnement et de l'entreprise ASMIDAL (FERTIAL) d'harmoniser 
leurs efforts et échanger leurs expériences et savoir faire en vue de contribuer à 
assurer un développement socio-économique optimal et durable, 
 
Considérant la volonté du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l' 
Environnement d'accompagner, de soutenir et d'assister l'entreprise ASMIDAL 
(FERTIAL) dans ses efforts visant une réduction optimale des impacts négatifs 
de ses activités sur l'environnement, 
 
Le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, représenté 
par Monsieur le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, 
et L'entreprise ASMIDAL (FERTIAL), représenté par son Directeur Général  
Conviennent ce qui suit : 
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Article 1 : Objet 
 
Le présent contrat de performance environnementale représente un engagement 
mutuel et participatif du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement et de l'entreprise ASMIDAL (FERTIAL), 
 
Il vise la promotion, la définition et la mise en œuvre de mesure volontaires de 
dépollution et de protection de l'environnement de l'entreprise en concertation 
avec le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement,  
 
 
Article 2 : Obligation du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement 
 
Le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, en vertu du 
présent contrat s'engage à : 
 
- Assister l'entreprise dans l'élaboration de ses objectifs stratégiques de 
production plus propre et de ses plans d'action environnementaux, notamment à 
travers une analyse économique, 
 
- Fournir et faciliter l'accès à l'information en matière de technologies plus 
propres, de systèmes de gestion de l'environnement et de réglementation, 
 
- Impliquer l'entreprise dans les différentes réflexions, planifications, et 
élaboration de lois, réglementation, normes et fiscalité environnementale menées 
par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 
 
- Assister l'entreprise dans la mise en œuvre de dispositif d'auto-contrôle et 
d'auto-surveillance, 
 
- Faire bénéficier l'entreprise dans le programme de formation du Ministère de 
l'Aménagement du territoire et de l'environnement à travers des séminaires, des 
voyages d'études et des contacts avec les experts en matière de protection de 
l'environnement et de développement industriel plus propre, 
 
- Mettre son savoir faire en matière de gestion de l'environnement au service du 
développement de l'entreprise, 
 
- Aider l'entreprise à établir des liens bilatéraux avec des entreprises étrangères, 
et/ou par le biais d'organismes spécialisés dans les technologies plus propres, 
 
- Assister l'entreprise dans l'adoption de nouveaux outils de gestion de 
l'environnement, 
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Article 3 : Obligation de l'entreprise 
 
L'entreprise s'engage en vertu du présent contrat à : 
 
- Poursuivre les efforts de protections de l'environnement déployés depuis sa 
création, 
 
- Mettre en place une structure chargée de la gestion environnementale : mise en 
œuvre d'un dispositif d'auto-contrôle et d'auto-surveillance des équipements 
anti-pollution et suivi de l'application du programme de prévention de la 
pollution, 
 
- Informer le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, 
de l'état d'avancement de la réalisation du programme de prévention de la 
pollution sur une base semestrielle, 
 
- Définir en collaboration avec le Ministère de l'Aménagement du Territoire et 
de l'Environnement et éventuellement avec ce dernier les études, investigations 
et actions jugées nécessaires pour réduire progressivement à des niveaux 
techniquement et économiquement viable, l'impact négatif de l'activité 
industrielle sur l'environnement, 
 
- Appuyer techniquement le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement dans l'édition de supports de communication et la réalisation de 
campagnes d'information et de sensibilisation et participer au financement des 
ces actions, selon des modalités qui seront définies d'un commun accord, 
 
- Mettre en place la norme de contrôle environnemental ISO 14 000. 
L'assistance d'une entreprise spécialisée sera recherchée dès début 2002, avec 
l'objectif qu' ASMIDAL (FERTIAL) soit homologué avant la fin 2005, 
 
- Achever les actions programmées, en particulier : 
 

• Mettre en service les équipements de diminution des rejets NOX de 
l'atelier Acide nitrique, avant mai 2002, et les maintenir constamment en 
bon état de fonctionnement, 

• Mettre en service les équipements de dépoussiérage de l'atelier NPK avant 
la fin 2002, et les maintenir en bon état de fonctionnement, 

• Diminuer substantiellement les poussières  provenant de l'atelier Nitrate 
d'ammonium, avant fin 2003, 

• Diminuer substantiellement la teneur en NOX  des fumées de l'unité 
nitrate d'ammonium, avant fin 2003, 
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• Maintenir, dès que les mesures ci-dessus seront opérationnelles, toutes les 
valeurs des produits polluants dans tous les effluents gazeux, liquides et 
solides, en dessous des normes légales : 
 

 . Effluents gazeux 
 Poussières : inférieures à 50 mg/Nm3 
 Nox            : inférieure à 300 mg/ Nm3 
 Ammoniac : inférieure à 50 mg/ Nm3 
 Fluor          : inférieure à 5 mg/ Nm3 

 
. Effluents liquides 
  PH        : 6,0 à 8,5 
  Matières en suspension : inférieures à 30 mg/l 
  Demande chimique en oxygène (DCO) : inférieure à 120 mg/l 
  Fluor : inférieure à 20 mg/Nm3 
  Azote ammoniacal (compté en N) : inférieur à 10 mg/l 
 
. Déchets solides  
Réduction à la source des quantités produites de déchets  
Recyclage interne des déchets  
Séparation des déchets assimilés des déchets industriels 
Stabilisation des déchets et leur élimination de manière écologique 
Information et formation des techniciens sur les modalités de gestion, de 
manipulation, de stockage des déchets dangereux et l'application de la moyenne 
sur les vingt quatre heurs, qui ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois 
par an. 
 
- Décontamination des sols de l'ex unité d'acide sulfurique, après études de 
caractérisation et analyse prouvant la présence en quantité hors norme de 
polluants 
 
- Mettre en place un laboratoire de contrôle spécialisé doté de tous les 
équipements nécessaires et des méthodes analytiques adéquates. Ce laboratoire 
devra être opérationnel avant fin 2002, 
 
- Mettre en place un réseau de contrôle analytique des effluents au niveau de 
chaque source de pollution et sur le pourtour géographique du complexe 
FERTIAL, 
 
- Poursuite de la formation en vue d'une meilleure prise en charge des aspects 
environnementaux au profit des personnels de l'entreprise 
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Article 4 : Obligations communes 
 
Les deux parties s'engagent, en vertu du présent contrat à : 
 
- Coopérer en matière d'information et de communication par la mise en place 
d'un système d'informations environnementales, 
 
- Faire bon usage des informations échangées et ne les diffuser à une tierce 
partie qu'après concertation, 
 
- Mettre en place un système d'informations environnementales du public et des 
déclarations de performance environnementale de l'entreprise. Ces déclarations 
seront faites 1 fois par an sur la base de modalités à convenir en commun 
accord, 
 
 
Article 5 : Suivi du contrat 
 
L'examen de l'état d'avancement dans la mise en œuvre des dispositions du 
présent contrat se fera par le biais de réunions périodiques au moins 01 fois par 
an. Le calendrier sera arrêté conjointement par les deux parties qui s'engagent à 
se rencontrer à la demande de l'une d'entre elles. Les élus locaux et des 
organisations non gouvernementales (ONG) concernées (population locale et 
ONG nationales à objectif environnemental), après accord entre les deux parties 
sont invités à participer activement à ces réunions, 
 
 
Article 6 : Durée de contrat 
 
La présente convention est conclue pour une durée de cinq années, renouvelable 
par la suite, par période de cinq ans par tacite reconduction, sauf dénonciation 
par l'une ou l'autre partie, trois mois avant l'expiration de chaque période, 
 
Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, les deux parties élisent domicile à leurs adresses 
respectives, 
 
Article 8 : Règlement des différends 
 
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des 
présentes seront examinés par les deux parties qui s'efforceront d'aboutir à un 
règlement à l'amiable, 
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Article 9 : Prise d'effet 
 
Le présent contrat prend effet à compter de la date de son approbation par les 
sous signataires. 
 
 
 
 

P/Le Ministre de l'Aménagement                                                                      Le Directeur  
Général de 

du Territoire et de l'Environnement                                                           ASMIDAL 
(FERTIAL)                                      
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Contrat de performance environnementale 
 
 
Considérant les priorités que la politique nationale a définies pour orienter 
l'action environnementale à savoir la protection des ressources en eau, la 
réduction des déchets et l'amélioration de leur gestion, l'amélioration de la 
qualité de l'air, la protection des sols, 
 
Considérant le rôle dévolu au ministère de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement en matière de protection de l'environnement, d'amélioration du 
cadre de vie des citoyens et de promotion du développement durable, 
 
Considérant l'urgence de prévenir et de lutter contre la pollution générée par 
l'activité industrielle, 
 
Considérant que la prévention et la lutte contre la pollution vont de pair avec la 
mise à niveau des entreprises nationales face à la concurrence et aux exigences 
environnementales qu'impose la mondialisation, 
 
Considérant que l'entreprise ISPAT ANNABA, ayant déjà reconnu que la 
dimension environnementale est une partie intégrante du processus de 
développement du secteur engrais et s'est engagée à intégrer les impératifs de 
protection de l'environnement dans tous les projets de développement,  
 
Considérant la bonne volonté et les efforts déjà déployer par l'entreprise ISPAT 
ANNABA depuis sa création, en vue d'améliorer la gestion de ses rejets et la 
réduction de la charge polluante, 
 
Considérant la volonté commune du Ministère de l'Aménagement du Territoire 
et de l'environnement et de l'entreprise ISPAT ANNABA d'harmoniser leurs 
efforts et échanger leurs expériences et savoir faire en vue de contribuer à 
assurer un développement socio-économique optimale des impacts négatifs de 
ses activités sur l'environnement, 
 
Considérant la volonté du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement d'accompagner, de soutenir et d'assister l'entreprise ISPAT 
ANNABA dans ses efforts visant une réduction optimale des impactes négatifs 
de ses activités sur l'environnement, 
 
Le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, représenté 
par Monsieur Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement,et l'entreprise ISPAT ANNABA, représentée par son Directeur 
Général 
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Conviennent ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet  
 
Le présent contrat de performance environnementale représente un engagement 
mutuel et participatif du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement et de l'entreprise ISPAT ANNABA, 
 
Il vise la promotion, la définition et la mise en œuvre de mesure volontaires de 
dépollution et de protection de l'environnement de l'entreprise en concertation 
avec le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement,  
 
 
 
 
Article 2 : Obligation du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement 
 
Le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, en vertu du 
présent contrat s'engage à : 
 
- Assister l'entreprise dans l'élaboration de ses objectifs stratégiques de 
production plus propre et de ses plans d'action environnementaux, notamment à 
travers une analyse économique, 
 
- Fournir et faciliter l'accès à l'information en matière de technologies plus 
propres, de systèmes de gestion de l'environnement et de réglementation, 
 
- Impliquer l'entreprise dans les différentes réflexions, planifications, et 
élaboration de lois, réglementation, normes et fiscalité environnementale menées 
par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 
 
- Assister l'entreprise dans la mise en œuvre de dispositif d'auto-contrôle et 
d'auto-surveillance, 
 
- Faire bénéficier l'entreprise dans le programme de formation du Ministère de 
l'Aménagement du territoire et de l'environnement à travers des séminaires, des 
voyages d'études et des contacts avec les experts en matière de protection de 
l'environnement et de développement industriel plus propre, 
 
- Mettre son savoir faire en matière de gestion de l'environnement au service du 
développement de l'entreprise, 
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- Aider l'entreprise à établir des liens bilatéraux avec des entreprises étrangères, 
et/ou par le biais d'organismes spécialisés dans les technologies plus propres, 
 
- Assister l'entreprise dans l'adoption de nouveaux outils de gestion de 
l'environnement, 
 
 
Article 3 : Obligation de l'entreprise 
 
L'entreprise s'engage en vertu du présent contrat à : 
 
- Poursuivre les efforts de protections de l'environnement déployés depuis sa 
création, 
 
- Mettre en place une structure chargée de la gestion environnementale : mise en 
œuvre d'un dispositif d'auto-contrôle et d'auto-surveillance des équipements 
anti-pollution et suivi de l'application du programme de prévention de la 
pollution, 
 
- Informer le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, 
de l'état d'avancement de la réalisation du programme de prévention de la 
pollution sur une base semestrielle, 
 
- Définir en collaboration avec le Ministère de l'Aménagement du Territoire et 
de l'Environnement et éventuellement avec ce dernier les études, investigations 
et actions jugées nécessaires pour réduire progressivement à des niveaux 
techniquement et économiquement viable, l'impact négatif de l'activité 
industrielle sur l'environnement, 
 
- Appuyer techniquement le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement dans l'édition de supports de communication et la réalisation de 
campagnes d'information et de sensibilisation et participer au financement des 
ces actions, selon des modalités qui seront définies d'un commun accord, 
 
- Mettre en œuvre sur ses fonds propres, les actions de dépollutions suivantes : 
 
1/ Installation de systèmes de dépoussiérage pour l'aciérie électrique, la cokerie, 
les hauts fourneaux et installation d'un système adéquat de nettoyage des portes 
pour les fours à coke pour respecter les suivants critères dans les rejets 
atmosphériques : 
 

• Taux de poussières : inférieur à 50 mg/Nm3 (HF et Aciérie) 
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• taux des matières particulières : inférieur à 50 mg/ Nm3 et 0,15 
Kg/tonne de coke produit (cokerie) 

• Durée des émissions visibles de la fumée : moins de 55 s cumulatives 
pour 5 charges consécutives (cokerie) 

• Couvercles et produites d'évacuation de gaz qui peuvent laisser 
échapper la fumée moins que 1% (cokerie) 

 
2/ Installation du système de distillation et incinération ammoniac pour 
respecter les suivants critères dans les rejets atmosphériques :  
 

• Oxydes d'azote : inférieur à 6 Kg/tonne de coke produit 
• Ammoniac : inférieur à 50 mg/Nm3 (exprimé en azote) 
• Benzène : inférieur à 0,1 Kg/tonne de coke produit et 5 mg/Nm3 
• Composés organiques : inférieur à 0,3 Kg/tonne de coke produit et 

20mg/Nm3 
 
3/ Stations d'épuration des eaux usées des laminoirs (LAF et LAC) : respect 
des critères suivants dans les rejets liquides à la sortie du traitement des eaux 
: 
 

• Matières en suspension (MES) : inférieur à 30 mg/l 
• Huiles et graisses : inférieur à 20 mg/l 
• Fer total : inférieur à 5 mg/l 
• PH : 5,5-8,5 

 
    4/ Déchets solides 
 

• Réduction à la source des quantités produites de déchets 
• Recyclage interne des déchets 
• Séparation des déchets assimilés des déchets industriels 
• Stabilisation des déchets et leur élimination de manière écologique 
• Information et formation des techniciens sur les modalités de gestion, 

de manipulation, de stockage des déchets dangereux. 
 
Article 4 : Obligations communes 
 
Les deux parties s'engagent, en vertu du présent contrat à : 
 
- Coopérer en matière d'information et de communication par la mise en place 
d'un système d'informations environnementales, 
 
- Faire bon usage des informations échangées et ne les diffuser à une tierce 
partie qu'après concertation, 
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- Mettre en place un système d'informations environnementales du public et des 
déclarations de performance environnementale de l'entreprise. Ces déclarations 
seront faites 1 fois par an sur la base de modalités à convenir en commun 
accord, 
 
Article 5 : Suivi du contrat  
 
L'examen de l'état d'avancement dans la mise en œuvre des dispositions du 
présent contrat se fera par le biais de réunions périodiques au moins 01 fois par 
an. Le calendrier sera arrêté conjointement par les deux parties qui s'engagent à 
se rencontrer à la demande de l'une d'entre elles,  
 
Article 6 : Durée de contrat 
 
La présente convention est conclue pour une durée de cinq années, renouvelable 
par la suite, par période de cinq ans par tacite reconduction, sauf dénonciation 
par l'une ou l'autre partie, trois mois avant l'expiration de chaque période, 
 
Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, les deux parties élisent domicile à leurs adresses 
respectives, 
 
Article 8 : Règlement des différends 
 
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des 
présentes seront examinés par les deux parties qui s'efforceront d'aboutir à un 
règlement à l'amiable, 
 
Article 9 : Prise d'effet 
 
Le présent contrat prend effet à compter de la date de son approbation par les 
sous signataires. 
 
 
 
P/Le Ministre de l'Aménagement                                                                                         Le                       

Président Directeur  
du Territoire et de l'Environnement                                                      Général ISPAT 
ANNABA 
 
 
                                                                                                Fait à ……………… le 
………………. 
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